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 .مقـدمـة
 

 
أشكال البناء  ط العمران و تشعبأنما و تباينتطور التجمعات البشرية مع  

ضمان  من أجلعات مواكبته بأدوات تُسيِّر هذه التجم زت حتميةبر  ،بشكل كبير
إن العمران في الفترة الحالية لم يعد مقصده . شروط العيش الآمنة و العصرية

بل أصبح وسيلة  ،للأفرادوفير الإستقرار على تلبية الوظيفة السكنية و ت مقتصرا
تخطيط تستخدمه السلطة العمومية قصد التحكم في الظواهر السلبية الناتجة عن 

في حالة عدم وضع وسائل  مما يؤدي ،النزوح نحو المدن و التصنيع الغير محكم
 .التصدي لها إلى تقليص الفضاءات الضرورية للعيش

و     بالمجتمع مضر نظم بشكل غير مُ  هالإفراط في استغلال و إن التملك 
من الناحية الجمالية أو البيئية أو غيرها من  بشكل سلبي على المحيط سواء مؤثر

السماح إذ ، البناءأدى بالدول إلى التدخل لتنظيم حق  الوضعهذا  .النواحي
تطورها و لا يصب في  أمر لا يخدم الملكية دون قيد أو شرط هوباستخدام حق 

   .مصلحتها
مشروعية رت د  من بين الدول التي ق الجزائريةالدولة عد تُ في هذا الإتجاه، 

تركه حقا مطلقا بل أحاطته بمجموعة تنته في دستورها، إلا أنها لم التملك و حص  
حق التملك  نمن القيود و الضوابط، نذكر منها إخضاع حق البناء المنبثق ع

 . إلى ترخيص مسبق
 لحد منادي انتشار البنايات الفوضوية كالفطريات و لو سعيا منها لتف  هكذا،

ظيم العمران و البناء محاولة إلى تن الدولة عمدت ،العمراني تشويه النسيج
مصلحة خاصة تتمثل في : المصلحة الخاصةالموازنة بين المصلحة العامة و 

 و  ،عن طريق البناء هاستعمالإو  فيها و التصرف بملكيته حق المالك في التمتع
و     مصلحة عامة تتمحور في واجب الدولة في حماية مصالحها الإقتصادية 
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الإجتماعية و البيئية و حق المجتمع في عدم الإضرار به عند استخدام الفرد 
 .لحقه في البناء

القانون الجزائري و منذ الإستقلال، من النصوص  في هذا السياق لم يخلُ 
بناء بصفة خاصة و التي عرفت المنظمة للعمران بصفة عامة و لرخصة ال

دينامكية متميزة حيث عدلت أو استبدلت عدة مرات، و ذلك عبر المراحل 
السياسية المختلفة و حسب الحقب الاجتماعية و الاقتصادية المتعاقبة التي 

 .البلاد شهدتها
ديسمبر  13المؤرخ في  751-26رقم  لقانونصدر بعد الاستقلال افقد 

3691
باستثناء ما  النافذلتشريع مفعول ا -حتى إشعار آخر- ديدالرامي إلى تم  1
 .السيادة الوطنية و ذلك إلى غاية صدور تشريعات وطنية مع يتعارض

 3691ذا التشريع الإستعماري في مجال البناء ساريا، إلى غاية سنة وبقي ه
و المتعلق          3691سبتمبر  19المؤرخ في  21-15حين صدر الأمر رقم 

صبح بذلك المرجع الأول فأ .2لبناء و رخصة تجزئة الأرض لأجل البناءبرخصة ا
  . 3 و الوحيد المنظم لأحكام رخصة البناء

  3691فيفري  9المؤرخ في  26-26 رقم قانونالإصدار  و قد سمح
بمعالجة جديدة لنظام  4المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء 

                                                 
 62 -17أُلغددي هددذا القددانون بمقتضددى الأمددر رقددم  –. 1، عدددد 3691جددانفي سددنة  33الجريدددة الرسددمية مؤرخددة فددي  1

 . 91، عدد 3691أوت سنة  1؛ الجريدة الرسمية مؤرخة في 3691ة سنة جوليي 1مؤرخ في 
 .91، عدد 3691سنة : الجريدة الرسمية 2

و هددو  3691جوليددة سددنة  1، إلددى غايددة 4قددد أُجددل نفدداذه، بمقتضددى مادتدده   62-17تجددر الإشددارة إلددى أن الأمددر رقددم 
. 751-26عماري معمدول بده بمقتضدى القدانون رقدمآخر أجل حدته السلطة العمومية لإستبدال مدا تبقدى مدن تشدريع إسدت

قددد جداء متدأخرا عدن موعدده القدانوني ممددا يثيدر إشدكالا يتعلدق بشدرعية الددرخص  21-15لدذا، يظهدر جليدا أن الأمدر رقدم 
 1و ذلدك خدلال الفتدرة الزمنيدة الممتددة بدين  751-26المسلمة بمقتضى التشريع الإستعماري المعمول به بمقتضى رقدم 

 .3691سبتمبر  19و  3691جويلية سنة 
منده علدى عددم جدواز إقامدة بنايدة أو حتدى تغييدر واجهدة أو هيكدل بنايدة قائمدة بددون الحصدول  الأولىنص في المادة  3

أُعقب هذا الأمدر بمراسديم تنفيذيدة تحددد كيفيدة تطبيقده، كالمرسدوم رقدم . على رخصة البناء من الجهة الإدارية المختصة
المتضدمن تنظديم  3691سدبتمبر  19المدؤرخ فدي  772-15و المرسدوم رقدم  3691بر سدبتم 19المؤرخ فدي  15-722

 .21-15البنايات التابعة للأمر رقم 
 . 21-15الأمر رقم  96ألغت مادته  –. 69، عدد 3691سنة : الجريدة الرسمية 4
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 أن أخضع لأول مرة في التشريع العمرانيو  لكذ لىو ترتب ع ،رخصة البناء
 ، لتفطنهالمشرع تحضير و تسليم رخصة البناء إلى مقاييس متعلقة بحماية البيئة

 .الجانب البيئي أهمية إلى
كما أصبحت الأراضي الفلاحية محمية بشكل أكثر صرامة إذ أنه فضلا 

إستشارة وزير  ضاف المشرع إلزاميةأعن اشتراط الحصول على ترخيص بالبناء، 
الفلاحة و الري قبل تسليمها و أُحكمت الرقابة على المواقع المصنفة نظرا لقيمتها 

 .الطبيعية أو الثقافية أو التاريخية أو غير ذلك من المناطق ذات الطابع المتميز
3691غشت  31المؤرخ في  27-25 رقم مرالأ صدر 3691في سنة 

1 
و         الأراضي قصد المحافظة عليها قواعد شغل  ةانتقاليالذي حدد بصورة 

المؤرخ في  22-25حمايتها، و قد تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون رقم 
3691نوفمبر  31

2 . 
مواد محددة لو إنما كليا  26-26رقم قانون الهذا الأمر لم يعمد إلى إلغاء لكن 
 نون السابقالقابه  قضىبأحكام جديدة تختلف عن ما  و بالمقابل جاء .فقط منه

 فقرة الأولىال 77و  2و 4المواد  ها ما جاء فيفي مجال رخصة البناء، نذكر من
 .45و  46 و كذا المادتين
 قانونال صدر حين 3666ما هو عليه إلى غاية سنة على  الحالو بقي 

، الذي 3المتعلق بالتهيئة و التعمير 3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22 رقم
و  26-26حكام المخالفة له، و لا سيما القانون رقم الأ كل 22ألغت مادته 

 .27-25الأمر 
مايو  19المؤرخ في  715-27المرسوم التنفيذي رقم  3663كما صدر في سنة 

3663
الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء، و كذا المرسوم  4

د كيفيات الذي يحد،  5 3663مايو  19المؤرخ في  712-27التنفيذي رقم 
                                                 

 .13، عدد 3691سنة : الجريدة الرسمية 1
 
 .39، عدد 3691سنة : الجريدة الرسمية2
 .52، عدد 3666سنة : الرسمية الجريدة 3
 .19، عدد 3663سنة : الجريدة الرسمية 4
 .19، عدد 3663سنة : الجريدة الرسمية 5
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تحضير شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و 
و  62-22 رقم قانونالبذلك ليصبح  .و تسليمها شهادة المطابقة و رخصة الهدم

القانونية الوحيدة  راجعالم 712-27 رقم و 715-27 رقم المرسومان التنفيذيان
 .ءالتي تحدد القواعد التأسيسية لرخصة البنا

المؤرخ في  21-24 رقم ، صدر المرسوم التشريعي3663غير أنه في سنة 
3663ماي  39

، و المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس 1
 رقم قانونالمن  12و  12منه المواد  52ألغى بموجب المادة الذي  المعماري، 

 .2المتعلقتان بالمخالفات في مجال رخصة البناء 22-62
لأكثر من عشرية من الزمن،  62-22 رقم العمل بأحكام القانونقد تم ل

التي غير أن الثغرات التي أبرزتها التطبيقات العملية لأحكام هذا القانون، و 
 كوارثال اءرار المادية الجسيمة التي نتجت جر  الخسائر البشرية و الأض كشفتها
، ناهيك 1661رداس سنة و زلزال بوم 1661باب الواد سنة  كفيضانات الطبيعية

و تتصدع و         عن المشاريع السكنية الجديدة التي يتكفل بها المقاولون 
تعديل التشريع الساري المشرع إلى  يكتشف فيها عيوب حتى قبل شغلها، دفع

غشت  33المؤرخ في  25-24القانون رقم  يتمثل فيجديد  قانونإصدار ب
و  3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22م ل و المتمم للقانون رقِّعدالمُ  3 1663

 .المتعلق بالتهيئة و التعمير
يناير  9المؤرخ في  27-22المرسوم التنفيذي رقم  فيما بعد كما صدر

1669
مايو  19المؤرخ في  712-27ل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم ِّعدالمُ  4
و      الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة التجزئة  3663

 .شهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسليم ذلك

                                                 
 .11، عدد 3663سنة : الجريدة الرسمية 1
غشدت  33المدؤرخ فدي  22-24فيما بعدد بموجدب القدانون رقدم  21-24تم إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم  2

 (.13، عدد 1663سنة : يةالجريدة الرسم) 1663
 .13، عدد 1663سنة : الجريدة الرسمية 3
 .63، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية 4



.حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء

 

 - 5 - 

الاهتمام و  إيلاء في السنوات الأخيرة، المشرع قد عاود من الملاحظ أنو 
 22-21قانون رقم ذلك ما يبلوره ال، يئيالتركيز على الجانب الجمالي و الب

احات الخضراء و حمايتها و و المتعلق بتسيير المس  1669مايو  31المؤرخ في 
إلزامية إدراج المساحات  »الثانية على  سياق، حثت مادتهفي هذا ال. 1تنميتها

الخضراء في كل مشروع بناء تتكفل به الدراسات الحضرية و المعمارية 
كل رخصة  » رفضمنه على  72 تهمادكما نصت  .«العمومية و الخاصة 

حات الخضراء مضمونا، أو إذا أدى إنجاز للبناء، إذا لم يكن الإبقاء على المسا
 .« المشروع إلى تدمير الغطاء النباتي

و   ، 2 1669يوليو  16المؤرخ في  75-22 رقم قانونالصدر  و مؤخرا
ز فيه المشرع أيضا على ، رك  الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها

 .الجانب الجمالي للعمران
 

وع حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة في تناول موض الدوافعإن 
 . البناء تتباين بين شخصية و أخرى موضوعية

 :في النقاط التالية الموضوعية الدوافع يمكن إيجاز
  عدم احترام الملاك لرخصة البناء المسلمة لهم بذريعة أنهم مالكون للعقار

 .محل البناء و أن لهم الحق المطلق في التصرف فيه
 ارة في عدم منح رخصة البناء لطالبها رغم أحقيته في بعض تعسف الإد

 .الأحيان، بدواعي الحفاظ على المصلحة العامة
  اتساع رقعة الأحياء الفوضوية و ما لها من تأثير سلبي على المظهر

 .الجمالي للمدن
  التصدع الكبير للمباني المقامة حديثا و انهيارها الكلي في بعض الأحيان

لى أراضي غير مهيئة للبناء أو عدم الإلتزام بالشروط التقنية نتيجة إقامتها ع
 .و الفنية المطلوبة في البناء

                                                 
 .13، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية 1
 .33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية 2
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  التلوث البيئي الذي تعرفه مدننا بشكل متزايد جراء القضاء العشوائي على
 .المساحات الخضراء كالحدائق و الغابات

د سر الجليفي ك ذاتيةفتتمحور أساسا في رغبتنا ال لشخصيةا الدوافعأما 
المتكون حول هذا الموضوع الذي اعتبره الكثيرون موضوعا تقنيا لا يصلح 

و             للبحث العلمي، في حين أن القضايا الكثيرة المرفوعة أمام القضاء 
الإجتهادات القضائية الغزيرة الصادرة عن مجلس الدولة، ضف إلى ذلك أن 

 .بعكس ذلك و تغري ببحثه توحي ،بساطة الموضوع النظرية و تعقيداته الواقعية
 

تتمحور في أساسها  إشكالية و بناءا عليه، فإن بحثنا سيكون للإجابة عن
 ق المشرع في الموازنة ما بين المصلحة الخاصة،وفِّ مدى إلى أي حول إبراز 

و      ،المتمثلة في حق الفرد في التمتع و التصرف في ملكيته عن طريق البناء
ثلة في حق المجتمع في عدم التضرر من هذا بين المصلحة العامة المتم

و         الإستعمال وكذا واجب الدولة في حماية مختلف مصالحها الإقتصادية 
 . الإجتماعية و غيرها
يجدر بنا التأكيد على فرضية مهمة نعتبرها بمثابة المنارة  فضلا عن ذلك

على موضوع كل المسائل الهامشية التي عادة ما تتطفل  متاهاتالتي تبعدنا عن 
هل الترخيص المسبق للشروع في عملية بناء لا يشكل في حد ذاته : بحث 

قصد  ظن الإنفاق الباهو أ علما وسيلة تخدم في آخر المطاف المنفعة الخاصة؟ 
إنجاز بناية لأغراض عائلية مثلا، سيكون بمثابة إستثمار مكسب كلما كان 

كونها تضمن سلامة إستغلال الأماكن  ،للمعايير الجمالية و التقنية خاصة امطابق
 .وفقا للمعطيات العلمية الحديثة المضادة للكوارث الطبيعية و الصناعية

علمية و  أهدافإن الغرض من البحث في هذه الإشكالية هو الوصول إلى 
 .عملية

إن تحليل النصوص القانونية المستحدثة  العلمي أو النظري،فعلى المستوى 
رخصة البناء يمكننا من الوقوف على مدى توفيق المشرع  في مجال تنظيم أحكام

أي  إلىو كذا التعرف  في تحقيق التوازن بين المصلحتين العامة و الخاصة؛
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مدى تمكن المشرع من تفادي النقائص التي سجلتها النصوص القانونية السابقة، 
هنا يكمن . و إزالة الثغرات القانونية التي كانت ملجئا للمتحايلين على القانون

 .بجانب وارد بموضوعنا و هو النظام القانوني لرخصة البناء إهتمامنا
في هذا السياق سنوسع بحثنا إلى الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة في هذا 

 .الموضوع بالتحليل و التعليق
هكذا، يكون أملنا تعزيز المكتبة الجامعية بمذكرة تتناول هذا الموضوع على 

 .التشريعيةآخر المستجدات  ضوء
 فهو تقريب مفهوم رخصة البناء العملي أو التطبيقيأما على المستوى 

تبيان طبيعة هذا الترخيص و إجراءاته و أساس  للمطلع على هذا البحث، و
المخاصمة بين الإدارة و طالب الرخصة أو الغير أمام القضاء الفاصل في المواد 

 .الإدارية أو جنائيا أو مدنيا
 

و   المنهج المقارن : منهجينهذه الأهداف إرتأينا استخدام  في سياق تحقيق
و لن يتم اللجوء إلى كل من المنهجين بشكل متساو بل سيتم . المنهج التحليلي

إعمال المنهج المقارن في بعض الحالات للمقارنة ما بين القوانين القديمة التي 
قد وُفق في استدراك كانت سارية و بين و المستحدثة و تبيان ما إذا كان المشرع 

لذا إنه من الواضح أن المنهج التحليلي سيستحوذ على حصة  ؟ النقائص أم لا
و القرارات      الأسد حيث سيتم العمل به لتحليل النصوص القانونية الجديدة 

نهجي سيبرز بدون شك من خلال هذا الإختيار الم .القضائية و التعليق عليها
القانونية و الإعتماد التام القرارات القضائية الواضح على النصوص  الإرتكاز

منشورة في المجلات لالمنشورة و غير المنشورة دون إغفال المقالات ا
 .المتخصصة

 
فإننا لم نجد الكثير من  الدراسات السابقةهذا عن المنهج المستخدم، أما عن 

الرسائل و المذكرات التي تناول هذا الموضوع، فضلا عن انعدامها في ظل 
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ل لنا مما شك  ، 22-21رقم  و القانون 75-22القوانين الجديدة كالقانون رقم 
 . تناول الموضوعفي عزيمتنا من دافع عزز 

ضف إلى ذلك أن الجوانب التقنية للموضوع دفعت بنا إلى طرق أبواب أ
أصحاب الإختصاص في الميدان كالمهندس المعماري و المهندس المختص في 

 أننا نأسف التنويه بأن أبواب الجهات الإدارية التي حاولنا إلا ،الدراسات المدنية
 .الإتصال بها كانت مغلقة دوما في وجوهنا رغم إلحاحنا

للوصول إلى غرضنا كما رسمته لنا مختلف تفاصيل الإشكالية السابقة 
فجاء الفصل الأول : تعالج موضوعنا في فصلين خطةالذكر، تعين علينا إتباع 

؛ و أما الفصل الثاني اء أداة لتأطير ممارسة حق الملكيةرخصة البنبعنوان 
المنازعات القضائية بين تكريس حق الملكية وتطبيق فتناولناه تحت عنوان 

 .أحكام رخصة البناء
البناء  لرخصةالوقوف على الملامح الرئيسية  الفصل الأولحاولنا في 

 .لتحديد مفهومها و مختلف جوانبها الإجرائية 
فخصصناه لدراسة النزاعات المحالة على القضاء من  لثانيالفصل اأما 

 .زواياها الإدارية و الجنائية و المدنية
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رخصة البناء أداة لتأطير ممارسة : الفصل الأول
 .حق الملكية

 
؛ و قد يبدو في 1 يعد الحق في البناء من أهم أوجه استعمال حق التملك

ته الهادئة إلى ترخيص مسبق من الوهلة الأولى أنه من الغريب أن تخضع ممارس
حاجة إلا أن الغرض من ذلك الترخيص هو ضمان . المصالح الإدارية للدولة

و حقهم في إنجازات عقارية، سواء بداعي السكن أو التجارة أو حتى  الأفراد
 . الترفيه، دون المساس بقواعد التعايش الاجتماعي أو الإضرار بالمحيط العمراني

أمرا ضروريا لإعتبارات  عد  يُ  بناءالشروع في عملية  بلقرخصة الن اشتراط إ
فوجود يتطلبها و يقتضيها التخطيط العمراني و المحافظة على النظام العام؛ 

نصوص قانونية محكمة تنظم عملية البناء و تفرض الإلتزام بالشروط التقنية 
بيئة، و للأبنية أصبح أمرا حتميا من أجل ضمان حماية الأراضي الفلاحية و ال

 .كذا الاستغلال العقلاني للعقار
إذن فهذه القواعد القانونية المنظمة لعملية إصدار رخصة البناء تهدف إلى 

 :التوفيق بين أمرين
  .من جهة ، و الحفاظ على مقتضياته2باحترام قانون العمران :  المصلحة العامة

                                                 
 : أن 3666ديسمبر  63المؤرخ في  16-66من القانون رقم  16جاء في المادة   1

تبط بملكية الأرض و يمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونية و التنظيميـة المتعلقـة باسـتعمال حق البناء مر » 
 .الأرض

 .«... و يخضع لرخصة البناء
مجموعة القواعـد القانونيـة المتعلقـة بعمليـة التعميـر و منهـا القواعـد  »: يمكن تعريف قانون العمران اختصارا بأنه 2

، مجلدة العلدوم الإنسدانية، "تسليم رخصة بناء فـي القـانون الجزائـري"محمد الصغير بعلدي،  .« المتعلقة برخصة البناء
  .39، ص1669، مارس 63المركز الجامعي العربي التبسي، تبسة،عدد 

 .../...     ".مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بتهيئة و تخصيص و تنظيم المساحات": كما يمكن تعريفه بأنه
«L'ensemble des règles concernant l'affectation de l'espace et son aménagement »: …/… 

  Jacqueline MORAND-DEVILLER , Droit de l'urbanisme ,4
 ème  

édition, Dalloz-Sirey, 

Paris, 1998, p.1.     
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في  من حيث تلبية احتياجات الأفراد و المؤسسات: المصلحة الخاصة
 .1مجالات السكن و التجارة و الصناعة و غيرها، المترتبة على حق الملكية

لإبراز هذه الفكرة العامة و رفع اللبس الذي قد يتولد عن تناول غير صحيح 
لحق الملكية، ارتأينا من الضروري التركيز على الملامح الرئيسية لرخصة البناء 

لتي تمر بها عملية الترخيص ، ثم معالجة مختلف الأشواط ا(المبحث الأول)
، البت في طلب (المبحث الثاني)التحقيق في طلب رخصة البناء : الإداري

المبحث )و أخيرا تنفيذ قرار منح رخصة البناء ( المبحث الثالث)رخصة البناء 
 (.الرابع

                                                 
 .36، مرجع سابق،  ص"تسليم رخصة بناء في القانون الجزائري"محمد الصغير بعلي،   1
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 :الأولالمبحث 
 .الملامح الرئيسية لرخصة البناء

 
: تميز رخصة البناء من حيث الملامح التي إبراز في هذا المبحث نحاول
 هاو صفة طالب، (المطلب الثاني) ، و مجال فرضها(المطلب الأول) مفهومها

  .(المطلب الرابع)ترخيصكيفية طلب ال و أخيرا( المطلب الثالث)
 

 .قيد عادي لحق الملكية:رخصة البناء: المطلب الأول
     

 : إن ضبط مفهوم رخصة البناء يقتضي التطرق إلى أمرين
و        أولا تعريف هذه الرخصة و ذكر مختلف التعريفات الفقهية و القضائية 

لنحاول في الأخير التوصل  ،التشريعية التي تناولتها و تحليلها و كذا التدقيق فيها
 .إلى تعريف جامع مانع لها

إن  .ثانيا الطبيعة القانونية لهذه الرخصة، و تبيان خصائصها و أركانها
لتعريف  الأوليخصص إلى بسط هذا المطلب في فرعين، ا ذلك سيؤدي بن

 .طبيعتها القانونية الثانيرخصة البناء فيما سيتناول 
 

 .حق مقيد بطبيعته: حق الملكية: الفرع الأول
 

إن حق الملكية من الحقوق المكفولة دستورا و قانونا، حيث جاء في الدستور 
به  اكان هذا الحق معترف و إذا. 1« الملكية الخاصة مضمونة» الجزائري أن 

                                                 
 .7222من التعديل الدستوري لسنة  56المادة  1
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ضبط فكرة  تبعا لذلك يتعين علينا و .1 امجرد الكل فرد، فإن ذلك يبقى إعتراف
 .حق الملكية من الجانب الفقهي و التشريعي

: من ناحية الفقه، نذكر تعريف الفقيه السنهوري الذي قال في هذا الصدد
ه و بالتصرف حق ملكية الشيء هو حق الاستئثار باستعمالاته و باستغلال»

 .2«فيه على وجه دائم 
و حق الملكية هو أهم الحقوق العينية » : فيما عرفه زهدي يكن بقوله

الأصلية يخول للمالك سلطات كاملة على الشيء موضوع الملكية، فيستعمل 
 .3« هذا الشيء و يستغله و يتصرف به مباشرة دون وساطة شخص آخر

هو أهم الحقوق العينية و » :الوقد جاء فقيه آخر بتعريف مقتضب حين ق 
على الشيء أما غيره من  ةأوسعها نطاقا، لأنه يخول صاحبه سلطة كامل
4 « ...الحقوق فلا يخول صاحبه إلا بعض هذه السلطة

 . 
: عموما، يبدو أن الفقهاء قد انقسموا في تعريفهم لحق الملكية إلى قسمين

و           و استعمال  ركز على أبرز عناصر هذا الحق من استغلال أولقسم 
 .بالاعتماد على تبيان طبيعته و خصائصه الثانيفيما عرفه القسم . تصرف

                                                 
أنظدر فدي  -. أن لهدا وظيفدة اجتماعيدة ى أساس أنها حق مطلق بل علدى أسداسإن الدستور لم يكفل حق الملكية عل 1

، دون حق الملكية، الملكية بوجه عام و أسـباب كسـبها: عبد المنعم البدراوي: بيان الوظيفة الإجتماعية لحق الملكية 
عبدددد  -؛ 136مرجدددع سدددابق،  ص : زهددددي يكدددن:  أيضدددا -. 16، ص3691مكتبدددة سددديد عبدددد ا  وهبدددة، : مطبعدددة؛ د

عبد  -؛ 313، الجزء الثامن، حق الملكية، مرجع سابق، صالوسيط في شرح القانون المدني: الرزاق أحمد السنهوري
 .13مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص  -؛ 31المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص 

: ، تنقديح المستشدار أحمدد مددحت المراغدي، د ط؛ دمالوسيط في شـرح القـانون المـدني: عبد الرزاق أحمد السدنهوري 2
 .311حق الملكية، ص: ، الجزء الثامن1663منشأة المعارف، 

حق بمقتضاه يوضع شيء تحت إدارة شخص يكون له دون غيره أن يستعمله و :" في هذا المعنى عرف أيضا بأنه 
ــانون المــدني : محمددد كامددل مرسددي باشددا "....و يتصــرف فيــه بكــل التصــرفات يســتغله الحقــوق العينيــة : شــرح الق
، تنقديح المستشددار محمدد علددي سدكيكر و المستشددار معتدز كامددل الأمــوال، الحقـوق، حــق الملكيــة بوجـه عــام، الأصـلية

               .                            139، ص 1661منشأة المعارف، :  مرسي، دط؛ دم
، الطبعدددة الثالثدددة؛ شـــرح مفصـــل جديـــد لقـــانون الملكيـــة العقاريـــة و الحقـــوق العينيـــة غيـــر المنقولـــة: زهددددي يكدددن 3

 .363دار الثقافة، دت، الجزء الأول، ص: بيروت،لبنان
و أولاده  شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبدي: ، الطبعة الثالثة؛ مصرحق الملكية: عبد المنعم فرج الصدة 4

 .39، ص3699بمصر، 
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 المال إذن حق الملكية هو حق عيني أصلي، يخول لصاحبه سلطة استعمال
 . دائمو ، كما أنه حق جامع مانع هو التصرف في هو استغلال

، حيث خصص 1مدنيو قد نظم المشرع الجزائري حق الملكية في القانون ال
، يندرج ضمن تقسيم الكتاب الثالث الذي تناول "حق الملكية"له بابا كاملا بعنوان 

 .227إلى المادة  214تناول هذا الحق من المادة  و. الحقوق العينية الأصلية
، «...حق التمتع و التصرف في الأشياء» بأنها  المكية 214عرفت المادة 
الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية مالك » أن 215و أضافت المادة 

 .«...عنه دون أن يفسد أو يتلف أو يتغير ابحيث لا يمكنه فصله
 

 السالفة الذكر أن حق الملكية 214لكن يستنتج من الإستقراء الكامل للمادة 
في الأشياء، قد قيده المشرع من حيث " التصرف"و " التمتع"في  المجسد

 :الإستعمال

 
رط ألا يستعمل استعمالا تحرمه ق التمتع و التصرف في الأشياء بشي حالملكية ه» 

 .«القوانين و الأنظمة 
 

فضلا عن أن المشرع أفرد قسما خاصا بالقيود التي تلحق حق الملكية، وذلك 
 :222من القانون المدني، فقد جاء في مادته  176إلى المادة  222من المادة 

 
به التشريعات الجاري بها العمل  تعمال حقه ما تقضيأن يراعي في اس يجب على المالك» 

 .«...و المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة
 

 :هكذا يمكننا الوصول إلى فكرتين
 .، تتمثل في التمتع و التصرف في الأشياءكحق مجرد، كيةلالم -

 ، تتمثل في إستعمال مشروط للأشياء التي نتمتعيديناميككحق الملكية،  -
 .يهاو نتصرف ف بها

                                                 
1
 (.99، عدد 3691سنة : جريدة رسمية)المتضمن القانون المدني  19/66/3691المؤرخ في  19-91الأمر رقم   
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ني نجد دفي القانون الم نعكسهذا التوجه المبدئي العام للمشرع الجزائري الم
 .في التشريع العقاري صدىله 

 3666نوفمبر  39المؤرخ في  65-22من القانون رقم  61لقد عرفت المادة 

 :العقارية الخاصة بأنها ة، الملكي1المتضمن التوجيه العقاري  
 

المال العقاري، أو الحقوق العينية من اجل استعمال حق التمتع و التصرف في ... » 
 .«الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها 

 
 : من نفس القانون أن 62و تضيف المادة 

 
الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية العقارية يضمنها الدستور، و » 

ق استغلال و يجب أن يواف 5757سبتمبر  62المؤرخ في  75-57تخضع للأمر رقم 
 .«الخصائص المرتبطة بها الفائدة العامة التي أقرها القانون 

 
على هذا النحو، فإذا جاز اليوم القول بأن حق الملكية حق مطلق، فلا يمكن 
أن يفهم من هذا الإطلاق سوى معنى فني بحت يتعلق بمركز حق الملكية التامة 

من الحقوق التي لا تخول من الحقوق الأخرى التي ترد على الشيء خلافا لغيره 
 .2أصحابها سوى بعض السلطات 

على هذا الحق و قد قصد  فرضتفالمشرع قد تدخل بقوانين تضمنت قيودا 
 :المشرع من هذه القيود الموازنة بين أمرين

 .حق المالك في التمتع بماله العقاري و التصرف فيه بأي شكل كان .7
 .المصلحة الخاصة ضمان و مراعاة التوازن بين المصلحة العامة و .6

وضعها المشرع على السلطات الجامعة المانعة التي و عليه، فإن هذه القيود 
لحق الملكية، تتمثل في حدود قانونية يجب على المالك مراعاتها عند مزاولته 

قيود الملكية مراعاة للمصلحة الخاصة، و قيود الملكية : لحقه، و هي نوعان
 .مراعاة للمصلحة العامة

                                                 
1
 .36، عدد 3666سنة : الجريدة الرسمية  
 .11، ص1666منشأة المعارف، : ، الطبعة الثانية؛ دمنظام الملكية: مصطفى محمد الجمال 2
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لقيود الملكية مراعاة للمصلحة الخاصة، فإن أغلبيتها توجد في  بالنسبة
طلب من تت، و هي غالبا قيود ثابتة غير متغيرة؛ فمن القيود التي 1القانون المدني

تنع عن استعمال عقاره للإضرار بالغير أو المالك القيام بأعمال سلبية كأن يم  
ع بالعقار على أن نتفابنائه، و منها التي تمس بصور الإ عمل فتحات في

كما يوجد نوع ثان من القيود هي القيود الإدارية . يعوض المالك تعويضا مناسبا
و بمقتضى  مراعاة للمصلحة الخاصة،  ،التي تفرضها الإدارة بما لها من سلطان

 .2القيد الإداري تقيد سلطة تصرف أو انتفاع المالك بعقاره
إن المشرع لم يذكرها في القانون أما قيود الملكية مراعاة للمصلحة العامة ف

المدني، بل جاءت في تشريعات خاصة أخرى، كالتشريعات المتعلقة بالعمران 
 62-22المتضمن التوجيه العقاري، و القانون رقم  65-22القانون رقم منها 

و     المتعلق بالتهيئة  25-24، و أيضا القانون رقم 3المتعلق بالتهيئة و التعمير
المتعلقة بحماية البيئة مثل  تلكرها من القوانين و التنظيمات كو غي 4التعمير

و           ات الخضراء و حمايتها المتعلق بتسيير المساح 22-21القانون رقم 
 .5تثمينها
على العموم، إنه يصعب تعداد كل القيود القانونية لحق الملكية خصوصا  

قيد واحد أورده المشرع على  المتعلقة منها بالمصلحة العامة؛ و ما يهمنا هنا هو
حق المالك في إستعمال في ملكيته القارية عن طريق البناء يتمثل في إستصدار 
ترخيص مسبق، حيث يتوجب غالبا على المالك الحصول عليه من الإدارة قبل 

 ؟فما هي هذه الرخصة. ان استعمالهاأن يشرع في إقامة بناية أيا ك

                                                 
 .المتضمن القانون المدني 19/66/3691المؤرخ في  19-91من الأمر رقم  176إلى  222المواد من  1
، مددذكرة ماجسددتير، فددرع القددانون الخدداص، قسددم القددانون "قيددود الملكيددة العقاريددة الخاصددة : " خوادجيددة سددميحة حنددان 2

 .13، ص1669 -1669:العقاري ، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، السنة
، عددد 3666سدنة : جريددة رسدمية)المتعلدق بالتهيئدة و التعميدر  3666ديسدمبر  63المدؤرخ فدي  62-22القانون رقدم  3

11.) 
، عدددد 1663سددنة : جريدددة رسددمية)المتعلددق بالتهيئددة و التعميددر  1663غشددت  33المددؤرخ فددي  25-24القددانون رقددم  4

13(. 
جريددة )لخضدراء و حمايتهدا و تنميتهدا المتعلدق بتسديير المسداحات ا 1669مدايو  31المؤرخ في  22-21القانون رقم  5

 (. 13، عدد1669سنة : رسمية
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 .ءتعريف رخصة البنا: الفرع الثاني

 
المتعلق بالتهيئة و التعمير و لا  62-22ف كل من القانون رقم عرِّ لم يُ 

مختلف  كما أنالمعدل و المتمم له رخصة البناء،  25-24القانون رقم 
أحكام رخصة البناء لم  هي الأخرى بعض وضعتالتشريعات المكملة التي 

 .تتعرض إلى تعريفها
 :منها ذكرلبناء نالمقابل، وردت عدة تعريفات فقهية لرخصة اب

 .1أنها من قيود حق الملكية المقررة للمصلحة العامة
و يعد هذا التعريف قاصرا نوعا ما، ذلك أنه لم يتم التعرض فيه إلى طبيعة 

 .رخصة البناء أو إلى عناصرها أو إلى الجهة المكلفة بإصدارها و ما إلى ذلك
ق أي شخص الوثيقة الرسمية التي تثبت ح »: كما عرفت أيضا بأنها

طبيعي أو معنوي، في إقامة أي بناء جديد مهما كانت أهميته، حتى و لو كان 
عبارة عن جدار ساند أو جدار حاجز على ساحة أو طريق عمومي، أو تعلية 
أو توسيع بناء قائم تسلمها البلدية بعد الرأي بالموافقة للمصالح التقنية 

حترام قواعد التعمير المطبقة لمديرية البناء و التعمير، بعد أن تتحقق من ا
 . 2« بالمنطقة المعنية

- قد ركز هنا  لباحثمن الناحية العملية، حيث أن ا مقبولهذا التعريف  إن
ناء على ذكر مراحل صدورها بإيجاز في تعريفه لرخصة الب -كموثق بحكم عمله

و ، و إن كان قد أهمل التعرض في تعريفه إلى طبيعة هذه الوثيقة الرسمية مفيد
 .عناصرها

                                                 
1
 . 111، 113زهدي يكن، مرجع سابق، ص   
 .136-139مصطفى محمد جمال، مرجع سابق، ص -: أيضا 

 .196، 196محمد كامل مرسي باشا ، مرجع سابق، ص -        
2
 .33، ص 1666، سنة 36، عدد لموثقمجلة ا، " علاقة التوثيق بالنشاط العمراني"بورويس زيدان ،  
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كما أنه يتوجب ذكر ملاحظة مهمة هنا، ألا و هي أن البلدية ليست الجهة 
 .الإدارية الوحيدة التي لها صلاحية إصدار رخصة البناء في كافة الحالات

التصرف السابق للبناء الذي تقرر بموجبه السلطة  »: و هنالك من عرفها بأنها
و      الضرورات القانونية  الإدارية أن أعمال البناء التي ستتم تحترم

 1.« التنظيمية في مجال العمران
التعبير في  تعميمباستعماله  صابهذا التعريف أنه قد أ من ستشفو ما ي

، فتفادى بذلك الخطأ الذي وقع فيه التعريف السابق كما "السلطة الإدارية: "قوله
 .بناءأنه قد ركز على ضرورة احترام قواعد العمران عند إصدار رخصة ال

خذ عليه، أنه قد أخطأ بلجوئه إلى عمومية التعبير مرة أخرى في غير أنه ما يؤ 
فليس كل تصرف سابق عن البناء  ."أعمال البناء" و" التصرف السابق"عبارتي 

بالبناء، كما أنه لابد من تحديد و  اصادر عن السلطة الإدارية يعتبر ترخيص
ليس كل عمل بناء يستوجب ف ؛الترخيصالبناء التي تستوجب  شغالحصر أ

هي التي  -كما سنرى– مذكورة محددةبالضرورة رخصة بناء، بل هنالك أعمال 
 .هذه الرخصةالحصول على تستوجب 
الرخصة التي تمنحها سلطة إدارية مختصة لإقامة  »: جاء في تعريفهاو 

 .2 « بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل تنفيذ أعمال البناء
ربط منح رخصة البناء مع احترام  ضرورةغفل أا التعريف قد أن هذ و الملاحظ

 .المصلحة العامة و ما تقتضيه قواعد العمران
عبارة عن رخصة إدارية وجوبية تمنحها  »: بأنها فترِّ عُ  طارالإ نفس و في

السلطة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم المتعلقة بالبناء و التعمير المختصة 

                                                 
1
 Gorges PEISER : Droit administratif, Dalloz-Sirey, Paris, 1971, p.88.  

2
 « Le permis de construire  est l'autorisation donnée par une autorité administrative 

d'édifier une construction nouvelle ou de modifier une construction existante préala-

blement à l'exécution des travaux » : HENRI JACQUOT, FRANCOIS PRIET: Droit de 

l'urbanisme, 3
ème 

édition, Dalloz-Sirey, Paris, 1998, p. 547.   
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ة تصريح من السلطة المذكورة آنفا و الواقع بدائرة إقليميا، و هي بمثاب
 1.« اختصاصها مشروع البناء المراد تشييده

رخصة البناء إلزامية فهي  أنأي ؛ " وجوبية: "د هذا التعريف عبارةر لقد أو 
التي حد دها القانون، هذه  التزام قانوني يتوجب الحصول عليه في الحالات

 .الحالات سنتطرق إليها فيما بعد
قرار و قد مال جانب لا بأس به من القانونين إلى تعريف رخصة البناء بأنها 

عبارة عن قرار إداري تصدره جهة مختصة بتنظيم  »: بأنها جاءحيث ، إداري
  2«...المباني تأذن فيه بإجراء معين يتعلق بالمبنى الذي يصدر بشأنه

قانونا تمنح سلطة مختصة القرار الإداري الصادر من  »: كما عرفت بأنها
بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء ( طبيعيا أو معنويا)بمقتضاه الحق للشخص 

 3«.تحترم قواعد قانون العمران أنقائم قبل البدء في أعمال البناء التي يجب 
تصرف إداري انفرادي غايته الأصلية أن  »: بأنها و قد جاء في تعريف لها

لبناء موضوع طلب رخصة البناء لا تتثبت الإدارة من أن مشروع أو أشغال ا
 4«.يخالف الأحكام القانونية و الأنظمة الموضوعة للبناء و التعمير

و بناءا على ما سبق، يمكن القول بأن رخصة البناء هي قرار إداري صادر 
المحددة قانونا في رئيس المجلس الشعبي البلدي –عن السلطة الإدارية المختصة 

و الذي تمنح بموجبه الحق للشخص  -لف بالتعميرأو الوالي أو الوزير المك
في التصرف في ملكيته عن طريق البناء، و ذلك المعني طبيعيا كان أم معنويا 

 .مع الحفاظ على المصلحة العامة و احترام قواعد قانون العمران

                                                 
مشددرف علددى المصددمم ، ال)مالددك البندداء، المهندددس المعمدداري : المسددؤولية الجنائيددة لمشدديدي البندداء : "عمددراوي فاطمددة  1

، مدددذكرة ماجسدددتير، قسدددم القدددانون الجندددائي، معهدددد الحقدددوق بدددابن عكندددون، جامعدددة الجزائدددر، السدددنة " و المقددداول( التنفيدددذ
 .39، ص 1663-1666:الجامعية

مطبعدة السدعادة، : ط؛ دم.، دتشريعات تنظيم المباني و مسؤولية المهندس و المقاول: عبد الناصر توفيق العطدار 2
 .69، ص 3691

، رسدددالة دكتدددوراه، كليدددة الحقدددوق، جامعدددة منتددددوري،  "منازعدددات القدددرارات الفرديدددة فدددي مجددددال العمدددران"ري الدددزين، عدددز  3
 .31ت، ص .قسنطينة، د

 .69محمد سبتي، مرجع سابق، ص 4
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بعد التطرق إلى مختلف تعاريف رخصة البناء في الفرع الأول، سنحاول في 
 .ا المطلب الأول تحديد الطبيعة القانونية لهذه الرخصةالفرع الثاني من هذ

 

 .الطبيعة القانونية لرخصة البناء: الثالفرع الث
 

تأسيسا على ما سبق ذكره في الفرع الأول يمكن القول بأن الطبيعة القانونية 
 ."قرار إداري"لرخصة البناء هي أنها 

إرادة إحدى السلطات عمل قانوني انفرادي ب »: و يعرف القرار الإداري بأنه
قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد، أو  االإدارية في الدولة، و يحدث آثار 
 1.« تعديله أو إلغاء وضع قانوني قائم

هو عمل قانوني صادر بصفة انفرادية من سلطة  »: أو بصورة موجزة
 2.« إدارية الهدف منه هو إنشاء بالنسبة للغير حقوق و التزامات

 :قرار إداري يتميز بالخصائص العامة للقرارات الإدارية، فهي ذنإ فرخصة البناء
 :(تصرف قانوني)عمل قانوني  .أ 
صدر بقصد ترتيب أثر قانوني يتمثل في الترخيص للقيام بأعمال البناء ي

 .المحددة قانونا
 :طابع تنفيذي صادر بإرادة منفردة عمل ذو .ب 

انفرادية دون موافقة فللجهة الإدارية المختصة الحق في اتخاذ القرار بصفة 
 االأفراد المعنيين بذلك، كما أن هذه الرخصة ذات طابع تنفيذي أي أنها ترتب أثر 

 .بذاتها، دون الحاجة إلى سند قضائي

                                                 
 دار هومة للنشر،: ط؛ الجزائر.، دنظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون الإداري: عمار عوابدي 1

 . 11، ص 1661
، 3699منشدأة المعدارف بالإسدكندرية، : ، الطبعة الثانية؛ الإسدكندريةالقانون الإداري العربي: فؤاد مهنا -: أيضا      

 .3663المجلد الثاني، ص 
دار لبدداد، : الجزائددر ، الطبعددة الأولددى؛التنظــيم الإداري ، النشــاط الإداري:الــوجيز فــي القــانون الإداري : ناصددر لبدداد 2

 .119، ص1669
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لا تمنع من القول أن  خاصية الصدور بالإرادة المنفردة للإدارةغير أن 
لإدارة ا ثيرو يست فتقديمه لطلب الترخيص يؤدي. لطالب الرخصة دورا محرضا

  .في طلبه تصدار قرار إداري بالإ
 :أنها صادرة عن مرفق عام .ج 

و أ جهازا ام سواء كانفق عمر  إن مصدر القرارات الإدارية هو بصورة عامة،
هياكل السلطة الإدارية أو المؤسسات العامة أي الأجهزة و التنظيمات القائمة في 

صة البناء إذ أنها تصدر بالنسبة لرخذاته الحال  إطار السلطة التنفيذية، و هو
 1.عن سلطة إدارية سواء كانت مركزية أم لامركزية

 :شيئين لأهميتهما و هنا لابد من التركيز على 
 
 :بالبناء من سلطة مختصة المرخص أن يصدر القرار الإداري .7

فلابد للإدارة أن تحترم هذا الشرط الشكلي عند إصدارها لرخصة البناء، و إلا 
 .للإلغاء بسبب عيب عدم الاختصاصتعرضت هذه الرخصة 

من حالة  -كما سنرى–فالجهة الإدارية المختصة بإصدار رخصة البناء تختلف 
و قد يكون رئيس المجلس الشعبي أخرى، فقد يكون الوالي هو السلطة المختصة، 

 .البلدي هو المختص بمنح هذه الرخصة في حالات أخرى
في كل حالة رخصة البناء  نحجب احترام شرط الاختصاص عند مهذا ي و على

 .على حدة
، فإن منح رخصة البناء من قبل السلطة الإدارية أخرى ناحيةو من 

طلب الإجراءات اللازمة قانونيا لمنحها كعدم وجود ملف  إتباعالمختصة دون 
الرخصة أصلا، أو عدم استيفاء الوثائق المطلوبة، يجعل هذه الرخصة قابلة 

 .لإلغاءللطعن با
  :قرار قبلياكون تأن  .6

البناء  شغالحيث أن محل قرار منح رخصة البناء يكون قبل الشروع في أ
 .سواء كانت لإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم

                                                 
 .36، 39، مرجع سابق، ص "تسليم رخصة بناء في القانون الجزائري"محمد الصغير بعلي،  1
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د لإقامة أبنية دون رخص و وضع من أجل ألا يفسح المجال للأفرا وذلك
واعد ضمان احترام قفدارة أمام أمر واقع لإجبارها على منح تراخيص بعد ذلك، الإ

العمران من خلال رخصة البناء يكون بعد المرور بإجراءات تمكن الإدارة من 
 .1القيام بدراسة تنظيمية و فنية للبناء المزمع إقامته و ليس بعد إقامته

على ما سبق فإن رخصة البناء قرار إداري يعد من رخص الضبط،  تأسيسا
، تستهدف من هذه الرقابة عمل رقابة مسبقة على عمليات البناءدارة تُ الإ أن حيث

أنها ، كما نونية معينةالبناء لمواصفات فنية و قامشروع التأكد من مطابقة 
و القواعد الصحية، و كل ذلك دون المساس  الأمنتحرص على مقتضيات 

 .بالمصلحة الخاصة و حق المالك في التصرف في ملكيته عن طريق البناء
كل متضرر من هذا القرار أن ل" ااريإد اقرار "رخصة البناء و يترتب على كون 

 أنالحق في الطعن فيه أمام القضاء، و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى 
في هذه الحالة لابد أن تكون ناتجة عن ضرر مباشر المصلحة في رفع الدعوى 

 2.رخصة البناءحكام و ليس على أساس أن البناية غير مطابقة لأ
ر الصادر عن الغرفة الثالثة بمجلس الدولة نذكر كمثال القرا شأنو في هذا ال

63/36/1661بتاريخ 
و الذي قضى بتأييد القرار  661916في الملف رقم  3

المستأنف الصادر عن مجلس قضاء الشلف، الغرفة الإدارية المؤرخ في 
من قبل " ل الج"و القاضي بإلغاء رخصة البناء الممنوحة للسيد  36/61/3666

حيث قام بغلق الممر " ب أ"ذلك لإضراره بجاره السيد بلدية خميس مليانة، و 
 .المياهبالبناء على قنوات صرف ، و قام أرضهالمؤدي إلى 

 4 69/63/1663كما صدر قرار عن الغرفة الثالثة بمجلس الدولة بتاريخ 
، و الذي قضى بإلغاء القرار المستأنف و الصادر في 661666في الملف رقم 

                                                 
 .39عزري الزين، مرجع سابق، ص  1
، مددذكرة ماجسددتير، فددرع القددانون "النظددام القددانوني للتددرخيص بأعمددال البندداء فددي التشددريع الجزائددري"مجدداجي منصددور،  2

 .93، ص 1663-1666:جامعة سعد دحلب، البليدة، السنة العقاري و الزراعي، كلية الحقوق،
غيدر ) 319: ،  رقدم الفهدرس661916: عدن الغرفدة الثالثدة، ملدف رقدم 63/36/1661قرار مجلدس الدولدة المدؤرخ فدي 3

 (.منشور
غيددر ) 33: ، رقددم الفهددرس661666: عددن الغرفددة الثالثددة، ملددف رقددم 69/63/1663قددرار مجلددس الدولددة المددؤرخ فددي 4

 (.منشور
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وهران و القاضي برفض الدعوى لعدم  عن مجلس قضاء 36/69/1666
ن منح رخصة بناء التأسيس و أصدر مجلس الدولة قرارا بإبطال المقرر المتضم

بقواعد الملكية المشتركة و تسيير  و ذلك لإخلالهما "ف-ع"و  "ح-ع" :للسيدين
و  "م-ب"بحقوق الجوار في حق كل من  العمارات الجماعية، و كذا لمساسهما

 .من معه
عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بإبطال القرار  ضا قرارو صدر أي

63/63/3699الصادر في 
 ذلك ."رشيد"المتضمن منح رخصة البناء للمدعي  1

الذي شرع في أشغال  هأعلا ن الطاعنين جيران مباشرون للمدعي المذكور أعلاهأ
 .البناء و أصابهم بضرر

دنا لتعريفها و الوقوف على بعد تعرضنا إلى مفهوم رخصة البناء عبر تحدي
طبيعتها القانونية سنحاول في المطلب الثاني تحديد مجال أو نطاق فرض 

 .الترخيص
 

 .النطاق الموضوعي لرخصة البناء: لب الثانيالمط
 

إن الدولة في سعيها لتنظيم ميدان العمران عن طريق فرض رخصة البناء 
ق اسدينة و إلى مراعاة التنإنما تهدف إلى المحافظة على المظهر الجمالي للم

 .العام في البناء، فضلا عن ضرورة عدم المساس بالأمن العام و الصحة العامة
لحة صالعامة و بين الم ذا تحاول التوفيق بين هذه المصلحةو هي في سعيها ه

 .الخاصة للأفراد و المتمثلة في حقهم في التمتع و التصرف في ملكيتهم
عند تنظيمها لرخصة البناء لم تقم  2و التعمير و عليه فإن تشريعات البناء

بفرضها في جميع الحالات، بل إنها قد رسمت لها مجالا محددا و حالات معينة 

                                                 
 (.غير منشور) 93933: عن الغرفة الإدارية ، ملف رقم  69/69/3666قرار المحكمة العليا المؤرخ في 1
المتعلددق بالتهيئددة و التعميددر، المعدددل و  3666ديسددمبر  63المددؤرخ فددي   62-22نقصددد بهددا خصوصددا القددانون رقددم  2

المدؤرخ  712-27رسدوم التنفيدذي  رقدم ، و كذلك الم 1663غشت  33الؤرخ في   25-24المتمم بموجب القانون رقم 
 .1669يناير  69المؤرخ في  27-22المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  3663مايو  19في 
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و  ؛كون فيها الحصول على رخصة البناء من الجهات الإدارية المختصة إلزامياي
اء البن شغالهذه الحالات ليس من الواجب على القائم بأ بالمقابل فإنه فيما عدا

 .ترخيصالحصول على 
و سنحاول في هذا المطلب الثاني أن نحدد مجال تطبيق رخصة البناء من 

و في هذا السياق سنتطرق إلى الأشغال الخاضعة لرخصة  .حيث موضوعها
 (.الفرع الثاني)، ثم إلى الأشغال المعفاة من هذه الرخصة (الفرع الأول)البناء 

 
 .ة البناءالخاضعة لرخص شغالالأ: الفرع الأول

 
  1 3666 ديسمبر 63المؤرخ في  62-22رقم  من القانون 56تنص المادة 

 :المتعلق بالتهيئة و التعمير على أنه
 
تشترط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها و لتمديد  »

الواجهات  البنايات الموجودة و لتغيير البنايات التي تمس الحيطان الضخمة منها أو
 .المفضية على المساحات العمومية، و لإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج

 .« تحضر رخصة البناء و تسلم في الأشكال و بالشروط التي يحددها التنظيم
 

 الحصول على الترخيصبأنه و في حالات معينة يجب  هذه المادةتقرر 
أو معنويا، عاما أو سواء كان الشخص المستفيد من البناية شخصا طبيعيا 

 .كان موقع البناء في أي بقعة من الإقليم الوطني أياخاصا و 
 :و تنحصر تلك الحالات في 

 .تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها  .3
 .تمديد البنايات الموجودة. 1
لبناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية تغيير ا. 1

 .للساحات العمومية
 .جإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسيي. 3

                                                 
 .11، عدد 3666سنة : الجريدة الرسمية 1



.حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء

 

 - 24 - 

7227مايو  62المؤرخ في  712-27المرسوم التنفيذي رقم  أنكما 
الذي  1

و  يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم 
تسليم ذلك ، نظم مجال فرض رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و 

 .77و الأولى دتيه رخصة البناء في ما
 : منه الأولى من المادة الأولى حيث نصت الفقرة  
 

تخص أحكام هذا المرسوم شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة  »
البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم ، المبينة في المواد المعينة من القانون رقم 

، و ذلك فيما يتعلق بتحضير هذه الرخص [...]5779المؤرخ في أول ديسمبر  79-67
 .«و الشهادات و تسليمها إلى المتقدمين بطلبها

 
 : منه 77المادة  جاء في كما

               
تشييد لبناية أو تحويل لبناية على حيازة رخصة البناء طبقا لأحكام المواد  كليشترط  »

     [ ...] 5779سنة  المؤرخ في أول ديسمبر 67-79من القانون  77و  76و  97
 .« و مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم

 
  :في نصها "كل" التعميم أنها استعملت لفظ هذه المادةما يلاحظ على 

 
 . «…تشييد لبناية أو تحويل لبناية كل...»
 
من القانون رقم  56مع المادة  من جهة انسجمتكانت هذه المادة قد  ذافإ
 من جهة أخرى فإنها ،تشييد لبناية جديدة لرخصة البناءاع كل في إخض 22-62

تحويلات معينة فقط  يخضعو الذي نفس القانون قد خالفت ما جاء به 
تحويل لا بد و أن يخضع  كلقررت أن  77المادة  حين أن ذلك في للترخيص؛
من القانون رقم  56سبق و حددته المادة  مجالاو بذلك تكون قد مددت . للرخصة

22-62.  

                                                 
 .19، عدد 3663سنة : الجريدة الرسمية 1
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من  56فأصبحت بعض التحويلات التي لم تكن خاضعة حسب نص المادة 
وهو ما  !من المرسوم 77خاضعة لها بموجب المادة القانون لرخصة البناء ، 

 .يشكل تعارضا بين التشريع و التنظيم
 :ومن أمثلة هذه الأعمال

 .للبناية، كالتقسيم الداخلي الذي لا يمس الحيطان الضخمة عند تغيير البناء -
غير كانت  ، و، أو حتى غلقهاكانت نافذة أو باب سواءعند فتح واجهة  -

 .مفضية للساحات العمومية
من أجله أنشئت البناية ، مثلا من بناية ذات  عند تغيير الغرض الذي -

 .1استعمال سكني إلى محلات تجارية أو مكاتب
بشكل دقيق و ، أن مبدأ الإخضاع لرخصة البناء الموضح فمن الواضح إذن

، قد تم تغييره و مخالفته من طرف السلطة 62-22مفصل في القانون رقم 
و ذلك في إتجاه التوسيع  712-27التنظيمية عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 

 .2فيه
من المرسوم  77المادة  دستوريةهذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل حول مدى 

 ؟ 712-27التنفيذي رقم 
 :منه 765من المادة الثانية ينص في الفقرة  وردستالذلك أن      

          
 .«يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة »
 

فليس لرئيس الحكومة إذن إلا إصدار المراسيم التنفيذية التي تكون في 
ذلك وب. وهو ما لم يحترم في هذه الحالة ،الإطار الذي سبق و حدده له التشريع

 .تكون السلطة التنفيذية قد تجاهلت تماما الإرادة التشريعية
و   و على كل فإن النطاق الموضوعي لرخصة البناء قد حدد بشكل واضح 

-تلك الحالات سنفصل و  . 62-22من القانون رقم  56دقيق في نص المادة 
                                                 

 .36محمد سبتي، مرجع سابق، ص  1
مدددذكرة ماجسدددتير، معهدددد العلدددوم القانونيدددة و الإداريدددة، جامعدددة قسدددنطينة، السدددنة  ،"رخصدددة البنددداء"بدددن لطدددرش مندددى،  2

 .11، ص 3669-3669: الجامعية
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ستتعلق في فقرتين، تتناول الأولى تشييد المباني الجديدة فيما  -المذكورة سابقا
 .الفقرة الثانية بالأشغال المتعلقة بالمباني المقامة

 
 .تشييد المباني الجديدة :الأولىالفقرة 

أو " بناية"لا بد لنا من تعريف مصطلح  بالتشييد،قبل التطرق إلى المقصود 
 ".بناء"

 
 تعريف البناء: أولا. 

-27 و المرسوم التنفيذي رقم 62-22القانون رقم  كلا من من الملاحظ أن
تعريف للبناء، كما أن القضاء لم يتطرق في  وضعقد سكتا تماما عن  712

 .د ما المقصود بالبناية أو البناءقراراته إلى هذه النقطة إطلاقا، فلم يحد
 العمرانية،في نصوص التشريعات  أولى المحاولات لتعريف البناية غير أن

1669يوليو  16في  المؤرخ 75-22من القانون رقم الثانية في المادة  وردت
1 

حيث جاءت بتعريف مقتضب  .مطابقة البنايات و إتمام إنجازهاالذي يحدد قواعد 
 :للبناء بنصها

 
 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي » 
كل بناية أو منشأة يوجه إستعمالها للسكن أو التجهيز أو النشاط التجاري أو : البناء   

 .الإنتاج الفلاحي أو الخدمات الإنتاج الصناعي و التقليدي أو
 .« في إطار تعريف هذه المادة تدخل البنايات و المنشآت و التجهيزات العمومية

 
التعريفات التشريعية و إنعدام التعريفات القضائية ،  و بناءا عليه و نظرا لشحِّ 

 :فإننا سنلجأ إلى بعض ما جاء به الفقه
ا كان نوعها ، جبسا أو جيرا مجموعة من المواد ، أي» : عرف البناء بأنه

شيدته يد إنسان لتتصل بالأرض  ،أو حديدا أو كل هذا معا ، أو شيئا غير هذا 
و يستوي أن يكون البناء معدا لسكن إنسان أو لإيداع أشياء  [...]إتصال قرار

                                                 
 .16، ص 33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية 1
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، فالحائط المقام بين حدين بناء ، و العمد التذكارية و ما إليها من تماثيل 
كذلك القناطر و الخزانات و السدود و الجسور و كل ما شيد مبنية بناء ، و 

 .1« في باطن الأرض بناء
فالبناء بهذا المعنى هو كل ما شيدته يد الإنسان و تضمن جبسا أو جيرا أو 

أخرى و يستوي أن يكون البناء معدا للسكن أو لأغراض  .غيرها من المواد
أن يكون متصلا بالأرض  كالمتاحف و السدود و ما شيد في باطن الأرض على

 . 2إتصال قرار
 .للبناء من خلال هذه التعاريف ، يمكن الإستنتاج بأن هنالك خصائص

 
  خصائص البناء :ثانيا. 
 :تتعلقللبناء ثلاث خصائص                

 
 
 

 :يهالمواد المستعملة فب - 7
أ يشترط لتمييز البناء المقصود هنا عن غيره من الأشكال و الهياكل أن ينش

طوب أحمر أو حجارة بيضاء أو الإسمنت : مهما كان نوعها متماسكةمن مواد 
 .المسلح أو كل هذه معا

                                                 
دار المطبوعدات : ، الطبعدة الثانيدة؛ الإسدكندريةالمشكلات العمليـة فـي جريمـة البنـاء بـدون تـرخيص: حامد الشريف 1

 .16، ص 3663الجامعية، 
البناء هو كل مجموعة من المواد مهما كـان نوعهـا ، خشـبا أو جيـرا أو  » :جاء في نفس هذا المعنى تعريف بأن  2

فهـو كـل شـيء متماسـك مـن  [...]جبسا أو حديدا أو كلهـا معـا شـيدتها يـد الإنسـان و تتصـل بـالأرض اتصـال قـرار
، الطبعة الوسيط في شرح القانون المدني: حمد السنهوريعبد الرزاق أ .«صنع الإنسان، إتصل بالأرض إتصال قرار 

 . 3169، 3169، المجلد الثاني، ص 3693دن، : طبعة نادي القضاة؛ دم،الثالثة 
مفهوم البناء لا يقتصر على البناء المخصص للسكن، فهو يشـمل فـي مفهومـه الواسـع كـل منشـأة »: و أيضا بدأن 

مسؤولية المعمـاريين : محمد ناجي يداقوت. «طريقة دائمة و غير عرضية أقامها الإنسان إذا كانت مثبتة بالأرض ب
 .91، ص 3693دار النهضة العربية، : ، دط؛ دمبعد إتمام الأعمال و تسليمها مقبولة من رب العمل
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و لا تصبح من  ة البناء بها ما هي إلا منقولات،فهذه المواد قبل إقام
العقارات إلا إذا شيدت بمواد البناء المتماسكة فاندمجت في الأرض و أصبحت 

 1.أو نقلها إلا إذا هدمتثابتة مستقرة فلا يمكن تحريكها 
 .و بالتالي فلا يعتبر مبنى أو بناءا العقار بالتخصيص

 
  : تدخل يد الإنسان في إنشائهب - 6

بمعنى أن يكون الإنسان سواء بيده العارية أو بوسائل بدائية أم عن طريق 
البناء، فإذا أدت العوامل الطبيعية و  قد أقام استعانته بوسائل تكنولوجية حديثة

وال الجوية كالسيول و الرياح مثلا إلى تكوين حائط أو ممر ثلجي أو كثبان الأح
 .رملية فلا تعتبر مبنى، لأنها ليست من صنع الإنسان

 
    :بات البناء و استقرارهثب - 7

يشترط في المبنى أن يكون ثابتا و مستقرا و مندمجا في الأرض بحيث لا 
 2.ق الخسارة بهيمكن عزله أو فصله أو نقله دون هدمه أو إلحا

في الأرض أو البناء  الأساسات، مثل عمل و قد يكون الإتصال بشكل مباشر
 فوقعلى سطح الأرض، و قد يكون بطريق غير مباشر مثل بناء دور علوي 

 3.رضي، متصل بالأرض اتصال قرارأدور 
هذه الخصائص ب فيما يتعلقبهما و قد ظل موقف القضاء الجزائري مُ 

ذلك أننا لم  !ا كلها، أم أخذ بعضها و ترك البعض الآخرخذ بهأهل  :الثلاث
بعض في حين أن  .نستطع الوقوف على اجتهاد قضائي يتناول هذه الجزئية

، فرنسامثل الدول تعمدت عدم الأخذ بإحدى الخصائص في بعض الحالات 

                                                 
 .3169، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص الوسيط في شرح القانون المدني: عبد الرزاق أحمد السنهوري 1
-3666دار النهضدة العربيدة، : ، الطبعة الثانية؛ دمالنظام القانوني لأحكام البناء في مصر: تح البابمحمد أحمد ف 2

 .311، ص 1666
 .3169ص  ،، المجلد الثاني، مرجع سابقالوسيط في شرح القانون المدني :عبد الرزاق أحمد السنهوري 3



.حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء

 

 - 29 - 

فالقضاء الفرنسي أخضع البناية الموضوعة على الأرض أي غير الملتصقة بها 
 . 1عاد المعينة إلى أحكام رخصة البناءو ذات الأب

إخضاع البنايات غير الملتصقة بالأرض بفرنسا لرخصة البناء حيث يعد 
من هذا النوع من البنايات، خاصة  الجمالي العمرانياحتياطيا، خوفا على الإطار 

و     الضرر به إلحاق التي من شأنها (caravanes)العربات المعدة للسكن 
 Roger SAINT-ALARY  :الأستاذتشويهه كما يرى 

2
 . 

 
 تعريف تشييد البناية: ثالثا. 

شروع في إقامته لمبنى أو الالمقصود بتشييد مباني جديدة هو استحداث ا
 .3لأول مرة بدءا من عمل الأساسات

هو إما البناء بمعناه العام، أي تركيب عدة مواد تدريجيا : أو بمعنى آخر
، أو إعادة البناء في حالة  4 هو الأمر الشائع للحصول في الأخير على البناية و

تهدمه من الأساسات سواء كان الهدم مفتعلا أو ناتجا عن قوة لا إرادية طبيعية 
 .كانت أم غير ذلك

 
 .التـي تتعلـق بالمبـاني المقامـة شغالالأ: الفقرة الثانية
، 3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22 رقم قانونالمن  56حسب المادة 

 :تتمثل فيذه الأعمال فه
 .تمديد البنايات الموجودة .3
 .تغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه .1

 .العمومية فضاءاتتغيير الواجهات المفضية إلى ال .1

                                                 
1 Roger SAINT-ALARY : Cours de droit de la construction et de la propriété urbaine 

, Les cours de droit , 1972, p. 162. 
 .33ص  بن لطرش منى، مرجع سابق، 2
منشدأة المعددارف :  مصدر ؛، الطبعدة الثانيدةجريمـة يـنص عليهــا قـانون المبـاني 64: جـرائم المبـاني: محمدد المنجدي 3

 .91، ص 3661بالإسكندرية، 
4
 .39بن لطرش منى، مرجع سابق، ص   
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 .إنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج .3

 :و فيما يلي تفصيل ذلك
 

 تمديد البنايات الموجودة :أولا. 
من  56يؤاخذ على نص المادة  أفقي و عمودي، و ما: التمديد نوعان

أنها لم تبين بالتفصيل ما  3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22 رقم القانون
، فإننا نعتبرها قد قصدت مسألةتقصده بالتمديد، و بمقتضى سكوتها في هذه ال

 (.التعلية)و التمديد العمودي ( التوسيع)التمديد الأفقي : كلا التمديدين
 

 (:يع المبنىتوس)التمديد الأفقي  - 7

توسعة المباني زيادة مساحة أو حجم المباني أو الحيز المكاني القائم يقصد ب
، و مثال ذلك إزالة حائط فاصل بين حجرتين اإلى مساحة أوسع و أكبر حجم

تين كبيرة أو إزالة حائط فاصل بين شق حجرة واحدةإلى  امتحويلهصغيرتين ل
 .1لجعلها شقة واحدة

، 3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22 رقم قانونلامن  56و حسب المادة 
التوسيع العشوائي يمكن ف .لابد أن تخضع توسيعات مبنى لأحكام رخصة البناء

تحويل ك: مر بشقة في عمارة مثلاأن يؤثر سلبا على المبنى، خاصة إذا تعلق الأ
 و ما ،االشرفة مطبخمن   يجعل أوحائطا،  المطبخ إلى غرفة معيشة، فيزيل

 .على سكان الطوابق السفليددة أخطارعلى ذلك من  رتبتي

 (:تعلية المبنى)التمديد العمودي  - 6

                                                 
 .319مد أحمد فتح الباب، مرجع سابق، ص مح 1

 .11حامد الشريف، مرجع سابق، ص : أيضا       
هـو الزيــادة فـي مســاحة أو حجـم البنــاء دون تعليتـه، و مثــال ذلـك إزالــة  »كمدا جداء فدي نفددس المعندى بدأن التوسدديع  

اني الجديد مـن النـاحيتين شرح قانون المب: محمد عزمي البكري.  «شقتين و جعلها شقة واحدة  حوائط فاصلة بين
 .19، ص 3699دار الوفاء للطبع و النشر، : ، دط؛ مصرالمدنية و الجنائية
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تعلية المبنى، هي الارتفاع بالمبنى القائم إلى أكثر من الارتفاع المرخص به، 
 .1أو زيادة عدد طوابق المبنى إلى أكثر من العدد الوارد بالترخيص

ن الأشخاص بالتعلية دون و نظرا لأزمة السكن الخانقة، يقوم الكثير م
ترخيص مسبق، كإضافة طابق في منازلهم الخاصة أو بناء غرف إضافية فوق 

و   أسطح العمارات، الأمر الذي يشكل عبئا إضافيا على طاقة المبنى الأصلي، 
كان و الناس مما يعرض حياة الس تتحمله أساساته يمكن أن غالبا ما يزيد عما

  .للخطر
الحصول على رخصة البناء عند التعلية، و ذلك حتى تتأكد  القانون اشترط لذلك

ذلك  ساسات و نوع التربة و ما إلى الجهة الإدارية المختصة من قوة تحمل الأ
 .من الأمور الفنية

هو  -في بعض الحالات–كما أن تقرير المشرع لحد معين للارتفاع و تقييده 
، لأن الدراسات في العام و الأمن  أمر تمليه ضرورة الحفاظ على الصحة العامة

ميدان البناء و التعمير تثبت أن ضوء الشمس يدخل إلى الطابق السفلي بزاوية 
و إلا حجب  المواجه عن حد معي ن معينة تستلزم ألا يرتفع البناء المقابل أو 

 2.ضوء الشمس، الأمر الذي يترتب عنه أضرار معتبرة
 

 مة منهالضختغيير البناء الذي يمس الحيطان : ثانيا. 
  . 3تغيير البناء هو تعديله، و التعديل يعني تغيير بعض معالم البناء القائم

و قد أوجب المشرع الحصول على رخصة البناء قبل المساس بالحيطان الضخمة 
للبناية، لأن هذه الجدران تمثل هيكل البناية و امتداد الأساسات، و القيام بتعديلها 

البناية إن تم ذلك دون الرجوع إلى الهيئات الفنية أو هدمها قد يؤدي إلى انهيار 
 .المختصة

 العمومي فضاءاتتغيير واجهات البناء المفضية على ال :ثالثا. 

                                                 
 .19محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص  1
 .31محمد سبتي، مرجع سابق، ص  2
 .13، ص 3669دن، : ، دط؛ دمشرح قانون توجيه و تنظيم أعمال البناء: أشرف توفيق شمس الدين 3



.حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء

 

 - 32 - 

لواجهة بناء مطلة على ساحة عمومية سواء كانت و يقصد بها كل تعديل 
و مثال هذا التغيير في الواجهة،  .طريقا عموميا، أو حديقة عمومية أو غير ذلك

 .غلق منفذ قد يكون نافذة أو شرفة أو بابا فتح أو
و       ال تغطية واجهة البناء بتكسيات أخرى كالقرميد شغيمتد أيضا إلى أ دوق

 .الرخام و الحجر الصناعي أو الطبيعي و غيرها من أنواع التكسيات
ملكية كأن تكون  فضاء غير عموميأما إذا كانت واجهة البناء مفضية إلى 

، شريطة احترام شترط في تغييرها الحصول على رخصة البناءخاصة، فإنه لا ي
 .القانونية المرخص بها بين الجيران

الحكمة من لزوم استصدار ترخيص بتغيير واجهات البناء المفضية على إن 
، هذا العامالعمومية هو الحفاظ على المظهر الجمالي العمراني  فضاءاتال

 1.خيرة شديد الاهتمام بهالمظهر الذي أصبح المشرع في الآونة الأ
 
 جيسيإنجاز جدار صلب للتدعيم أو الت :رابعا 
مثل هدم  ،لني القائمة و إزالة ما بها من خلتقوية المبا "التدعيمب"قصد يُ 

فهو إقامة جدار " التسييج"أما  2.جدار متصدع ثم إعادة بنائه لتقوية المبنى كله
 .صلب يحيط بالفناء الخارجي للمبنى

بضرورة  62-22 رقم قانونالمن  56، في نص المادة مشرعو قد تمسك ال
سمنت الإكللتدعيم أو التسييج، أي مصنوعا من مادة صلبة  صلباأن يكون جدارا 

لتصاقا قويا إالمسلح مثلا أو الحديد الصلب، الشيء الذي يفترض أساسا متينا و 
 .بالأرض حتى يخضع لرخصة البناء

                                                 
الددذي يحدددد قواعددد  1669يوليددو  16المددؤرخ فددي  75-22مددن القددانون رقددم الأولــى مددا جدداء فددي المددادة  و مثددال ذلددك 1

 : حيث نصت . مطابقة البنايات و إتمام إنجازها
 . يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها »

 ...:و يهدف على الخصوص، إلى ما يأتي                          
، 1669سدنة : الجريددة الرسدمية) «...ترقية إطار مبني ذي إطار جمالي و مهيـأ بانسـجام-                         

 (.16، ص 33عدد 
 .319حامد الشريف، مرجع سابق، ص  2
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و  56د غير صلبة يخرج من إطار المادة و عليه فإن الجدار المصنوع من موا
 .لا يتطلب الحصول على ترخيص مسبق

و من الضروري التمييز بين أعمال التدعيم و غيرها من الأعمال كأعمال 
ها سبق الحصول على ترخيص، فأعمال الترميم و لترميم و الصيانة التي لا يلزما

و  الحفاظ عليه، الصيانة هي إصلاحات ضرورية لضمان الانتفاع بالمبنى و 
 1.هي لا تعني القيام بعملية إنشائية جديدة

الخاضعة لرخصة البناء، سنتطرق في الفرع الثاني  شغالبعد تعرضنا إلى الأ
 .المعفاة من رخصة البناء شغالإلى الأ

 
 .ال المعفاة من رخصة البناءشغالأ :الفرع الثاني

 
من  56ي المادة استثنى المشرع من القاعدة العامة المنصوص عليها ف

 . بعض أشغال البناء 62-22القانون رقم 
من نفس القانون؛ هذه  57و قد وردت تلك الإستثناءات في نص المادة 
إلا أنه يلاحظ أن المرسوم . الأشغال هي تلك التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني

ر قد وسع من دائرة الأعمال المعفاة من الترخيص مما يثي 712-27التنفيذي رقم 
 .إشكالا قانونيا من المفيد إثارته

، (الفقرة الأولى) 62-22وعليه سنعالج فكرة الإستثناء من خلال القانون رقم 
 (.الفقرة الثانية) 712-27ثم من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

 
 

 قانونالاء حسب ـاة من رخصة البنـالمعف الـشغالأ :الأولىرة ـالفق
 .62-22 رقم

                                                 
 .39محمد سبتي، مرجع سابق، ص  1
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 3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22 رقم قانونالمن  57لقد وردت المادة 
من نفس القانون حيث نصت على  56ستثناء للمبدأ الذي جاءت به المادة كإ
 :أنه
 

لا تخضع لرخصة البناء البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني و الذي يجب أن  »
ية في مجال التعمير يسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشريعية و التنظيم

 .« و البناء
 

لا تخضع عند  تحتمي بسرية الدفاع الوطنيو تبعا لذلك، فالبنايات التي 
إنشائها أو عند إنجاز أشغال عليها إلى رخصة البناء، سواء كانت أشغال البناء 

ير غأو من الأشغال  62 -22 رقم قانونالمن  56تلك المذكورة في نص المادة 
 .مذكورة في نصهاال

إن هذا الإعفاء أو الاستثناء غرضه عدم المساس بالمصلحة العامة 
 .المتجسدة في الدفاع الوطني، و كذا صيانة ما يحتاجه هذا القطاع من سرية

 :غير أن هذا الإعفاء منوط بضابطين
 .تحتمي بسرية الدفاع الوطنيهو أن تكون من البنايات التي  الضابط الأول

التي تحوز أهمية  ض البنايات العسكريةفما دام المشرع قد خصص بع
بالحماية السرية، فإنه يستنتج أنه ليست كل البنايات التابعة للقطاع  إستراتيجية
  .بهذه الميزة ةمتمتعالعسكري 

المساكن العسكرية و المنشآت و المراكز الرياضية التابعة لهذا : و مثال ذلك
، يجب عليها بالسريةتي لا تحتمي هذه الأمثلة و غيرها من الأبنية ال إن .القطاع

لزوما أن تخضع لأحكام رخصة البناء سواء عند إنشائها أو عند إنجاز أشغال 
 .عليها

فهو وجوب و ضرورة أن يسهر صاحب المشروع على  الضابط الثانيأما 
، و هذا ما توافقها مع الأحكام التشريعية و التنظيمية في مجال التعمير و البناء

 : بقولها 57تبينه المادة 
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و الذي يجب أن يسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشريعية و ...»
 .« التنظيمية في مجال التعمير و البناء

 
و رغم عنايته بالمصلحة العامة المتمثلة في ضمان سرية  ع إذنفالمشر 

ل ب هذه المصلحة على العمران، بل حاو غل  أعمال الدفاع الوطني، إلا أنه لم يُ 
التوفيق بينهما قدر الإمكان، فتشييد البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني و 

قانون المن  57تخضع حسب نص المادة  و إن كانت لاالأشغال المتعلقة بها 
يجب أن تحترم قواعد العمران  مع ذلك إلا أنهالرخصة البناء،  62-22رقم 

ك الجهة الإدارية المختصة، عرض التشريعية و التنظيمية، فبدلا من أن تراقب ذل
 .القانون على صاحب المشروع أن يسهر على ذلك

 
المعفاة من رخصة البناء حسب المرسوم  شغالالأ :الفقرة الثانية
 .712-27التنفيذي رقم 

          
 712-27رقم من المرسوم التنفيذي الأولىمن المادة  الثانيةجاء في الفقرة 

 : 3663مايو  19المؤرخ في 
التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني و تشمل عني هذه الوثائق الهياكل القاعدية تو لا  »

الوطني، كما لا الهياكل القاعدية العسكرية المخصصة لتنفيذ المهام الرئيسية لوزارة الدفاع 
تعني بعض الهياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي طابعا استراتيجيا من الدرجة الأولى و 

 .«...عض الدوائر الوزارية أو الهيئات أو المؤسساتالتابعة لب
 

 :من نفس المادة الثالثةكما نصت الفقرة 
 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير التجهيز  »
و الوزير المعني أو الوزراء المعنيين عندما يكون البناء أو التحويل خاضعا لسرية الدفاع 

 .« ي أو يكتسي طابعا استراتيجياالوطن
 
قد   62-22من القانون رقم  57ا هو أنه إذا كانت المادة يلاحظ هن ما 

و    رخصة البناء، حكام ستثناءا واحدا لعدم الخضوع لأإوضعت حالة وحيدة و 
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من  الأولى؛ فإن المادة في البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني ةالمتمثل
حالة  إليه قد عدلت من هذا الاستثناء بل و أضافت 712-27المرسوم رقم 

 .ستثناءا آخرإأخرى و 
التي لا من دائرة البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني و  وسعتفقد 

الهياكل القاعدية العسكرية المخصصة " إليها تخضع لرخصة البناء، لتضيف
  ."لتنفيذ المهام الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني

و       هو مفهوم واسع " المهام الرئيسية لوزارة الدفاع"مفهوم  ين أنفي ح
ذلك القطاع حتى  قوانينور و شؤون و دبأم ضالعافلابد للمرء أن يكون مبهم، 

و عليه سيكون الأمر منوطا  .اعدهي المهام الرئيسية لوزارة الدف يستطيع تحديد ما
التي اكل القاعدية العسكرية بوزارة الدفاع حتى تحدد بنفسها الهيفي كل مرة 
 .ستكون معفاة منهاالتي تلك رخصة و حكام الستخضع لأ

 57و هي أنه إذا كان المشرع في المادة  ،هذا بالإضافة إلى ملاحظة أخرى
قد نص على أنه في حالة الإعفاء من رخصة البناء  62-22رقم  قانونالمن 

ايات و الأشغال مع يتوجب على صاحب المشروع السهر على توافق تلك البن
الأحكام التشريعية و التنظيمية في مجال التعمير و البناء، فإن التنظيم في نص 

 .يشر إلى ذلك بتاتالم  712-27 رقم من المرسوم التنفيذي الأولىالمادة 
، فقد أضافت نفس المادة من المرسوم استثناءا آخر ناحية أخرىو من 

من الدرجة  "ستراتيجياإ"تسي طابعا الهياكل القاعدية الخاصة التي تك يخص
حيث يكفي الأولى و التابعة لبعض الدوائر الوزارية أو الهيئات أو المؤسسات، 

مشترك بين وزير التجهيز و الوزير المعني أو  قرارأن يصدر  بالنسبة إليها
 .تحويلالوزراء المعنيين، و ذلك سواء تعلق الأمر ببناء أو 

الذي يعد مسألة  "الطابع الاستراتيجي"معيار و هنا نلاحظ أنه إضافة إلى 
ستثناء أيضا مرنة و مطاطة لا يمكن تحديدها، فإن التنظيم قد أغفل في هذا الا

 .رانالعمد ضرورة احترام قواعد
هذا قد يؤدي إلى إخراج الكثير من البنايات من كأن استثناءا  أضف إلى ذلك
 :مجال رخصة البناء
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 تي يمكن أن تستفيد منه غير محدودةة المؤسسات العفمن جهة، طبي. 

   من جهة أخرى، فمعيار الطابع الاستراتيجي مسألة مرنة، تخضع لتقدير و
1.الحكومة، بل الوزراء المعنيين فقط

 

 

 .صفة طالب رخصة البناء :المطلب الثالث
 

كما رأينا سابقا، فإن الحصول على رخصة البناء ليس إلزاميا في جميع 
و   62-22 رقم من القانون 56الات معينة عددتها المادة الحالات، بل هنالك ح

 .712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 77المادة 
و قد خاطبت أحكام هاتين المادتين كل الأشخاص، فلم تقصر الأمر على 

 2عتباريلأمر بشخص عام أو خاص، طبيعي أو إفئة دون أخرى، سواء تعلق ا
شخاص المعنوية المحددة بمقتضى كالجمعيات و المؤسسات و غيرها من الأ

 .3من القانون المدني 42المادة 
أنه نظرا لأهمية رخصة البناء و ما يترتب عليها من آثار، فإن التشريع غير 

و التنظيم قد قصرا الحق في طلبها على أشخاص معينين بصفاتهم، فلا يمكن 
ذا توافرت لأي شخص أن يتقدم بطلب رخصة البناء إلى المصالح المختصة إلا إ

 .فيه إحدى تلك الصفات
المتعلق بالتهيئة  62-22 رقم من القانون 52و في هذا الشأن نصت المادة 

 :و التعمير
 
حق البناء مرتبط بملكية الأرض و يمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونية و  »

 .«...الأرضالتنظيمية المتعلقة باستعمال 

                                                 
 .11بن لطرش منى، مرجع سابق، ص  1
نظريتـا القـانون و الحـق و تطبيقاتهمـا فـي القـوانين : إبراهيم منصور في معنى الأشخاص الإعتبارية راجع إسحاق 2

 .و ما بعدها 111، ص  3661ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الطبعة الثانية؛ الجزائرالجزائرية
، عدددد 1661سددنة : الجريدددة الرسدمية.)1661يوليددو  16المددؤرخ فدي  72-25عددلت هددذه المدادة بموجددب القددانون رقدم  3

33.) 
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 .الحق في طلب رخصة البناءإذن فحسب هذه المادة، للمالك 

إلى التنظيم  الثانيةمن نفس القانون، فقد فوضت في فقرتها  56أما المادة 
مهمة تحديد باقي الصفات التي يتعين توفر أحدها في طالب رخصة البناء حيث 

 : نصت
 
 .« تحضر رخصة البناء و تسلم في الأشكال و بالشروط و الآجال التي يحددها التنظيم» 
 

حترام ما جاء في نص إ، فهو مشروط بهذا التفويض ليس مطلقا غير أن
المفروض أن باقي الصفات التي و  .62-22القانون رقم من  52المادة 

أن يكون مالكا، أو شخصا يستمد  فإما: سيحددها التنظيم لن تخرج عن أمرين
 .ته من المالكصف

 رقم التنفيذيمن المرسوم  74و قد تناول التنظيم هذه المسألة في المادة 
 : ، حيث نصت27-712

 
ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة البناء أو التوقيع عليه من المالك أو موكله أو المستأجر  »

 .لها قطعة الأرض أو البنايةلديه المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة 
 :يجب أن يقدم صاحب الطلب لدعم طلبه الوثائق التالية

الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في  إما نسخة من عقد
 .و المذكور أعلاه 5779نوفمبر  55المؤرخ في  67-79القانون رقم 

و  5757سبتمبر سنة  62المؤرخ في  75-57أو توكيلا طبقا لأحكام الأمر رقم 
 .المذكور أعلاه

 .«أو البنايةنسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص قطعة الأرض 
 

إن قراءة أولية لنص هذه المادة توحي إلينا أن الأشخاص الذين يمكنهم طلب 
أو الهيئة و المستأجر المرخص له و الوكيل و المالك : رخصة البناء هم

 .المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية
قبول  قد نصت على إمكانية المادة أن هذهجعلنا نستنتج ت غير أن قراءة ثانية

رفق بنسخة من شهادة الحيازة على النحو ملف طلب رخصة البناء إذا أُ 
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3666نوفمبر  39المؤرخ في  65-22 رقم قانونالالمنصوص عليه في 
1 

 .المتضمن التوجيه العقاري
فالتنظيم إذن عند تحديده لهؤلاء الأشخاص كأصحاب صفة لطلب رخصة 

فعند تحديده لبعض  .فعلا البناء قد تجاوز مرة أخرى سلطاته إلى حد  ما
حق "مبدأ بعض الحالات  فياحترم  ،خاص ممن يمكنهم طلب رخصة البناءالأش

الذي وضعه القانون، لكنه في تحديده لباقي  "البناء يشترط ملكية الأرض
 2.المبدأ أي اهتمام هذا الأشخاص لم يعر

 13المؤرخ في  26-21من القانون رقم  57أن المادة  ضف إلى ذلكأ
3669مبر ديس

آخر إلى الأشخاص  االمتضمن قانون المالية قد أضافت شخص 3
 .الذين يمكنهم طلب رخصة البناء، ألا و هو المستفيد من حق الامتياز

 : حيث نصت على أنه
 
يعطي المنح بامتياز المذكور في الفقرتين السابقتين، للمستفيد منه الحق في تسليم ...»

 .«...ي المفعولرخصة البناء طبقا للتشريع السار 
 
 :عليه فإن الأشخاص الذين يمكنهم طلب الرخصة همبناءا و 
  (.صاحب الامتياز)المستفيد من حق الامتياز 

 المدددالك. 

 4.الوكيدددل
 

 المستأجر المرخص له. 

 الحدددائز 

 الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية. 

 

                                                 
 .36، عدد 3666سنة : لجريدة الرسميةا 1
 .16بن لطرش منى، مرجع سابق، ص  2
  .96، عدد 3669سنة  :الجريدة الرسمية 3
 ".الوكيل" بدلا من" الموكل" من المرسوم حيث جاء لفظ 74 في نص المادة ورد خطأ إصطلاحي 4
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و موافق لأحكام  التشريعية ا هو مؤسس على الإرادةإن من هذه الصفات م
-22   رقم من القانون 52و المادة  26-21 رقم من القانون 57كل من المادة 

 :فيما يلي تفصيل ذلكو  .مخالف لهاو منها ما هو  62
 

 .الصفات المؤسسة على النص التشريعي :الفرع الأول
 
كطالب  المستفيد من حق الإمتيازأساس لصفة  النص التشريعيإن  

من قد جاء بشكل مباشر عتبار أن تحديد هذه الصفة إالبناء على  لرخصة
 74قد احترمت عند تحديد المادة  التشريعية كما أن الإرادة؛ 26-21 رقم قانونال

للمالك و الوكيل و المستأجر المرخص له  712-27 رقم من المرسوم التنفيذي
 محترمااء لأن تحديد هذه الصفات قد جكصفات ممكنة لطلب رخصة البناء، 

-22 رقم قانونالالذي نص عليه  "البناء المرتبط بملكية الأرض الحق في"لمبدأ 
 .52في مادته  62
 

 .المــــالك: الفقرة الأولى
ملكيته للعقار، و لهذا و من  سند يثبتالمالك هو الشخص الذي بحوزته 
 أن يرفق 712-27 رقم مرسومالمن  74أجل إثبات صفة المالك ألزمت المادة 

طالب الرخصة ملفه نسخة من عقد ملكيته للأرض التي يريد إقامة أعمال البناء 
 .عليها

و قد ركز القضاء الجزائري على ضرورة توفر صفة المالك في الشخص الذي 
 .يريد الاستفادة من رخصة البناء بناءا على هذه الصفة

الثة و نذكر في هذا الصدد، القرار الصادر عن مجلس الدولة، الغرفة الث
33/61/1661بتاريخ 

        " ع.ش: "نه أكد على عدم أحقية كل منأحيث  1

                                                 
غيددر ) 16، رقددم الفهددرس 661916: عددن الغرفددة الثالثددة، ملددف رقددم 1661-61-33قددرار مجلددس الدولددة المددؤرخ فددي 1

 (.منشور
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 الأرضية التي يدعيانفي الحصول على رخصة البناء لأن القطعة " ب.ع"و 
لأرضية الخاص بهما لم ملكيتها غير محددة المعالم، كما أن مقرر منح القطعة ا

 .السلطة الوصية تصادق عليه
بتأييد  1 36/69/1661الغرفة الثالثة، قرارا في صدر مجلس الدولة، أكما 

لأنه " م.ز"الدعوى لعدم التأسيس في حق القرار المستأنف الذي قضى برفض 
أراد الحصول على رخصة البناء محلها أرض مملوكة على الشيوع، و بدون 

 .تعهد ممضي من طرف كل الورثةوجود 
من المرسوم  74مادة أنه فيما يتعلق بشخص المالك و الذي اشترطت ال إلا

لم توضح إن كان من المشترط أن يكون أن يرفق ملفه بنسخة من عقد الملكية، 
 .سند الملكية مشهرا بالشهر العقاري أم لا

تنص على من القانون المدني  127إلى القانون، فإن المادة  بالرجوع و  
 :أنه

 
ء كان ذلك بين المتعاقدين أم لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سوا »

في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون، و بالأخص القوانين 
 .« التي تدير مصلحة شهر العقار

 
، 2المتضمن التوجيه العقاري 65-22رقم  من القانون 62كما أن المادة 

 :تنص على أنه
سمي يخضع لقواعد لحقوق العينية عقد ر يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و ا »

 .«الإشهار العقاري
 

شخص سلطة المالك على عقار إلا بعد إشهار للا تكون ل فبمقتضى القانون إذن
سند ملكيته بمصلحة الشهر العقاري، و عليه يشترط أن يكون سند الملكية مشهرا 

 .عند طلب رخصة البناء

                                                 

 
غيددر ) 196، رقددم الفهددرس 661911: عددن الغرفددة الثالثددة، ملددف رقددم 1661-69-36قددرار مجلددس الدولددة المددؤرخ فددي1

 (.منشور
 .36، العدد 3666السنة : الجريدة الرسمية 2
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ليا، الغرفة الإدارية في هذا غير أن قرارا قضائيا صادرا عن المحكمة الع
جتهاد القضائي لكن الإ. 1الشأن يذهب نحو عدم اشتراط شهر عقد الملكية

شهر  الحديث، قد أصبح هو الآخر منسجما مع ما جاء به القانون من ضرورة
في مجلس الدولة لالقرار الصادر عن الغرفة الثالثة : سند الملكية، و مثال ذلك

33/61/1661
 : جاء فيه 2

 
تحت  57/56/5751ية على القرار المؤرخ في بالفعل، فإنه رغم مصادقة الولا حيث...»

من أجل " ع.ب"و " ع.ش"غير محددة للسيدين  و الذي منح قطعة أرضية 799رقم 
لم يتم  95/56/5759تشييد مخبزة صناعية عليها، غير أن العقد الإداري المحرر في 

 .شهره و لا تسجيله
و " ع.ش"طعة الأرضية لفائدة السيدين لقلم يتم نقل ملكية هذه احيث و بالتالي فإنه 

 .« "ع.ب"
 

و الصادر بتاريخ  مجلس الدولة الغرفة الثالثة و في قرار آخر عن
63/69/1663

، أيد القرار المستأنف و القاضي بإلغاء المراسلة الإدارية 3
للأرض و من معه لملكيته " ش.م"المتضمنة رفض تسليم رخصة البناء للسيد 

 .بموجب عقد إداري مشهر و مسجل
نسخة من العقد الإداري المشهر : في قرار آخر بأنمجلس الدولة و قد قرر 

 4.و المسجل تحل محل نسخة من عقد الملكية
 

 .الوكيـل: الفقرة الثانية

                                                 
 (.غير منشور) 313396: عن الغرفة الإدارية، ملف رقم  16/61/3669قرار المحكمة العليا المؤرخ في 1
غيدددر )16، رقدددم الفهدددرس 661916: عدددن الغرفدددة الثالثدددة، ملدددف رقدددم 33/61/1661قدددرار مجلدددس الدولدددة المدددؤرخ فدددي 2

 (.منشور
غيددر )163، رقددم الفهددرس 631316: عددن الغرفددة الثالثددة، ملددف رقددم 1663/ 63/69قددرار مجلددس الدولددة المددؤرخ فددي 3

 (.منشور
غيددر )169، رقددم الفهددرس 669139: عددن الغرفددة الرابعددة، ملددف رقددم 61/33/1661قددرار مجلددس الدولددة المددؤرخ فددي 4

 (.منشور



.حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء

 

 - 43 - 

يحق للمالك أن يفوض شخصا  712-27رقم  من المرسوم 74طبقا للمادة 
المالك ويكون ذلك عن  اسم وذلك لحساب و آخر للقيام بطلب رخصة البناء،

 .1طريق ما يعرف بالوكالة
 : من القانون المدني فالوكالة هي 517وحسب المادة 

 
 .« و باسمهلحساب الموكل  ءعقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شي »
 
 ،522إلى المادة  517المادة القانون المدني أحكام الوكالة من  قد نظمو 
 .خاصةوكالة و  عامة وكالة: نوعان أنهاوقرر 
 : نصهاب العامةالوكالة  المدنيمن القانون  517المادة  نظمت

                
مل القانوني عص فيها حتى لنوع اليعامة والتي لا تخص بألفاظإن الوكالة الواردة » 

 .يةلقدرة على تنفيذ العقود الإدار تخول للوكيل إلا ا الحاصل فيه التوكيل، لا
ويعتبر من العقود الإدارية الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة 
واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وجميع أعمال التصرف كبيع المحصول وبيع البضاعة أو 

محل الوكالة من أدوات لحفظه  ءالمنقولات التي يسرع إليها التلف وشراء ما يستلزم الشي
 .« ستغلالها  و 
 

لا تحول للوكيل إلا القدرة على تنفيذ  العامةفالوكالة  وبمقتضى هذه المادة
أما الوكالة  .وغيرهاالعقود الإدارية، كعقد الإيجار وأعمال الحفظ والصيانة 

 :514وحسب المادة فإنه  الخاصة
بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة لاسيما البيع والرهن والتبرع لا »
 .عة أمام القضاءالمراف الصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين وو 

يعين محل هذا  أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم الوكالة الخاصة في نوع معين من
 .التبرعاتالعمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من 

حددة فيها،وما تقتضيه ول للوكيل إلا القدرة على مباشرة الأمور المتخ الوكالة الخاصة لا
 .« هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري

 

                                                 
، النظرية العامة للإلتزام ، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري: في معنى الوكالة، علي علي سليمانأنظر  1

 .و ما بعدها 33، ص 3661ديوان المطبوعات الجامعية، : الطبعة الثالثة؛ الجزائر
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تعد من أعمال الإدارة تستوجب  فحسب هذه المادة إذن كل الأعمال التي لا
تبرع والصلح ال :الإدارةتعد من أعمال  ومن أمثلة الأعمال التي لا .وكالة خاصة

 .لقضاءوالبيع والرهن والمرافعة أمام ا
من المرسوم  74الوكيل الذي طالبته المادة  حولوهنا يطرح تساؤل كبير 

أن يقدم عند طلب رخصة البناء توكيلا طبقا لأحكام  712-27رقم  التنفيذي
ل في القانون والذي يتمث 3691سبتمبر  19المؤرخ في  52-15الأمر رقم 

وهل  وكالة خاصة ؟ هو مطالب بتقديم عقد وكالة عامة أمهذا الوكيل أ ؛المدني
 تعتبر أعمال البناء من قبيل أعمال الإدارة أم لا ؟

ل البناء المتمثلة في إنجاز جدار صلب شغاإن الإشكال محلول بالنسبة لأ
وبالتالي فهي من أعمال  ،للتدعيم أو التسييح كونها من أعمال الحفظ والصيانة

 .عامةمدني وكالة من القانون ال 517الإدارة التي تستوجب حسب نص المادة 
البناء التي تكون محلا  شغالأ فيما يبقى الإشكال مطروحا بالنسبة لباقي

المؤرخ  62-22 رقم قانونالمن  56لرخصة البناء و المذكورة في نص المادة 
3666ديسمبر  63في 

تشييد بناية جديدة و تمديد البنايات الموجودة و : و هي 1
خمة منه و تغيير واجهات البناء المفضية تغيير البناء الذي يمس الحيطان الض

ي المادتين أن الأعمال المذكورة في كلا نص خصوصا ،على الساحات العمومية
 مما ؛من القانون المدني جاءت على سبيل المثال و ليس الحصر 514و  517

 .تحديد طابع الأشغال الأخرى للاجتهاد القضائيترك  قد يعني أنه
أشغال  أي منمعيارا فاصلا يحدد به  ن لم يعينلحد الآ هذا الأخيرغير أن 

و إن كان هنالك من  .لوكالة الخاصةتخضع لالبناء تخضع للوكالة العامة و أيها 
يرى أن المشرع و التنظيم لم يشترطا نوعا معينا من الوكالة، و أن نص المادة 

 2.من المرسوم جاء عاما، إذن يجوز أن يكون وكالة عامة أو خاصة 74
 

                                                 
 .52، عدد 3666السنة : الرسمية الجريدة 1
 .19عزري الزين، مرجع سابق، ص 2
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 .1المستأجــر المرخــص لــه :رة الثالثةالفق
فإنه يحق للمستأجر  712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 74طبقا للمادة 
طلب رخصة البناء من الجهة المختصة، شريطة أن يرفق  االمرخص له قانون

 2.طلبه بترخيص من المالك
 : من القانون المدني 422كما نصت المادة 

 
لتزامات المبينة في المادة السابقة، جاز عن القيام بهذه الإ ذاره إذا تأخر المؤجر بعد إع »

قتطاع مة يسمح له بإجراء ذلك بنفسه و بإللمستأجر أن يحصل على ترخيص من المحك
 .«...ما أنفقه من ثمن الإيجار مع الحق له في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص ثمنه

 
و التي نصت عليها " سابقةالالتزامات المبينة في المادة ال"إن ما يهمنا في 

الالتزام بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة  هونفس القانون من  412المادة 
 .التي كانت عليها وقت التسليم

إذن، فالأمر يتعلق بالأعمال الضرورية للعين المؤجرة، كإصلاح الحائط إذا 
سقف الموشكة كان مهددا بالسقوط أو تقوية الأساسات أو ترميم الطوابق أو الأ

على الإنهيار، إلى غيرها من الأعمال الأخرى التي تهدف إلى حفظ العين 
 .3المؤجرة من الهلاك، و التي يكون المؤجر ملزما بأدائها

أدائها بعد إعذاره، جاز للمستأجر أن يحصل على  عنفإذا تأخر المؤجر 
لا يشرع ترخيص من المحكمة يسمح له بإجراء أعمال الصيانة هذا، غير أنه 

فيها إلا بعد الحصول على رخصة البناء و التي يكون قد أرفق طلب الحصول 
 .عليها بترخيص من المحكمة يسمح له بإجراء الأعمال الضرورية السالف ذكرها

                                                 
 .الترخيص عكس الوكالة، حيث تكون الأشغال محل الرخصة باسم المستأجر و لحسابه 1
إن اشتراط إرفاق طلب رخصة البناء بالترخيص من طرف المستأجر المرخص لده، لدم يدأت صدريحا فدي ندص المدادة  2

لكندده يفهددم مددن صددياغة المددادة، إلا أن كددان لزومددا علددى التنظدديم الددنص عليدده  712-27م مددن المرسددوم التنفيددذي رقدد 74
 .صراحة

دار : ،الطبعددة الثانيددة؛ بيددروتالوســيط فــي شــرح القــانون المــدني، الإيجــار و العاريــة: عبددد الددرزاق أحمددد السددنهوري 3
 .396و  316إحياء التراث العربي، دت، المجلد الأول، الجزء السادس، ص 



.حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء

 

 - 46 - 

و  أولىجهة  :فالمستأجر المرخص له قانونا، إنما يستمد ترخيصه من جهتين
بترخيص المستأجر طلبه  فقير  حيث من المرسوم 74هو المالك بمقتضى المادة 

 .من المالك
غير أن هذا  .، هي المحكمة أو الجهة القضائية المختصةثانيةو جهة 

يقتصر هذا الترخيص على  إذالترخيص أضيق نطاقا من الترخيص الأول، 
و التسييج كان قد هدم أو  أعمال الصيانة كإعادة بناء جدار صلب للتدعيم

تأجر طلب رخصة البناء بترخيص من تصدع و في هذه الحالة يرفق المس
 .المحكمة يسمح له بإجراء تلك الأعمال الضرورية

 
 .1صاحب حق الامتيـــاز  :الفقرة الرابعة
3669ديسمبر  13المؤرخ في  26-21 رقم من القانون 57تنص المادة 

2 
من المرسوم  339و المعدلة للمادة  3669المتضمن قانون المالية لسنة 

 :على أنه 3 39 -61رقم  التشريعي
 
يمكن التنازل أو المنح بامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة  »

لإنجاز مشاريع استثمارية بالمزاد العلني، و ذلك لهيئات عمومية أو المعترف بمنفعتها 
ي و مؤسسات عمومية ذات العمومية أو إلى الجمعيات التي لا تتسم بالطابع السياس

 .قتصادي و أشخاص طبيعيين أو اعتباريين خاضعين للقانون الخاصع الإالطاب
متياز للأراضي المذكورة أعلاه يمكن أن يتم التنازل أو المنح بإ و بصفة استثنائية،

بالتراضي لفائدة الاستثمارات المستفيدة من المزايا المحددة بموجب التشريع و التنظيم 
 .المعمول بهما

  4تسليــملمذكور في الفقرتين السابقتين، للمستفيد منه الحق في يعطي المنح بامتياز ا
 .«...رخصة البناء طبقا للتشريع الساري المفعول

 
                                                 

ب حق الامتياز هو صاحب حق الاستعمال للمال العام و له أن ينتفع به دون سدواه، فدي إطدار التعدرض الدذي صاح 1
المتضدمن الأمدلاك  3666ديسدمبر  63المدؤرخ فدي  72-22من قدانون  25تم من أجله ترتيب هذا الحق، راجع المادة 

 (.11، العدد 3666السنة : الجريدة الرسمية. )الوطنية
 .96، العدد 3669السنة : ميةالجريدة الرس 2
 .99، العدد 3661السنة : الجريدة الرسمية 3
 .«"الحصول على"أو  "تسلّــم"الحق في »ورد خطأ اصطلاحي في المادة، فالأصل أن يكتب  4
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حق الإمتياز على أراضي قد منحت لصاحب  57و على ذلك فالمادة 
للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية أو معترف بمنفعتها  الخاصةالملكية 

ب رخصة البناء من الجهة المختصة، و ذلك سواء كان العمومية، الحق في طل
 .عن طريق المزاد العلني أو عن طريق التراضي منح الامتياز تم  

 
 .النص التشريعير المؤسسة على ـالصفات غي :يالفـرع الثان

 
 قانونالمن  52إن التنظيم لم يحترم المبدأ القانوني الذي جاء في نص المادة 

 .الحق في البناء مرتبط بملكية الأرض و القاضي بأن 62-22 رقم
عند تعدادها لصفات  712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 74ذلك أن المادة 

الأشخاص الذين يمكنهم طلب رخصة البناء نصت على شخصين لا تتوفر فيهما 
كما أنه لا  ،صفة المالك للعقار الذي سترد عليه أعمال البناء موضوع الرخصة

و  فهما لا يستمدان سلطتهما منه على خلاف الوكيل  ؛كعلاقة لهما بالمال
 .المستأجر المرخص له

الحائز و الهيئة أو المصلحة المخصص لها قطعة : و هذان الشخصان هما
من  74مدى دستورية المادة  تساؤلا حولنطرح  و هنا .الأرض أو البناية
 ؟712-27 رقم المرسوم التنفيذي

 
 .ـزالحائ :الفقرة الأولى

 :712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 74جاء في المادة                
 
 :يمكن أن يقدم صاحب الطلب لدعم طلبه الوثائق التالية »

 67-79أو نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم ... 
 .«...و المذكور أعلاه 5779نوفمبر  55المؤرخ في 
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رخصة البناء إذا أرفق ملفه بنسخة من لالحائز  تجيز طلب إن هذه المادة
نوفمبر  39المؤرخ في  65-22 رقم شهادة الحيازة الخاضعة لأحكام القانون

3666
 1. 

 : منه 72المادة حسب و 
 
 62المؤرخ في  75-57من الأمر رقم  5612كل شخص حسب مفهوم المادة ليمكن  »

 3ملكيةلتي لم تحرر عقودها، ، يمارس في أراضي الملكية الخاصة، ا5757سبتمبر 
مستمرة و غير منقطعة و هادئة و علانية و لا يشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي 

و هي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار العقاري، و ذلك في " شهادة الحيازة" يسمى
 .«...سجل مسح الأراضيالمناطق التي لم يتم فيها إعداد 

 
 حتى يتحصل في عملية الحيازةروطا معينة إذن اشترطت ش فهذه المادة 

أن تكون الأرض في : و من أمثلة هذه الشروط". يازةشهادة الح"على  المستفيد
 .منطقة لم يتم فيها مسح الأراضي بعد، و أن تكون حيازة مستمرة و غير منقطعة

من المرسوم التنفيذي بنصها على إمكانية  74هنا هو أن المادة  يسجل ما و
ي طلب رخصة البناء بناءا على سند حيازته، قد تعدت الحدود التي الحائز ف

حق البناء مرتبط بملكية "رسمها لها القانون، فهي بذلك قد تعد ت على مبدأ 
 ."الأرض

للعقار موضوع حيازته، إذا  اذلك أنه من المسلم به أن الحائز يصبح مالك
 .قانون المدنيمن ال 262و  261وافقت مدة حيازته ما جاء في المادتين 

 : على أنه 261المادة  تنص حيث
 

من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو  »
 .« دون انقطاعبعشر سنة  ةخاصا به صار ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمس

                                                 
 .13، العدد 3666السنة : الجريدة الرسمية 1
 : من القانون المدني على أنه 267نصت المادة  2

 .«حائز لحق يفترض أنه صاحب لهذا الحق حتى يتعين خلاف ذلك ال »                 
 .العربي حيث جاءت ملكية بدل حيازةورد خطأ في النص  3
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  :262تنص المادة  كما
 
حق عيني عقاري و كانت مقترنة بحسن النية و  إذا وقعت الحيازة على عقار أو على »

 .« مستندة في الوقت نفسه إلى سند صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات
 
 :يصبح مالكا للعقار في حالتين إذن فالحائز

عبر حيازته له حيازة مستمرة و هادئة  (261حسب المادة ): الحالة الأولى
 .سنة (75)خمسة عشر لمدة 
على حيازته  عشر سنواتإذا مرت  (262حسب المادة ): الثانية الحالة

و        للعقار و كانت حيازته مستمرة و هادئة و كانت مقترنة بحسن النية 
 .مستندة إلى سند صحيح مشهر

من المرسوم  الثانيةأنه وفقا للمادة تطرح هنا، التي شكالية الإأن  غير
3663يوليو  19المؤرخ في  654-27التنفيذي 

الذي يحدد كيفيات إعداد  1
 65-22من القانون رقم  72شهادة الحيازة و تسليمها، المحدثة بموجب المادة 

تسلم لصاحبها إذا استمرت  يمكن أنلتوجيه العقاري، شهادة الحيازة المتضمن ا
مالكا  مستفيد من الشهادةو في هذه الحالة لا يعد ال .على الأقل سنةحيازته 
المذكور في كل من  المدةشرط  هاستيفائلعدم ، حائزا فقط و إنما يعد للعقار

و رغم هذا  ؛من القانون المدني (سنوات 36) 262و  (سنة 31) 261المادتين 
أن يطلب رخصة  712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 74يمكنه بموجب المادة 

 دةسنة واحالتي ربما دامت البناء مستندا في طلبه على نسخة من شهادة حيازته 
 !أكثر لا

 رقم قانونالمن  52ما جاءت به المادة  خالفتو بذلك تكون هذه المادة قد 
 ."حق البناء مرتبط بملكية الأرض"أن من  22-62

و الحقيقة أنه من المفروض و من أجل تفادي تعارض التنظيم مع المادة 
من المرسوم على النحو  74تكون صياغة تلك الفقرة من المادة  أن ،52
 :يالتال

                                                 
1
 .19، عدد 3663سنة : ةالجريدة الرسمي  
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 565إلى  665أو نسخة من شهادة الحيازة بالشروط المنصوص عليها في المواد ... »

المذكور أعلاه، و على النحو  5757سبتمبر  62المؤرخ في  75-57من الأمر 
و المذكور  5779نوفمبر  55المؤرخ في  67-79المنصوص عليه في القانون 

 .«...أعلاه
 

 طعة الأرض أوـصص لها قـالمخ الهيئة أو المصلحة :قرة الثانيةـالف
 .البناية

على جواز أن تقدم  712-27رقم  من المرسوم التنفيذي 74نصت المادة 
طلبا للحصول على الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية 

الذي ينص على  1الإداري ا بنسخة من العقدرخصة البناء، بشرط أن ترفق طلبه
 .البنايةتخصيص قطعة الأرض أو 

 3666ديسمبر  63المؤرخ في  72-22 رقم من القانون 26و حسب المادة 
 : هوفإن التخصيص و المتضمن قانون الأملاك الوطنية 

يعني التخصيص استعمال ملك عقاري أو منقول يملكه شخص عمومي في مهمة تخدم » 
تي تملكها الدولة الصالح العام للنظام، و يتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنية الخاصة ال

أو الجماعة الإقليمية تحت تصرف دائرة وزارية أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية 
 .«...تابعة لأحدهما و قصد تمكينها من أداء المهمة المسندة إليها

 
متمثل في الدولة أو الجماعة يقوم شخص عام  هو أن فالتخصيص إذن
من أملاكها الخاصة تحت ( لاسواء كان عقارا أو منقو )الإقليمية بوضع مال 

 .تصرف شخص عام أو مصلحة عامة من أجل أن تقوم هذه الأخيرة بمهمتها
من نفس القانون ينشأ بقرار إداري و يلغى أيضا  24و هو بمقتضى المادة 

كأن  2داخلياتخصيصا ، 22بمقتضى قرار إداري و قد يكون حسب المادة 
ابعا لها من أجل احتياجاتها تخصص الجماعة العمومية مالا وطنيا خاصا ت

                                                 
 .فإن التخصيص ينشأ و يلغى بموجب قرار إداري و ليس بعقد إداري 72-22من القانون رقم  24حسب المادة  1
 . 72-22من القانون رقم  22من المادة  الأولىالفقرة  2
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عندما تقوم به جماعة عمومية لفائدة جماعة  1خارجياالخاصة، كما قد يكون 
 .عمومية أخرى أو مؤسسة عمومية تتمتع باستقلال مالي

صاحب التخصيص هنا  فإن 712-27من المرسوم رقم  74حسب المادة و 
بشرط إرفاق ناء لب رخصة البالحق في ط صلحة عمومية لهسواء كان هيئة أو م

 المصدرةو هذا حتى دون أن تعلم الجهة المالكة للعقار بقرار التخصيص،  طلبه
أن الحق في البناء "قرار التخصيص، و هو ما يعد تعديا صارخا على مبدأ ل

مالكا للأرض أو على  ، فطالب رخصة البناء لابد أن يكون"مرتبط بملكية الأرض
 .هالأقل مستمدا لسلطته في البناء من
جعلت  712-27 رقم من المرسوم 74المادة  بقي في الأخير التذكير بأن

غير أن هنالك سؤالا  .من تقديم الوثائق المنبتة للصفة ضروريا وقت تقديم الطلب
صفة طالب الترخيص، فهل  حالة وجود طعن فيهاننا و المتعلق بيتبادر إلى أذ

 ؟ لا مدارة بعين الاعتبار أتأخذه الإ
لجهة الإدارية المختصة لا يمكنها أن تنصب نفسها قاضيا بين الأصل، أن ا

المتنازعين، فهي لها منح رخصة البناء إذا توفرت في الشخص الشروط القانونية 
 .للحصول عليها

أما النزاع فهو من اختصاص القضاء، فيجوز للمعترض أن يقاضي طالب 
لملكية أو السند الرخصة، لإثبات وجهة ملكيته و استصدار حكم لإبطال عقد ا

 .محل المنازعة
 

 .طلب رخصة البنـــاء  :المطلب الرابع
 

و    لقد عنيت النصوص الرسمية بمسألة طلب رخصة البناء عناية شديدة، 
هذا الأمر نلمسه في التفصيل الدقيق الذي جاءت به المواد القانونية المنظمة 

الب احترامها في عديدة ينبغي للط احيث تضمنت قواعد و شروط .لهذا الأمر
                                                 

 . 72-22من القانون رقم  22من المادة  الثانيةالفقرة  1
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طلبه لرخصة البناء، بدءا من تلك المتعلقة بالوثائق اللازم توافرها في ملف طلب 
و كذا ضرورة وجود تأشيرة المهندس المعماري و كذا المهندس المدني  الرخصة

 إيداع طلبد الجهة المختصة التي سيتم عندها المعتمدين، وصولا إلى تحدي
 .رخصة البندداء

ملف طلب يح مكونات في هذا الشأن ستخصص لتوضدراستنا  و على ذلك، فإن
 الجهة المكلفة باستلام طلب الرخصة و تحديد( الفرع الأول) رخصة البندداء

 (.الفرع الثاني)
 

 .ملف طلب رخصة البنــاء :الفرع الأول
 

رخصة البناء من آثار خطيرة تلحق الضرر  منح نظرا لما قد يترتب على
ى نحو مخالف للقانون و لمقتضيات الأمن و القواعد بالآخرين إذا قامت عل

مالك الأرض مهندس المشروع، مهندس )شخص المسؤول الو لتحديد  ؛الصحية
ترخيص بأعمال البناء أو عند عند نشوب أي منازعة بمناسبة ال( الخ...البناء
ها، فإن تناول ملف طلب رخصة البناء من قبل القانون، كان دقيقا سواء من تنفيذ
 .ث تحديد وثائقه أم من حيث اشتراط توافر تأشيرة المصالح التقنية المعتمدةحي
 

 .وثائق ملف طلب الرخصة :الفقرة الأولى
  :62-22 رقم من القانون الثانيةجاء في الفقرة 

 
 «.ال و بالشروط و الآجال التي يحددها التنظيمــرخصة البناء و تسلم في الأشك تحضر»
 

و  .لبناء فوضها القانون إلى التنظيمف طلب رخصة افمسألة تحديد وثائق مل
على  712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 74هذا الصدد نصت المادة  في

 75كما نصت المادة  .الرخصةمجموعة من الوثائق المتعلقة بالشخص طالب 
عن المرسوم التنفيذي رقم  الثالثةمن نفس المرسوم و المتممة بموجب المادة 
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 رقم المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 1 1669يناير  69في  المؤرخ 22-27
مكملة من الوثائق التي يجب توافرها في طلب أخرى  على مجموعة 27-712

هذه الوثائق منها ما جاء لضمان انسجام البناء مع قواعد العمران،  .رخصة البناء
، ذلك لجماليحماية البيئة و الجانب او منها ما جاء لضمان انسجامه مع قواعد 

 .كما سبق و أشرنا ع في الآونة الأخيرةانب الذي تبناه و ركز عليه المشر الج
 :و على ذلك فملف طلب رخصة البناء يحتوي على ثلاث أنواع من الوثائق

 .وثائق إدارية متعلقة بصفة طالب رخصة البناء .3

 .وثائق تقنية لضمان انسجام أشغال البناء مع قواعد العمران .1

 .ة لضمان انسجام أشغال البناء مع قواعد حماية البيئةوثائق تقني .1
 2وثائق إدارية متعلقة بصفة طالب رخصة البناء :أولا . 

 :و هي
 .طلب رخصة البناء موقع عليه من ذوي الصفة .3

 :نسخة من الوثيقة المثبتة لصفة طالب الرخصة و هي إما أن تكون .1

 .عقد الملكية -

 .شهادة حيازة -

 .عقد الامتياز -

 .توكيدددل -

 .قرار التخصيص -

 .ترخيددص -

 
 وثائق تقنية لضمان انسجام مشروع البناء مع قواعد العمران :ثانيا. 
ال البناء شغلضمان احترام البناء المراد إنشاؤه أو أ تشترط هي وثائق تقنية      

فهنالك مناطق . المراد القيام بها لقواعد العمران و كذا الناحية الجمالية للمدينة
عن ثلاث طوابق، أو ارتفاع البناء  أن يزيد عيحظر فيها المشر عمرانية مثلا 

                                                 
 .61، ص 63، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية 1
 .على هذه الوثائق 712-27من المرسوم التنفيذي رقم  74نصت المادة  2
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و عتبارات جمالية لإ، و ذلك 1من المواد المشكلة للبناء يفرض فيها نوع معين
 .ليكون النسق البنائي العام منسجما

 المتممة بموجب المادة 712-27من المرسوم رقم  75وقد نصت المادة 
 :على هذه الوثائق، و هي  27-22 رقم من المرسوم التنفيذيالثالثة 

يشتمل على  1666/3أو  1666/3 :تصميم للموقع يعد على سلم .3
التي  2الوجهة و شبكة الخدمة مع بيان طبيعتها و تسميتها و نقاط الاستدلال

 .تمكن من تحديد قطعة الأرض

و  166/3أو  166/3 :مخطط كتلة البناءات و التهيئة المعد على سلم .1
 :التالية تيانايشتمل على الب

 .حدود القطعة الأرضية و مساحتها و توجهها و رسم الأسيجة عند الاقتضاء .أ 
منحنيات المستوى أو مساحة التسطيح و المقاطع التخطيطية للقطعة  .ب 

 .الأرضية
 3.نوع طوابق البنايات المجاورة أو ارتفاعها أو عددها  .ج 
خصيص ارتفاع البنايات الموجودة أو المبرمجة أو عدد طوابقها، و ت  .د 

 .المساحات المبنية أو غير المبنية
 .المساحة الإجمالية للأرضية و المساحة المبنية على الأرض .ه 
ستغلال التي تخدم القطعة الأرضية مع مواصفاتها بيان شبكات قابلية الإ  .و 

التقنية الرئيسية و نقاط وصل و رسم شبكة الطرق و القنوات المبرمجة على 
 .المساحة الأرضية

للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات  16/3معدة على سلم تصاميم  . 1
البناية و المشتملة على شبكة جر المياه الصالحة للشرب، و صرف المياه 

و    القذرة و الكهرباء و التدفئة، و الواجهات بما في ذلك واجهات الأسيجة 
 .المقاطع الترشيدية

                                                 
 .خصوصا في المناطق الساحلية و الصحراء 1
 .تلك النقاط التي من خلالها يمكن تحديد مستويات الأرض نقاط الاستدلال هي 2
 .و ذلك لدراسة تأثير البناية المزمع بنائها على البناية المجاورة أو العكس، خصوصا من حيث الضوء 3
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كبرى فينبغي أن يوضع تحويل الواجهات أو الأشغال الأما بالنسبة لمشاريع 
تخصيص مختلف المحلات على التصاميم، و يجب أن تبين بوضوح الأجزاء 

 .القديمة التي تم الاحتفاظ بها أو هدمها أو الأجزاء المبرمجة
 .سة التقديري للأشغال و آجال إنجاز ذلكيتتضمن مذكرة كشف المقا

 :بالنسبة لما يلي 1مستندات رخصة التجزئة . 3
برمجة على قطعة أرضية تدخل ضمن أرض مجزأة لغرض البنايات الم

 .السكن أو لغرض آخر
 :مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية و تتضمن البيانات التالية . 1
 .وسائل العمل وطاقة استقبال كل محل .أ 
 .طريقة بناء الهياكل و الأسقف و نوع المواد المستعملة .ب 
لغاز و التدفئة و جر المياه شرح مختصر لأجهزة التموين بالكهرباء و ا .ج 

 .الصالحة للشرب و التطهير و التهوية
 2.الوسائل الخاصة بالدفاع و محاربة الحرائق .د 

 . دراسة الهندسة المدنية   .9
 .دراسة أجزاء البناء الثانوية للمشاريع غير الموجهة للسكن الفردي   .9

عد العمران، التي حترام قواإضمان لإن اشتراط هذه الوثائق المبينة أعلاه هو 
و ذلك من خلال الوحدة في المظهر، ى مراعاة التناسق بين البيانات، و ترمي إل

في المواد المستعملة في البناء و التماثل في الحجم و الانسجام من حيث العلو و 
بالتالي المحافظة على تناسق المدينة و جمالها، إلى غيرها من القيود الأخرى 

البناء لى مراعاة الشروط العامة للبناء في أن يكون التي تهدف في مجملها إ
موافقا للشروط الصحية و الأمنية، و أن يكون استخدامه متوفرا فيه أسباب 

 .الراحة
                                                 

 :على مايلي 62-22من القانون رقم  51نصت المادة  1
 ...ع من ملكية عقارية واحدةتشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لإثنين أو عدة قط »        

 .«تحضر رخصة التجزئة و تسلم في الأشكال و بالشروط و الآجال التي يحددها التنظيم 
 .منه 76إلى المادة  21من المادة : رخصة التجزئة، في مواده 712-27وقد تناول المرسوم رقم 

 .ع البناء مع قواعد حماية البيئةهذا العنصر يمكن أن يصنف ضمن الوثائق التقنية الضامنة لإنسجام مشرو  2
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 وثائق تقنية لضمان انسجام مشروع البناء مع قواعد حماية :  ثالثا

 .البيئة
و    عمير ي في مجال التبالجانب البيئإن اهتمام المشرع في الآونة الأخيرة 

و       أصبح لا يقل من اهتمامه بالجوانب الأخرى كالجانب الجمالي  ،البناء
أن الأمني، فقد أصبح تقدم الدول يقاس بمدى احترام عمرانها للبيئة، خصوصا و 

بعد ظهور ظواهر جديدة  بخيرالأخير أصبح هشا و غير مبشرا هذا الجانب 
 .تباس الحراريحمقلقة كالإ

المتممة  712-27التنفيذي رقم من المرسوم  75ت المادة و عليه فقد نص
عة من على مجمو  27-22 رقم من المرسوم التنفيذي الثالثةبموجب المادة 

 .ملف طالب رخصة البناء الوثائق الواجب توافرها في
  .مع قواعد حماية البيئةإنسجام مشروع البناء هذه الوثائق من شأنها ضمان 

 :وهي تتمثل في 
ية و تتضمن البيانات التالية تي ترفق بالرسوم البيانية الترشيدذكرة المنفس ال .3

 :أيضا

شرح مختصر لأدوات إنتاج المواد الأولية و المنتجات المصنعة و تحويلها و  .أ 
 1.تخزينها

نوع المواد السائلة و الصلبة و الغازية و كمياتها المضرة بالصحة العمومية و  .ب 
ي المياه القذرة المصروفة و انبعاث الغازات بالزراعة و المحيط، و الموجودة ف

 .المعالجة و التخزين و التصفية تراتيبو 
و        ذات الاستعمال الصناعي  ناياتمستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للب .ج 

 .التجاري و المؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور
مصنفة بإنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية أو تجارية  2قرار الوالي المرخص  .1

 .في فئة لمؤسسات الخطيرة و غير الصحية و المزعجة
                                                 

 .إن تخزين و تحويل بعض المنتجات المصنعة يتطلب معالجة خاصة حتى لا تضر باليبئة 1
 .الذي يعتبر أداة فعالة و عملية لحماية البيئة" الترخيص المسبق"و هو ما يعرف بمبدأ  2
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المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم ،  دراسة مدى التأثير على البيئة .1
و ذلك بالنسبة للمشاريع الملحقة  ،1 3666فبراير  19المؤرخ في  22-12

التي من شأنها أن تلحق ضررا بالبيئة، للحد من الدور الاستهلاكي الذي يلعبه 
 2.قانون التعمير للمجالات الطبيعية و المساحات الفلاحية

 
      .تأشيرة المصالح التقنية المعتمدة :ةالفقرة الثاني

بد من أن تصدر  إن الوثائق التقنية المطلوبة في ملف طلب رخصة البناء لا
 .عن ذوي الاختصاص

 ونقانالختصاص في إصدار الوثائق التقنية قبل صدور الإ صاحبو قد كان 
-22 رقم قانونلالمعدل و المتمم ل 3 1663غشت  33 في المؤرخ 25 -24 رقم
 .المهندس المعماري المعتمدهو  62

حدثت تعديلات في هذا الشأن،  25-24 رقم قانونالإلا أنه و بعد صدور 
 3663ديسمبر  63المؤرخ في  62-22 رقم من القانون 55حيث تنص المادة 

غشت  33المؤرخ في  25-24 رقم قانونالمن  ةالخامسالمعدلة بموجب المادة 
 :على أنه 1663
 
مهندس معماري يجب أن يتم إعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف  »

 .، في إطار عقد تسيير المشروعمعتمدين 4معماري و مهندس
 يحتوي المشروع المعماري على تصاميم و وثائق تبين موقع المشروع و تنظيمه و حجمه
و نوع الواجهات و كذا مواد البناء و الألوان المختارة التي تبرز الخصوصيات المحلية و 

 .الحضارية للمجتمع الجزائري

                                                 
 .36، عدد 3666سنة : الجريدة الرسمية 1
 .916ص بن ناصر يوسف، مرجع سابق، 2
 .63، ص 13، عدد 1663سنة : الجريدة الرسمية 3
 :من النص الفرنسي  en génie civil""من النص العربي و عبارة  "مدني"سقطت كلمة  4

« Les projets de construction soumis a permis de construire doivent être élabores 

conjointement par un architecte et un ingénieur agrées, dans le cadre d’un contrat 

de gestion de projet… ». 
                                          .في الدراسات المدنية بكل وضوح غير أن التنظيم ذكر المهندس المختص
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تحتوي الدراسات التقنية خصوصا على الهندسة المدنية للهياكل و كذا قطع الأشغال 
 .الثانوية

 .« تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم
 

، نصت المادة 62-22 رقم من القانون 55طار تطبيق أحكام المادة و في إ
 الرابعةالمعدلة و المتممة بموجب المادة  712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 72

 : على أنه 27-22من المرسوم التنفيذي 
 
المتعلقة بالتصميم المعماري و بدراسات الهندسة المدنية المرفقة يجب أن تعد الوثائق  »

، بالاشتراك بين مهندس معماري و مهندس في الهندسة المدنيةرخصة البناء، بطلب 
الممارسين لمهنتيهما حسب الإجراءات القانونية المعمول بها، و تؤشر من طرفهما، كل 

جمادى  59المؤرخ في  67-79من القانون رقم  77فيما يخصه، طبقا لأحكام المادة 
 .«...5779نة الموافق لأول ديسمبر س 5955عام الأولى 

 
ا في كل من التقنية المنصوص عليه أن الرسومات و الوثائقشترط القانون إ

و  712-27 رقم المعدلة عن المرسوم التنفيذي 75و  74أحكام المادتين 
و  من قبل مهندس معماري معتمدالمتعلقة بطلب رخصة البناء، يجب أن توضع 

 .صهنهما فيما يخع ضرورة أن يؤشر كل م، مأيضا مهندس مدني معتمد
قبل أن تعدل بالمادة  62-22 رقم من القانون 55و قد كانت المادة 

من إلزامية اللجوء إلى المهندس  تستثني 25-24 رقم من القانون الخامسة
المعماري، حالة البناء القليل الأهمية الذي لا يكون موجودا في أقاليم ذات ميزة 

ستثناء ألغي بموجب التعديل، و أصبح الا هذا غير أن .طبيعية و ثقافية بارزة
اللجوء إلى كل من المهندس المعماري المعتمد و المهندس المدني المعتمد إلزاميا 

 .في كل الحالات
 

 تأشيرة المهندس المعماري المعتمد :أولا. 
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و       المهندس المعماري هو الذي يعهد إليه وضع التصميمات و الرسوم 
قد تعهد إليه بإدارة العمل و الإشراف على تنفيذه و النماذج لإقامة المنشآت، و 

 1.لغ المستحقة إليهامراجعة حسابات المقاول و التصديق عليها و صرف المب
31/61/3699من القرار الوزاري المؤرخ في  الخامسةو حسب المادة 

و      2
المتضمن كيفية ممارسة و مكافأة مهنة المهندس المعماري فإن المهندس 

هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بعملية وضع التصميمات  المعماري
و المقايسة و مراقبة التنفيذ و الإشراف عليه، و قد يكون مهندس حرا أو مكتب 

 .دراسات عمومي أو خاص
المؤرخ  21-24من المرسوم التشريعي رقم  22كما ورد تعريف له في المادة 

3663ماي  39في 
ج المعماري و ممارسة مهنة الإنتاج المتعلق بشروط الإنتا 3

 :حيث جاء فيها .و ذلك بصفته صاحب العمل 4المعماري
 

يقصد بصاحب العمل في الهندسة المعمارية كل مهندس معماري معتمد يتولى تصور » 
 .« إنجاز البناء و متابعته

 
من هذا المرسوم التشريعي على ضرورة الاستعانة  الرابعةو قد أكدت المادة 

 : نصتس معتمد حيث بمهند
 

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إنجاز بناء خاضع لتأشيرة مهندس » 
 77معماري، أن يلجأ إلى مهندس معماري معتمد لإنجاز المشروع حسب مفهوم المادة 

و المتعلق بالتهيئة و  5779المؤرخ في أول ديسمبر  67-79من القانون رقم 
 .«...التعمير

 

                                                 
دار إحيداء : ، دط؛ بيدروت، العقود الواردة عـن العمـلالوسيط في شرح القانون المدني: عبد الرزاق أحمد السنهوري 1

 .366التراث العربي، دت، الجزء السابع، ص
 .31، عدد 3699سنة : الجريدة الرسمية 2
 .11، عدد 3663سنة : الجريدة الرسمية 3
 .1663غشت  33المؤرخ في  22-24ألغيت بعض أحكام هذا المرسوم التشريعي بمقتضى القانون رقم  4
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ندس المعماري معتمدا، إن كان مسجلا في الجدول الوطني و يكون المه
 21-24 رقم من المرسوم التشريعي 75للمهندسين المعماريين حسب المادة 

توفر فيه شروط محددة بنص تالمذكور أعلاه، و لا يتسنى له ذلك إلا بعد أن 
 .من نفس المرسوم 71المادة 

 :لمعماري قد يكونأن المهندس ا 1و يستخلص من القرارات الوزارية -
 .كل شخص طبيعي معتمد من طرف الوزير المكلف بالهندسة المدنية .3

 .ثنين أو أكثر من المهندسين المعتمدينإكل شركة مهنية متكونة من  .1

 .كل مكتب دراسات عمومي مختص في الهندسة المعمارية .1

 .كل مكتب دراسات خاص مستخدم مهندسين دائمين و معتمدين .3

 
 :أهم ما يقوم به المهندس هو كما نستخلص منها أن

 .تصميم الرسوم التمهيدية .3

 .بتنفيذ الأعمال ونل في اختيار المقاولين الذين سيقوممساعدة رب العم .1

 .متابعة و مراقبة تنفيذ الأعمال .1

 .كما يمكن أن تضاف له خدمات أخرى تكون ضرورية لحسن تنفيذ المشروع
 

 معتمدال في الهندسة المدنيةتأشيرة المهندس  :ثانيا. 
و       عنى بدراسة و تصميم تعد الهندسة المدنية أحد فروع الهندسة التي تُ 

تحليل المشيدات البشرية كالأبنية و الطرق و الجسور و الأنفاق و المطارات و 
 .الموانئ و شبكات الصرف الصحي و السدود و كذلك مشاريع الري

م الإنشائية فالمهندس المدني هو المهندس المسؤول عن وضع التصامي
للمخططات المعمارية بما يتطابق مع المواصفات العالمية المتبعة في ذلك البلد 

أو بعبارة أخرى هو المسؤول عن إخراج  ،و كذا الإشراف على تنفيذها موقعيا

                                                 
. المتعلق بالأشخاص المدؤهلين لإعدداد مشداريع البنداء الخاضدعة لرخصدة البنداء 61/61/3661زاري مؤرخ في قرار و  1
 (.16، عدد  3661سنة : الجريدة الرسمية )

 .، السابق الذكر 3699-61-31القرار الوزاري المؤرخ في -   
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الذي يتولى  فهو .الصورة التي رسمها المعماري في خياله إلى أرض الواقع 
ديد و الإسمنت وعدد الأعمدة الواجب التصميم و الإشراف و حساب كميات الح

 .توفرها في المبنى المزمع إنشاؤه
و ما  1 و بعد الكوارث الطبيعية التي لحقت بالجزائر في الآونة الأخيرة

كشفت عنه من نقص في تهيئة المباني المقامة لمثل هذه الظروف العصيبة ، 
الجانب أصبح جليا للمشرع أن عمل المهندس المعماري الذي يرتكز على 

من جانب مهندس في الهندسة  قروناالخيالي و الجمالي لا بد و أن يكون م
و     و يدعمها بحسابات للخراسانات و الأعمدة  حقق تلك الرؤيةيالذي  المدنية 

غيرها من مواد البناء الواجب توافرها حتى يقوم البناء سليما من العيوب التقنية و 
  .مقاوما للكوارث الطبيعية

 62-22من القانون رقم  55جاء التعديل التشريعي في نص المادة  ولهذا
 25-24من القانون رقم  25 بمقتضى المادة 3666 ديسمبر 63المؤرخ في 
و المعدل و المتمم له، أين أشرك المشرع المهندس  1663غشت  33المؤرخ في 

وثائق مع المهندس المعماري المعتمد في إعداد ال المعتمدفي الهندسة المدنية 
 2.التقنية المتعلقة بطلب رخصة البناء

 
 .الجهة المكلفة باستلام طلب الرخصة: الفرع الثاني

 
 :المتعلق بالتهيئة و التعمير 62-22 رقم من القانون 27نصت المادة 

 .« ودع طلب رخصة التجزئة أو البناء أو الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي المعنيي »
 

                                                 
 .نذكر على وجه الخصوص زلزال بومرداس و فيضانات باب الواد 1
من  25المعدلة و المتممة بموجب المادة  712-27من المرسوم التنفيذي رقم  72ا الشان أيضا المادة نصت في هذ 2

 : أنه  27-22المرسوم التنفيذي رقم 

يجب أن تعد الوثائق المتعلقة بالتصميم و بدراسات الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة البناء  »               
 .«...و مهندس في الهندسة المدنية  بالإشتراك بين مهندس معماري
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المحدد  712-27من المرسوم التنفيذي  71المادة  منولى الفقرة الأ جاء في كما 
و رخصة     كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم 

 : البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسليم ذلك
 

( 97)يرسل طلب رخصة البناء و الوثائق المرفقة به، في جميع الحالات في خمس » 
 .« س المجلس الشعبي البلدي لبلدية محل وجود قطعة الأرضنسخ إلى رئي

 
فإنه يتعين  في رخصة البناء تة المختصة بالبن الجههما تكمذلك، ف و على

و الملف المؤشر من طرف الترخيص على طالبها أن يودع طلب الحصول على 
المهندس المعماري المعتمد و المهندس المدني المعتمد، لدى رئيس المجلس 

 .بي البلدي للبلدية التي تشيد فيها البناية أو تقام بها الأشغالالشع
لدى و ليس نسخة واحدة  خمس نسخأن يودع  كما يتوجب على طالب الرخصة

رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي تقع بها قطعة الأرض محل أعمال 
 .البناء
نوع الوثائق  إيداع الملف يسلم وصل لمودعه يوضح فيه بطريقة مفصلة عندو 

من  71من المادة  الثالثة والثانية حيث تنص الفقرة  ،المدرجة مع الطلب
 :على أنه 712-27 رقم المرسوم
 

الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقيق في يسجل تاريخ إيداع » 
صوص الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المن

 .عليه
 .« يوضح نوع الوثائق المقدمة، بطريقة مفصلة على الوصل

 
فهو  ،عند إيداع طلب رخصة البناء يلعب دورا هاما ذي يقدمهذا الوصل ال

الذي حدد له  الرخصةفي طلب  تمن جهة يمثل انطلاق الميعاد القانوني للب
 .معين أجل

بها أمام الإدارة في  كما أنه من جهة أخرى، يمثل قرينة قوية يمكن الاحتجاج
 يقرر 71دعائها فيما بعد أن الملف ناقص الوثائق، إذ أن نص المادة إحالة 
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 قبعد التحققدم الوصل لطالب الرخصة على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يُ 
و التي   أي تلك المنصوص عليها في التنظيم  ،الضروريةمن وجود الوثائق 

 .ف على النحو المنصوص عليهيجب أن تكون مطابقة لتشكيل المل
و قد جاء في تسبيب الحكم الصادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، في 

11/69/1661 1 : 
 
رخصة البناء لم يشر إلى أي  لطلب ملف المكونالرئيس البلدية لما فحص  حيث أن »

و بالتالي فكون أن المستأنف عليه أي رئيس المجلس الشعبي البلدي لم يرفض  ،نقص
فهنا يدل بأن ، الإيداعم له وصل يسلتالملف المودع، هذا من جهة و من جهة أخرى، 

الملف كان جاهزا بدون أي نقص، و بالتالي فهذا الدفع غير جدي و ينبغي إذن أن لا 
 .«...يؤخذ بعين الاعتبار

 
هاد القضائي إذن هو دليل على أن الملف كامل، فوصل الإيداع حسب الإجت

 .ر فيه رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى أي نقصخصوصا إذا لم يش
 712-27 رقم  من المرسوم التنفيذي 47من المادة  الثانيةنصت الفقرة  كما

 :على أنه
 
عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال الوثائق أو المعلومات الناقصة التي ينبغي  »

من تاريخ التبليغ عن  ابتداءعلى صاحب الطلب أن يقدمها، يتوقف الأجل المحدد أعلاه 
 .« هذه الوثائق أو المعلومات استيلاممن تاريخ  ابتداءهذا النقص و يسري مفعوله 

 
في طلب رخصة  تلذلك فمن الأصل أن يبدأ حساب الميعاد القانوني للب

البناء من يوم إيداع الطلب و تسليم الوصل من قبل رئيس المجلس الشعبي 
، و هي  47 من المادة الثانيةذكورة في الفقرة ؛ غير أنه في الحالة الم2البلدي

معلومات ناقصة أو موضوع استكمال وثائق، فإن الأجل الساري  حالة ملف ذي

                                                 
غيدر )113: ، رقدم الفهدرس 666969: عدن الغرفدة الثالثدة، ملدف رقدم  11/69/1661قرار مجلدس الدولدة المدؤرخ فدي 1

 (.منشور
فدي حدالات  أربعـة أشـهرفدي حدالات، و قدد يكدون  ثلاثـة أشـهرقدد يكدون الأجدل  47مدن المدادة  الأولـىحسب الفقدرة  2

 .أخرى
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من يوم الإيداع يتوقف منذ تاريخ التبليغ عن النقص، ليعود سريان مفعوله من 
 .تاريخ إستلام الوثائق أو المعلومات الناقصة

 

 :المبحث الثاني

 .ب رخصة البناءالتحقيق في طل  
  

من الواجب أن تكون للدولة سياسة مرسومة في مجال البناء و التعمير، و 
  .صف بالثبات قدر الإمكانتت بأنأن تكون هذه السياسة واضحة المعالم 

أن تحقق توازنا بين حق الأفراد في البناء لى هذه السياسة البنائية و يجب ع
و القانون يجب العمل على  لدستورباعتباره مصلحة مشروعة و حقا مكفولا با

 .ستعمالا يضر بهإو بين حق المجتمع في أن لا يستعمل ذلك الحق  ،احترامه
ما و الأخذ ب ، يجعل من السهل تنفيذهاما أن اتصاف تلك السياسة بالثباتك

، تشجيع الإستثمارات في هذا النشاط فضلا عن؛ تضمنته لأن الأفراد سيألفونها
وعها و سرعة تناسات و يعدد السبت قتضي سياسة لا تتسمالإستثمار ي ذلك أن

 1.التعديلات التشريعية و كثرتها
المخطط التوجيهي : وقد تجسدت سياسة الجزائر البنائية أساسا في أداتين

كان لزاما أن تخضع لهما وبالتالي  ؛مخطط شغل الأراضي والتعمير  وللتهيئة 
في  يق في الرخصة ، فقبل البتلة التحقهنا يظهر دور مرحو . رخصة البناء

 .الأداتين لب لا بد من التحقق من خضوعه لهتينالط
نقطة أولى ستتمحور حول  :ثلاثمبحثنا هذا سنتعرض إلى نقاط  وفي إطار
، فيما سنتطرق في النقطة الثانية إلى الجهة (المطلب الأول) هدف التحقيق

طة الثالثة فستكون حول ، أما النق(المطلب الثاني) المكلفة بالتحقيق و مدته
 .(المطلب الثالث) أسلوب التحقيق

 
                                                 

 .16و  36، ص 3691دار الفكر العربي، : ، الطبعة الأولى؛ مصرقانون المباني الجديد: كاشةرفعت محمد ع 1
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 .هدف التحقيــق  :المطلب الأول
 

سبق و قلنا أن السياسة البنائية خصوصا و العمرانية عموما تتمثل أساسا في 
المخطط : هما 1بنوعين من المخططات كل بلدية مغطاة التخطيط، فالأصل أن

 .غل الأراضيالتوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط ش
 3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22 رقم من القانون 77و قد نصت المادة 

 33 المؤرخ في 25-24قانون رقم المن  الرابعةالمعدلة و المتممة بموجب المادة 
 :على أنه 1663 غشت

تحدد أدوات التهيئة و التعمير التوجيهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعنية كما تضبط » 
وص، الشروط التي تسمح من جهة صالتعمير و قواعده، و تحدد على وجه الخ توقعات
ستعمال المساحات و المحافظة على النشاطات الفلاحية و حماية المساحات إبترشيد 

الحساسة و المواقع و المناظر، و من جهة أخرى، تعيين الأراضي المخصصة للنشاطات 
الحالية و المستقبلية  حتياجاتللإت الموجهة الاقتصادية و ذات المنفعة العامة و البنايا

في مجال التجهيزات الجماعية و الخدمات و النشاطات و المساكن و تحدد أيضا، شروط 
 .التهيئة و البناء للوقاية من الأخطار الطبيعية و التكنولوجية

لك وارث الطبيعية أو تو في هذا الإطار، تحدد الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عن الك
نزلاق عند إعداد أدوات التهيئة و التعمير، و تخضع لإجراءات تحديد أو منع المعرضة للإ 

 .البناء التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم
تعرف و تصنف المناطق المعرضة للزلازل حسب درجة الخطورة و تحدد قواعد البناء في 

 .هذه المناطق عن طريق التنظيم
ار التكنولوجية عن طريق أدوات التهيئة و التعمير التي تعرف المناطق المعرضة للأخط

 .« تحدد محيطات الحماية المتعلقة بها طبقا لأحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما
 
 : من نفس القانون 72المادة  جاء فيا فيم
 
تشكل أدوات التعمير من المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير و مخططات شغل  »

 .«...الأراضي
 

                                                 
 .62-22من القانون رقم  74و  64راجع المادتين  1
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على  712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 72و في التنظيم نصت المادة 
 :أنه

مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الأراضي، أو  1يتناول تحضير الطلب» 
أو التعليمات /في حالة انعدام ذلك، لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، و

 .لمتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة و التعميرالمنصوص عليها تطبيقا للأحكام ا
و بهذا الصدد ينبغي أن يراعي التحضير موقع البناية أو البنايات المبرمجة و نوعها و 
محل إنشائها و خدماتها و حجمها و مظهرها العام، و تناسقها مع المكان، اعتبارا 

لموقع المعني، و كذا لتوجيهات التعمير و الخدمات الإدارية المختلفة المطبقة على ا
 .«...التجهيزات العمومية و الخاصة الموجودة أو المبرمجة

 
من احترام بناءا على ما سبق فإن مضمون أو هدف التحقيق هو التأكد 

مخطط شغل الأراضي و في حالة انعدامه، يتم اللجوء إلى طلب رخصة البناء ل
لم للتهيئة و التعمير، فإن العامة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و للقواعد 

  2.تم الرجوع إلى القواعد العامة للتهيئة و التعمير يوجد
 

 .المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: لفرع الأولا
 

المخطط التوجيهي المتعلق بالتهيئة و التعمير  62-22 رقم قانونالتناول 
 72لك من المادة في القسم الثاني من الفصل الثالث منه، و ذ للتهيئة و التعمير

 .72إلى المادة 

                                                 
 .تحضير الطلب أي التحقيق فيه و دراسته قبل البت فيه من قبل السلطات المختصة 1
العامددة و الوطنيددة التددي تطبددق عنددد غيدداب أدوات التعميددر، و  القواعددد العامددة للتهيئددة و التعميددر هددي مجموعددة القواعددد 2

تهدف إلى تحديد الشروط الواجدب توافرهدا فدي مشداريع البنداء، قصدد تحقيدق توسدع عمراندي يسدمح بدإبراز قيمدة المنداطق 
ى غيرها التي تتوفر على منجزات طبيعية أو ثقافية أو تاريخية، كما تهدف إلى حماية الأراضي الفلاحية و الغابات، إل

 .من المناطق ذات المميزات البارزة
المتعلدق بالتهيئدة و التعميدر، و كدذا المرسدوم  62-22من القانون رقدم  22، 22، 21، 22، 25، 24، 27راجع المواد 
 .، الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء19/61/3663المؤرخ في  715-27التنفيذي رقم 
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مايو  19المؤرخ في  711-27و قد تناوله بتفصيل أكثر المرسوم التنفيذي رقم 
الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و  1 3663

 2.و محتوى الوثائق المتعلقة به المصادقة عليه
الفقرة )للتهيئة و التعمير و سنحاول في هذا الفرع تعريف المخطط التوجيهي 

 (.الفقرة الثانية)ثم سنتطرق إلى إجراءات إعداد هذا المخطط ( الأولى
 

 :تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير :الفقرة الأولى
 : 62-22 رقم من القانون 72جاء في نص المادة 

 
تسيير الحضري، المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير هو أداة للتخطيط المجالي و ال» 

خذا بعين آيحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية 
الاعتبار تصاميم الهيئة و مخططات التنمية و يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل 

 .«.الأراضي
 

فالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير إذن هو عبارة عن أداة لتخطيط 
ر العمراني، يحدد التوجهات العامة و الأساسية للتهيئة العمرانية الفضاء و التسيي

الموازنة ما بين قطاع البناء و قطاع  معدية أو مجموعة من البلديات في بل
كما يرمي إلى حماية البيئة و المحافظة على التراث  ؛ الفلاحة و قطاع الصناعة

ة و النمو الديمغرافي و خذا بعين الاعتبار مخططات التنميآو التاريخي، الثقافي 
التوزيع السكاني، و كذا معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة، و الظروف 
الاجتماعية و الاحتياجات الاقتصادية و هو بذلك يضبط الصيغ المرجعية 

 .لمخطط شغل الأراضي
و على ذلك يقوم المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، بتقسيم المنطقة التي 

 :62-22 رقم قانونالمن  72و هي حسب المادة  3.قطاعاتأربع يغطيها إلى 
                                                 

1
 .19، عدد 3663سنة : الجريدة الرسمية  
الجريدددددة ) 1661سددددبتمبر  36المددددؤرخ فدددي  771-25عدددرف هددددذا المرسدددوم تعددددديلا بموجدددب المرسددددوم التنفيددددذي رقدددم  2

 (.66، ص 91، عدد 1661سنة :الرسمية
 : أن القطاع هو  62-22من القانون رقم  72من المادة  الثانيةجاء في الفقرة  3
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 .القطاعات المعمرة . 3
 .القطاعات المبرمجة للتعمير . 1
 .قطاعات التعمير المستقبلية . 1
 .قطاعات غير القابلة للتعميرال . 3

بأنها تلك التي تشمل  القطاعات المعمرة من نفس القانون 62المادة  فت عر
و إن كانت غير مجهزة بجميع التهيئات التي تشغلها بنايات كل الأراضي حتى 

مجتمعة و مساحات فاصلة ما بينها، و مستويات التجهيزات و النشاطات و لو 
مبنية كالمساحات الخضراء و الحدائق و الفسحات الحرة و الغابات الغير 

ء كما تشمل أيضا الأجزا. إلى خدمة هذه البنايات المتجمعة الحضرية الموجهة
 .من المنطقة المعمرة الواجب تجديدها و إصلاحها و حمايتها

من قانون التهيئة و  67أما القطاعات المبرمجة للتعمير فهي حسب المادة 
التعمير، الأراضي المخصصة للتعمير على الأمدين القصير و المتوسط في 

 .سنوات حسب جدول الأولويات المحدد في المخطط 36حدود 
من نفس القانون فإن قطاعات التعمير المستقبلية  66مادة و بالرجوع إلى ال

( 16)هي الأراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد في آجال عشرين 
 1.سنة

                                                                                                                                      

ديــة يتوقــع تخصــيص أراضــيه لإســتعمالات عامــة و آجــال محــددة للتعميــر جــزء ممتــد مــن تــراب البل »             
 .«بالنسبة للأصناف الثلاثة الأولى من القطاعات المحددة أعلاه و المسماة بقطاعات التعمير 

، هذه القطاعات مشمولة مؤقتا و لمدة عشرين سنة للارتفاق بعدم البنداء،  62-22من القانون رقم  66حسب المادة  1
إلا أندده وردت اسددتثناءات عدددة . الأراضددي التددي تدددخل فددي حيددز تطبيددق مخطددط شددغل الأراضددي المصددادق عليدده ماعددا 

على هذا المبدأ فدي المجدال الفلاحدي، و البنايدات اللازمدة للتجهيدزات الجماعيدة، و العمليدات ذات المصدلحة الوطنيدة و 
من قبل الدوالي بنداءا علدى طلدب معلدل مدن قبدل رئديس  كذا البيانات التي تبرزها المصلحة البلدية و المرخص بها قانونا
لكددن مددن المفددروض أن المخطددط التددوجيهي للتهيئددة و . المجلددس الشددعبي البلدددي بعددد أخددذ رأي المجلددس الشددعبي البلدددي

 .التعمير يضع في الحسبان جميع إعتبارات التهيئة و التنمية المتعلقة بكل القطاعات بإفتراض أن له نظرة مستقبلية
هي الأطراف التي تخرقده فيمدا ( كالوالي و المجلس الشعبي البلدي)لى ذلك أن الأطراف المشاركة في وضعه أضف ع

 .بعد، فمن المفترض أن لا توجد تلك الاستثناءات
 هل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير جيد كفاية أم لا؟: و يبقى السؤال مطروحا
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 رقم من القانون 67حسب المادة فأما بالنسبة للقطاعات غير القابلة للتعمير، 
قة و التي يمكن أن تكون حقوق البناء منصوصا عليها محددة بدهي    22-62

 .بنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات
من نفس القانون على أن المخطط التوجيهي للتهيئة  71و قد نصت المادة 

 .توجيهي و مستندات بيانية مرجعية و التعمير يتجسد في نظام يصحبه تقرير
 

إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و  :الفقرة الثانية
 :التعمير

عتماد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير إلا بعد إتباع مجموعة إ يمكن لا
الذي يحدد إجراءات  711-27 رقم من المراحل تحدث عنها المرسوم التنفيذي

 .إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه
 :يلي كماو يمكن ذكر هذه الإجراءات بإيجاز 

 الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية  إجراء مداولة من المجلس
المعنية، و يجب أن تتضمن و تبين هذه المداولة بعض النقاط التي ذكرتها 

 .من نفس المرسوم 26المادة 
  من  27لابد أن تبلغ هذه المداولة للوالي المختص إقليميا، حسب المادة

الشعبي البلدي بمقر المجلس  شهر ، و تنشر لمدة711-27 رقم المرسوم
 .المعني أو المجالس الشعبية البلدية

  من المرسوم، فإن قرار التحديد للمحيط الذي يدخل فيه  الرابعةحسب المادة
إذا كان التراب المعني تابعا لولاية المخطط، و هو إما أن يصدر عن الوالي، 

واحدة، و إما عن الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات 
 .إذا كان التراب المعني تابعا لولايات مختلفة 1لمحليةا

، 711-27رقم من المرسوم  25نه و حسب المادة أو هنا تجدر الإشارة إلى 
إذا كان المخطط يشمل تراب بلديتين أو عدة بلديات، يمكن لرؤساء المجالس 

                                                 
 .أن يكون ذلك بقرار مشترك بين الوزيرين 1
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 الشعبية البلدية المعنية، إسناد مهمة إعداده إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين
 22-22من القانون رقم  72و  2البلديات كما هو منصوص عليه في المادتين 

 .1و المتعلق بالبلدية 3666أفريل  69المؤرخ في 
  يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو

من المرسوم  21المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات، حسب المادة 
ء غرف التجارة، و غرف الفلاحة و كذا رؤساء المنظمات بإطلاع رؤسا

المهنية و الجمعيات المحلية، على القرار القاضي بإعداد المخطط التوجيهي 
من نفس المرسوم و المتممة  22و قد حددت المادة  .للتهيئة و التعمير
 19المؤرخ في  771-25 رقم من المرسوم التنفيذي الثانيةبموجب المادة 

، الأشخاص 711-27 رقم الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 3663مايو 
و     العمومية الواجب استشارتها في هذا الشأن، و هي إما إدارات عمومية 

مصالح تابعة للدولة المكلفة في مستوى الولاية، أو هيئات و مصالح عمومية 
 2.المكلفة في المستوى المحلي

بتداءا من تاريخ إيوما ( 31)ر ليهم مهلة خمسة عشإو لهؤلاء المرسل 
استلامهم الرسالة للإفصاح عما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في إعداد المخطط 

 .التوجيهي للتهيئة و التعمير، و تعيين ممثليهم في حالة ثبوت إرادتهم هذه

                                                 
 : المتعلق بالبلدية 22-22من القانون رقم  22تنص المادة  1

يجوز للمجالس الشعبية البلدية لبلديتين أو أكثر، أن تقرر الإشتراك في إطار مؤسسـة عموميـة  »                 
 .مشتركة بين البلديات لأجل تحقيق الخدمات و التجهيزات أو مصالح ذات نفع مشترك بينها

ين المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات و البلدية المعنية في دفتر شـروط يضـبط حقـوق كـل تحدد العلاقات ب
 .«طرف من الأطراف المعنية 

 : منه 72فيما تنص المادة 
 .تتمتع المؤسسات العمومية المشتركة بين البلديات بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي »                  
 .ء المؤسسات المشتركة بين البلدياتتحدد قواعد إنشا

 .«و تنظيمها و عملها عن طريق التنظيم 
-27المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  1661سبتمبر  36المؤرخ في  771-21أضاف المرسوم التنفيذي رقم  2

ئددة، و التهيئددة البي: حيددث أضدداف. 711-27مددن المرسددوم التنفيددذي رقدم  22، تتميمددا لددنص المدادة  26فدي مادتدده  711
العمرانيدددة و السدددياحة بالنسدددبة لدددلإدارات العموميدددة و المصدددالح التابعدددة للدولدددة المكلفدددة فدددي مسدددتوى الولايدددة، و الواجدددب 

 .استشارتها عند إعداد المخطط؛ الأمر الذي يعكس تركيز المشرع في الآونة الأخيرة على الاهتمام بالبيئة و السياحة
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  ،يبلغ مشروع المخطط المصادق عليه بمداولة للجهات التي قبلت المشاركة
يوم لإبداء رأيها  96مهلة  المرسوم،من نفس  22ادة و تعطى لها حسب الم

 .رأيها موافقةعد فإن لم تجب خلال هذه المدة  .و ملاحظاتها
  يوم،  31ستقصاء عمومي لمدة إيخضع مشروع المخطط المصادق عليه إلى

و ذلك بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية 
 .المعنية

  يوم يقفل  31ن نفس المرسوم، فإنه و بعد انقضاء مهلة م 77حسب المادة
الذي لابد أن يكون موقعا عليه من طرف  ،ستقصاءمحضر التحقيق أو الإ

يوم الموالية بإعداد  31خلال  الأخيرالمفوض المحقق، بحيث يقوم هذا 
ستقصاء و يرسله إلى رئيس المجلس الشعبي المعني أو الإ محضر قفل

، و ذلك مصحوبا بالملف الكامل المعنية ية البلديةرؤساء المجالس الشعب
 .ستنتاجاتهإستقصاء مع للإ

  إقفالو محضر  –بعد تعديله عند الاقتضاء-يرسل المخطط التوجيهي 
التحقيق إلى الوالي المختص إقليميا، بحيث يقوم هذا الأخير حسب المادة 

ولائي من نفس المرسوم، بإرسال الملف إلى رئيس المجلس الشعبي ال 74
 .يوم الموالية 31المختص، و على هذا الأخير أن يبدي رأيه خلال مدة 

  و   و أخيرا، تأتي مرحلة المصادقة النهائية على المخطط التوجيهي للتهيئة
حيث يصادق  .من نفس المرسوم 75التعمير، و التي نصت عليها المادة 

لس الشعبي على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير مصحوبا برأي المج
62-22 رقم من القانون 61الولائي، عملا بالمادة 

المؤرخ في أول ديسمبر  1
 :حسب الحالة 3666سنة 

                                                 
 : 62-22رقم  من القانون 61جاء في المادة  1

ــة أو »                ــة البلدي ــا لأهمي ــة و تبع ــر و حســب الحال ــة و التعمي ــوجيهي للتهيئ ــى المخطــط الت يصــادق عل
 :البلديات المعنية

 .ساكن 622.222بقرار من الوالي بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يقل عدد سكانها عن  -
ترك حسـب الحالـة مـع وزيـر أو عـدة وزراء بالنسـبة للبلـديات أو بقرار من الـوزير المكلـف بـالتعمير، مشـ -

 .ساكن 522.222ساكن و يقل عن  622.222مجموعة من البلديات التي يفوق عدد سكانها 
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 .بقرار من الوالي -

بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير و الوزير المكلف  -
 .أو الولاة المعنيين المعنيستشارة الوالي إبالجماعات المحلية بعد 

د استشارة الوالي المعني أو الولاة بمرسوم تنفيذي يصدر بع -
 .المعنيين، و بناءا على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير

من نفس المرسوم جهات معينة ينبغي تبليغها  72و قد حددت المادة 
بالمخطط التوجيهي، للتهيئة و التعمير المصادق عليه و الموضوع تحت تصرف 

 .الجمهور
 

     .ضيمخطط شغل الأرا : الفرع الثاني
 

في القسم الثالث من الفصل  مخطط شغل الأراضي 62-22 رقم نظم القانون
 .72إلى المادة  77الثالث له، و ذلك من المادة 

 3663مايو  19المؤرخ في  712-27 رقم و في التنظيم فصل المرسوم التنفيذي
و الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة عليها  1

 .مادة 66فجاء في  ؛أحكام مخطط شغل الأراضي ،2الوثائق المتعلقة بهامحتوى 
، و (الفقرة الأولى)و سنتناول في هذا الفرع تعريف مخطط شغل الأراضي 

 (.الفقرة الثانية)كذلك مراحل إنجاز هذا المخطط 
 

 .تعريف مخطط شغل الأراضي :الفقرة الأولى
 :62-22 رقم نونقاالمن  77من المادة  الأولىجاء في الفقرة 

 
                                                                                                                                      

بمرسوم تنفيذي يتخذ بنـاءا علـى تقريـر مـن الـوزير المكلـف بـالتعمير بالنسـبة للبلـديات أو مجموعـة مـن  -
 .«...ساكن فأكثر 522.999البلديات التي يكون عدد سكانها 

 .19، عدد  3663سنة : الجريدة الرسمية  1
الجريدة ) 1666سبتمبر  36المؤرخ في  772-25عرف هذا المرسوم تعديلا و تتميما بموجب المرسوم التنفيذي رقم  2

 (.33، ص 91، عدد 1661سنة : الرسمية
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يحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصيل، في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة و » 
 .« حقوق استخدام الأراضي و البناء التعمير،

 
هو عبارة عن أداة يمكن من خلالها تحديد  إذن فمخطط شغل الأراضي

راضي الشكل الحضري لكل منطقة و هذا من خلال تنظيم حقوق البناء على الأ
و   و كذا تبيان كيفية استعمالها، لا سيما فيما يتعلق بنوع المباني المرخص بها 

حجمها و وجهتها، و حقوق البناء المرتبطة بملكية الأراضي و الارتفاق المقررة 
 1.الأساسيةعليها و كذلك النشاطات المسموح بها إلى غيرها من التوجيهات 

 :من نفس المادة ةالثانيو في هذا الإطار نصت الفقرة 
 
 :و لهذا فإن مخطط شغل الأراضي »
يحدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع أو القطاعات أو المناطق المعينة الشكل الحضري،  -

 .و التنظيم و حقوق البناء و استعمال الأراضي
يعين الكمية الدنيا و القصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع من  -

ة المبنية خارج البناء أو بالمتر المكعب من الأحجام، و أنماط البنايات المسموح الأرضي
 .بها و استعمالاتها

 .ضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبناياتي -
يحدد المساحة العمومية و المساحات الخضراء و المواقع المخصصة للمنشآت  -

 .كذلك التخطيطات و مميزات طرق المرورالعمومية، و المنشآت ذات المصلحة العامة، و 
 يحدد الارتفاقات، -
و المواقع و المناطق الواجب حمايتها و و الشوارع و النصب التذكارية  الأحياءيحدد  -

 تجديدها و إصلاحها،
 .« يعين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها و حمايتها -
 

ط شغل الأراضي يتكون أن مخطبمن نفس القانون،  76المادة  جاءتفيما 
 .من نظام تصحبه مستندات بيانية مرجعية

إتباع عدة إجراءات منصوص عليها  مخطط شغل الأراضيصدور  و يتطلب
الذي يحدد  3663مايو  19المؤرخ في  712-27 رقم  في المرسوم التنفيذي

                                                 
، رسدددالة ماجسدددتير، فدددرع العقدددود و " 3666ر مندددذ الأدوات القانونيدددة للسياسدددة العقاريدددة فدددي الجزائددد"سدددماعين شدددامة،  1

 .311، ص3666المسؤولية، معهد العلوم القانونية و الإدارية، جامعة الجزائر، سنة 
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و المصادقة عليها و محتوى الوثائق  إعداد مخطط شغل الأراضيإجراءات 
 .الفقرة الثانية ها، و هذا ما سنتعرض له فيالمتعلقة ب

 
 

 .إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي: الفقرة الثانية
 إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي مذكورة في نص المرسوم التنفيذي إن
 .3663مايو  19المؤرخ في  712-27رقم 

 :و يمكن إيجاز هذه الإجراءات كما يلي
  د من إجراء مداولة من المجلس الشعبي من المرسوم، لاب 26حسب المادة

البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية و يجب أن تتضمن 
 :المداولة

تذكيرا بالحدود المرجعية لمخطط شغل الأراضي الواجب إعداده وفقا  -        
 1.لما حدده المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير

دارات العمومية و الهيئات و المصالح بيانا لكشف مشاركة الإ -        
 .العمومية و الجمعيات في إعداد مخطط شغل الأراضي

من  27تبلغ هذه المداولة إلى الوالي المختص إقليميا، و تنشر حسب المادة  -
بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية  شهرالمرسوم لمدة 
 .البلدية المعنية

 م لحدود المحيط الذي يتدخل فيه مخطط شغل الأراضي، يصدر القرار الراس
62-22من القانون رقم  76وفقا لأحكام المادة 

و هذا القرار يصدر عن   2
 :أحد الأشخاص التالية

                                                 
، فإن المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير يقوم بضدبط 62-22من القانون رقم  72كما سبق و قلنا و حسب المادة  1

 .الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي
 : 62-22من القانون رقم  76جاء في المادة  2

يمكــن المخطــط التــوجيهي للتهيئــة و التعميــر، و كــذا مخطــط شــغل الأراضــي أن يضــم مجموعــة مــن  »            
 .البلديات تجمع بينها مصالح إقتصادية و اجتماعية أو بلدية أو بالنسبة لمخطط شغل الأراضي جزءا من بلدية
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 .الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدة -    
ا كان الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية إذ -    
 .تراب المعني تابعا لولايات مختلفةال

عدة  ما أنه في حالة ما إذا شمل مخطط شغل الأراضي تراب بلدتين أوك
من المرسوم لرؤساء المجالس الشعبية البلدية  25بلديات فيمكن حسب المادة 

المعدة إسناد مهمة إعداده  إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات حسب 
 .من قانون البلدية 72و 22أحكام المادتين 

  من المرسوم، إما رئيس المجلس الشعبي البلدي أو  22يبادر حسب المادة
رؤساء أو المجالس الشعبية البلدية المشتركة بين الولايات بإعداد مخطط 

 .شغل الأراضي
اولة لعمومية لا تكون نافذة إلا بعد مدا المؤسسة الكن المقررات التي تتخذه

 .المعنية لبلدي أو المجالس الشعبية البلدية المجلس الشعبي ا
  يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو

التجارة  غرفالمؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات بإطلاع رؤساء 
ورؤساء غرف الفلاحة ورؤساء المنظمات المهنية ورؤساء الجماعات المحلية 

 .الأراضيداد مخطط شغل كتابيا بمقرر إع
للإفصاح عن رغبتهم في المشاركة في إعداد  يوم 75ولهؤلاء المرسل إليهم مهلة 

 .المخطط
  هذه المدة يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس  انقضاءعند

الشعبية البلدية المعنية بإصدار قرار يبين قائمة الإدارات العمومية والهيئات 
عمومية أو الجمعيات التي طلبت إستشارتها بشأن مشروع والمصالح ال

 .المخطط

                                                                                                                                      

يميا، في حالة مجموعة من البلـديات بقـرار منـه و بـاقتراح مـن رؤسـاء المجـالس الشـعبية يحدد الوالي المختص إقل
البلدية المعنية،بعد مداولة من المجالس الشعبية المذكورة، و مخطط تدخل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و 

 .«جماعات الإقليمية مخطط شغل الأراضي بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعمير و الوزير المكلف بال
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أن تتضمن هذه القائمة مجموعة من الإدارات العمومية والهيئات  و يجب
والمصالح العمومية المكلفة على المستوى المحلي، والمصالح التابعة للدولة 

شخاص من المرسوم هذه الأ 22وقد حددت المادة . المكلفة على مستوى الولاية
من المرسوم  26العمومية غير أن التعديل الوارد على هذه المادة بموجب المادة 

772-25 رقم التنفيذي
على مستوى الإدارات العمومية والمصالح  قد أضاف 1

البيئة، : تلك المتخصصة في مجال ،وى الولايةالتابعة للدولة المكلفة على مست
  2.التهيئة العمرانية والسياحة

ئمة لمدة شهر في مقر المجلس الشعبي القرار المتضمن القاذلك  وينشر
 .شهرالبلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية لمدة 

  ُلتلك الأشخاص العمومية بلغ مشروع المخطط المصادق عليه بمداولة بعدها ي
 .لإبداء رأيها وملاحظاتها ايوم 22من المرسوم مدة  22وتمهل حسب المادة 

 .جب يعتبر رأيها موافقةفإن لم ت
  ُنشر ، و يُ يوم 22مشروع المخطط المصادق عليه للاستقصاء لمدة  عرضي

القرار الذي يعرض المخطط للاستقصاء بمقر المجلس الشعبي البلدي أو 
المجالس البلدية المعنية طوال مدة الاستقصاء العمومي، و لابد من تبليغ 

 .انسخة من القرار إلى الوالي المختص إقليمي
من المرسوم عند انقضاء  77العمومي حسب المادة قفل سجل الاستقصاء يُ ثم  

يوم الموالية  31المهلة القانونية موقعا عليه من طرف المفوض المحقق، و خلال 
هذا الأخير بإعداد محضر قفل الاستقصاء و يرسله إلى المجلس الشعبي يقوم 

 .البلدي المعني
  ُيا، مخطط شغل الأراضي مصحوبا بسجل رسل إلى الوالي المختص إقليمي

ابتداءا من تاريخ  يوم 72قفال الاستقصاء، و له مهلة إالاستقصاء و بمحضر 
 .استلام الملف ليبدي رأيه، فإن انقضت هذه المدة عد  رأي الوالي موافقا

                                                 
 .31، ص 91، عدد 1661سنة : الجريدة الرسمية 1
، وعنايته الشدديدة بهدا حيدث صدار يركدز علدى ن مجال البيئة والعمران والسياحةهذا ما يؤكد إلتفاتة المشرع إلى كل م 2

عدات عندد وضدع أدوات الإهتمام بالجانب الجمالي والبيئوي وأيضا مجدال السدياحة؛ لقناعتده بضدرورة إستشدارة هدذه القطا
 .السياسة العمرانية 
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  ،أخيرا، تأتي مرحلة المصادقة على المخطط بمداولة المجلس الشعبي البلدي
  .من المرسوم 75حسبما نصت المادة 

و يبلغ المخطط إلى الوالي على الخصوص، و لابد من وضعه حسب المادة 
من نفس المرسوم تحت تصرف الجمهور عن طريق قرار يصدره رئيس  71

 .المجلس الشعبي البلدي
و هكذا فإن كلا من المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل  

مرجعا ، 712-27 رقم  من المرسوم 72إنما يمثلان حسب المادة  الأراضي
أساسيا يتم الرجوع إليه في مرحلة التحقيق، حيث يعتبران أدوات لقياس مدى 

  .مطابقة مشروع البناء مع السياسة العمرانية للبلاد
 :من نفس المرسوم 44المادة  ما تؤكدهو هذا 
 
لأحكام مخطط شغل لا يمكن أن يرخص بالبناء إلا إذا كان المشروع المتعلق به موافقا  »

 .الأراضي المصادق عليه أو مطابقا لوثيقة تحل محل ذلك
أن يمنع الترخيص بالبناء في البلديات التي لا تمتلك الوثائق المبينة في المقطع  1يمكن

أو /أعلاه، إذا كان مشروع البناء غير مطابق لتوجيهات مخطط التهيئة و التعمير و
و           حكام المحددة في القواعد العامة للتهيئة التوجيهات المنصوص عليها طبقا للأ

 .«...التعمير
 

و قد شدد القضاء على ضرورة تناسب مشروع البناء مع فحوى مخطط شغل 
الأراضي و المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، و ذلك في قرارات عديدة، نذكر 

الصادر عن ما جاء في حيثيات قرار مجلس الدولة : المثال سبيلمنها على 
 :2 36/61/1663الغرفة الثالثة في 

 
على السؤال الذي طرح عليه في القرار التمهيدي المؤرخ في حيث أن الخبير قد أجاب  »

و المتعلق بمطابقة مشروع المستأنف مع المخطط التوجيهي للتهيئة و  15/95/6999
تمثل في إنجاز التعمير و كذا مخطط شغل الأراضي، إذ لاحظ بأن مشروع المستأنف الم

                                                 
 .الواردة في نص المادة محل استفهام" يمكن"إن كلمة  1
: ، رقددددم الفهددددرس 633611: عددددن الغرفددددة الثالثددددة، ملددددف رقددددم  36/61/1663: قددددرار مجلددددس الدولددددة الصددددادر فددددي 2

 (.غير منشور.)391
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 حمام و مرش لا يتناسب مع فحوى المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير الخاص بالبلدية
». 
 
في حالة انعدام مخطط شغل الأراضي، يتم الرجوع  كما سبق و أشرنا و

و         إن وجد مع القواعد العامة للتهيئة  للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير
 1.ى هذه القواعد وحدها في حالة غيابهالتعمير أو بالعودة إل

 

 .الجهة المكلفة بالتحقيق و مدته :المطلب الثاني
 

عرفنا أن الغرض من مرحلة التحقيق في طلب رخصة البناء هو التأكد من 
 .تماشي مشروع البناء مع السياسة البنائية و قواعد التهيئة و التعمير

 .تحقيق، و كذا مدة هذا التحقيقمن الجهة المكلفة بال نستعرض كلاو فيما يلي 
 

 .الجهة المكلفة بالتحقيق في طلب رخصة البناء: الفرع الأول
 

إن الجهة المختصة بالتحقيق في طلب رخصة البناء، ليست الجهة المختصة 
من  46، 47، 42و هذا ما بينته المواد .2بإصدار القرار البات في طلب الرخصة

                                                 
يــة كــل بلديــة بمخطــط تــوجيهي للتهيئــة و تغط يجــب »:   أندده 16-66مددن القددانون رقددم  64جدداء فددي نددص المددادة  1

 ."التعمير فيتم إعداد مشروعه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته
أن تغطـي كـل بلديـة أو جـزء منهـا بمخطـط شـغل الأراضـي،  يجـب »: مدن نفدس القدانون 74كما جداء فدي ندص المدادة 

 .«ي و تحت مسؤوليته يحضر مشروعه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلد
و عليده، فدإن المشددرع و إن ألدزم الجماعدات المحليددة بضدرورة إعدداد المخططددين، إلا أنده لدم يقيدددها بمددة زمنيدة محددددة، 
مما أدى إلى التباطؤ في إعداد المخططدات و التدأخير فدي المصدادقة عليهدا، أو فدي بعدض الحدالات إلدى انعددام هدذين 

 .المخططين في بعض البلديات
ه كان الأولى لو أن المشرع قد نص في مواد قانون التهيئة و التعمير، أو في القوانين المعدلة له، على مدة زمنية و من

محددددة تلددزم فيدده الجماعددات المحليددة فددي حالددة انعدددام المخطددط التددوجيهي للتهيئددة و التعميددر أو مخطددط شددغل الأراضددي 
 .نظيم في شغل الأراضي و تهيئتهابوضع مخطط و المصادقة عليه، و ذلك لوضع حد لسوء الت

سددنتناول الجهددة المختصددة بتسددليم رخصددة البندداء بإسددهاب فددي مبحثنددا الثالددث، غيددر أندده يمكددن القددول بددأن هددذه الجهددة  2
 .رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي، الوزير المكلف بالتعمير: المختصة لا تعدو أن تكون أحد هذه الجهات
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سندت مهمة التحقيق في طلب رخصة أ ، حيث712-27 رقم المرسوم التنفيذي
 إلىالبناء، إما إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، أو 

 .المصلحة المختصة بالتعمير في البلدية
من نفس المرسوم على أنه في الحالة التي يكون فيها  42حيث نصت المادة 

باعتباره ممثلا للبلدية، تسليم الرخصة من صلاحية رئيس المجلس الشعبي البلدي 
فإنه يرسل نسخة من الملف إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى 

و تكلف في هذه الحالة . جل ثمانية أيام من تاريخ إيداع الملفأالولاية في 
المصلحة المختصة بالتعمير في البلدية باسم رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 .بتحضير الملف و التحقيق فيه
في حال كان الاختصاص  من نفس المرسوم على أنه 47بينما نصت المادة 

بإصدار رخصة البناء لرئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة، 
فتتولى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية تحضير ملف طلب 

 .الرخصة و التحقيق فيه
صاص بتسليم رخصة البناء من و في الحالة التي يكون فيها الاخت

 46اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير، فإنه أيضا و حسب المادة 
تكون مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية هي الجهة المختصة 

 .التحقيق في طلب رخصة البناءب
 

 .مدة التحقيق في طلب رخصة البناء  :الفرع الثاني
 

 خمسرخصة البناء طلبه مرفقا بالوثائق المطلوبة في  عندما يرسل طالب
نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية محل وجود قطعة الأرض  (25)

-27 التنفيذي رقم من المرسوم 71موضوع طلب الرخصة، فإنه حسب المادة 
يسجل تاريخ إيداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي  712

 .منذ هذا التاريخيبدأ احتساب مدة التحقيق و  لطالب الرخصة،
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من المرسوم التنفيذي، نجد أن  46و  47و  42و بالنظر إلى نصوص المواد 
 :بكل حالةهنالك مدة تحقيق خاصة 

  ففي حالة كون تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي
لم تحدد لمصلحة  من المرسوم 42البلدي باعتباره ممثلا للبلدية، فإن المادة 

الدولة المكلفة بالتعمير مدة معينة للتحقيق، و إن كانت المصلحة المختصة 
 .1النهائي في طلب رخصة البناء البتتبقى مقيدة بميعاد 

 رئيس المجلس : أما في حالة كان تسليم رخصة البناء من اختصاص إما
ر المكلف أو الوالي أو الوزي 2الشعبي البلدي باعتباره ممثلا عن الدولة

 شهرانفإن مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير، يكون لها أجل مدته  3بالتعمير
 .من تاريخ تسليم ملف طلب الرخصة لها من قبل المصلحة المختصة

 

 .أسلوب التحقيق في طلب رخصة البناء  :المطلب الثالث
 

 :إن مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير تتسلم حسب الحالة
  خصة البناء في حالة كان تسليم الرخصة من نسخة من ملف طلب ر

اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية، و ذلك في 
 .ثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداع الملفأجل 

  نسخ من ملف طلب رخصة البناء، في حالة كان تسليم ( 63) أربعةأو
تباره ممثلا للدولة الرخصة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باع

و الوزير المكلف بالتعمير و ذلك في أجل ثمانية أو من اختصاص الوالي أ
 .أيام الموالية لتاريخ إيداع الملف

                                                 
 . 399-63وم التنفيذي رقم من المرس 47راجع المادة  1
 . 399-63من المرسوم التنفيذي رقم  47المادة  2
 . 399-63من المرسوم التنفيذي رقم  46المادة  3
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و إثر ذلك، تبدأ مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير مهمة التحقيق في طلب 
و    الأولى هي جمع الاستشارات : رخصة البناء، و تمر هذه المهمة بمرحلتين

 .لثانية تتعلق بإبداء رأيها الخاص، ثم إرسال التقريرا
 :و عليه ستكون دراستنا لأسلوب التحقيق في طلب رخصة البناء في فرعين

 .جمع الاستشارات: الفرع الأول
 .إرسال التقرير: الفرع الثاني

 
 .جمع الاستشارات :الفرع الأول

 
-63رقم  م التنفيذيمن المرسو  72من المادة  الثالثةو  الثانيةالفقرة  تنص

399: 
 
و بهذا الصدد، ينبغي أن يراعي التحضير موقع البناية أو البنايات المبرمجة و نوعها و  »

و خدماتها و حجمها و مظهرها العام، و تناسقها مع المكان، اعتبارا محل إنشائها 
ا لتوجيهات التعمير و الخدمات الإدارية المختلفة المطبقة على موقع المعني، و كذ

 .التجهيزات العمومية و الخاصة الموجودة أو المبرمجة
كما يجب أن يراعي التحضير مدى احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل 

و     في ميدان الأمن و النظافة و البناء و الفن الجمالي، و في مجال حماية البيئة 
 .« المحافظة على الاقتصاد الفلاحي

 
تحضير طلب رخصة "إن مرحلة التحقيق في طلب رخصة البناء أو و عليه ف

س فقط تأكد من مدى مراعاة هذا الطلب ليتطلب ال، تكما جاء في التنظيم "البناء
احترامه لتشريعات الأمن و  مدى لقوانين التعمير و البناء و إنما أيضا، من

 .لاحيةاء و الفن الجمالي و كذا البيئة و الأراضي الفنالنظافة و الب
 :62-22 رقم من القانون 22و في هذا الإطار نصت المادة 

 
لا يرخص بأي بناء أو هدم من شانه أن يمس بالتراث الطبيعي و التاريخي و الثقافي  »

أو يشكل خطرا، إلا بعد استشارة و موافقة المصالح المختصة في هذا المجال وفقا للقوانين 
 .و التنظيمات السارية المفعول
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 .« لتنظيم كيفيات تطبيق هذه المادةدد ايح
 

ء عن مصلحة التعمير فقد نص التنظيم على ضرورة لذلك و لتخفيف العب
 .م هذه المصلحة باستشارة مجموعة من الأشخاصاقي

 :على أنه 712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 72فقد نصت المادة 
  
لكي تفصل باسم السلطة تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة البناء  »

للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل،  اتفاقات و الآراء، تطبيقالمختصة، الإ 
لدى الشخصيات العمومية أو المصالح أو عند الاقتضاء لدى الجمعيات المعنية 

 .«...بالمشروع
 

باستشارة مجموعة من الشخصيات  تقوم إذنفالمصلحة المكلفة بالتعمير 
 .مومية أو المصالح أو الجمعيات، التي ترى في آرائهم فائدة لتحقيقهاالع

العمومية  الأشخاصحددت فيما بعد مجموعة من  72نفس المادة  أنغير 
 .الدولة المكلفة بالتعمير استشارتهم على مصلحة الواجب

 :و هم على التوالي 
   و تجاري، مصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات استعمال صناعي أ .3

و بصفة عامة لجميع البناءات التي سوف تستعمل لاستقبال الجمهور، و 
كذا لتشييد بنايات سكنية هامة من شانها أن تطرح تبعات خاصة لا سيما 

 .فيما يتعلق بمحاربة الحرائق
المصالح المختصة بالأماكن و الآثار التاريخية و السياحية عندما تكون  .1

ودة في مناطق أو أماكن مصنفة في إطار التشريع مشاريع البنايات موج
 .الجاري العمل به

في إطار أحكام المادة الولاية  مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى .1
 .1 62-22من القانون رقم  42

                                                 
 : 62-22من القانون رقم  42تنص المادة  1

يمكن فـي حالـة غيـاب مخطـط شـغل الأراضـي المصـادق عليـه، و ذلـك بعـد استشـارة الـوزارة  »                     
 :كلفة بالفلاحة الترخيص بـالم

 .البنايات و المنشآت اللازمة للري و الاستغلال الفلاحي -
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شهر و لهذه الشخصيات العمومية و غيرها من المصالح و الجمعيات مدة 
بداء رأيها، فإن انقضت هذه المدة و لم من تاريخ استلام طلب الرأي، لإ واحد

 .تصدر رأيا، تعد كأنها أصدرت رأيا بالموافقة
غير أنه يتوجب عليها في جميع الحالات أن ترجع الملف المرفق بطلب 

بغي على نمن نفس المرسوم جهة أخرى ي 47و قد أضافت المادة . 1إبداء الرأي
و رئيس المجلس الشعبي البلدي، مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير استشارتها، و ه

حيث  .و ذلك في حالة اختصاصه بإصدار رخصة البناء بصفته ممثلا للدولة
يتعين على مصلحة التعمير أن تستشيره وجوبا إلى جانب الجهات المذكورة آنفا، 

 .من تاريخ إيداع الملف شهرو يجب عليه أن يبدي رأيه في أجل 
 :على أنه الثانيةنصت الفقرة  حيث

 
أن يتبع الملف المرسل في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداعه برأي رئيس  يجب» 

 .« المجلس الشعبي البلدي حول مشروع البناء
 

 .إرسـال التقريـر: الفرع الثاني
المحددة لتلقي الاستشارات، و إرجاع الملف المرفق  شهربعد انقضاء مدة 

بالتعمير، تباشر هذه الأخيرة  بطلب إبداء الرأي إلى مصلحة الدولة المكلفة
 .مجموعة من الإجراءات

و   قبل ذكر هذه الإجراءات لابد من التأكيد على رأي الأشخاص العمومية 
غير الوجوبية منها و الاختيارية هو رأي  استشيرتالمصالح و الجمعيات التي 

أن يكون مجرد رأي استشاري و ليس  للمصلحة المحققة، فهو لا يعدو ملزم
لزم مصلحة الدولة لم تُ  على ذلك من أن مواد التنظيم أو التشريع  ، و لا أدلاميإلزا

 .المكلفة بالتعمير، في أي مادة منها على الأخذ برأي الجهات المستشارة

                                                                                                                                      

 .البنايات و المنشآت ذات المصلحة الوطنية أو اللازمة للتجهيزات الجماعية -

 .التعديلات في البنايات الموجودة -

 .«يحدد التنظيم شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة  -
 .712-27التنفيذي رقم  من المرسوم 72المادة  1



.حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء

 

 - 84 - 

ت الجهات التي تم إذا سكت بعد تلقي الاستشارات أو حتى في حالة انعدامهاو 
 :جراءات تختلف حسب كل حالةيتوجب على الجهة المحققة القيام بإ ،إستشارتها

، للبلديةفي حالة اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا  . 3
الملف و إرسال فإن المصلحة المختصة بالتعمير في البلدية تتولى تحضير 

 .رأيها مرفقا بنسخة من ملف الطلب، و ذلك في مدة لم يحددها التنظيم
اء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي أما إذا كان تسليم رخصة البن . 1

، فإن مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير في الدولةالبلدي باعتباره ممثلا عن 
من تاريخ استلام الملف بإرسال التقرير المكون  شهرينالبلدية تقوم في أجل 

 .الرخصةنسخ من الملف و رأيها في طلب  ثلاثمن 
لة اختصاص الوالي أو الوزير و هي حا الأخيرتينفي الحالتين  أخيراو . 1

رخصة البناء، فإن مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير المكلف بالتعمير بتسليم 
من تاريخ استلام الملف، تقريرا إلى السلطة المختصة  شهرين ترسل في أجل

نسخ من ملف الطلب مرفقة بجميع الآراء المستقاة من الجهات  أربعيتضمن 
 .من التنظيم 72ادة التي تمت استشارتها حسب الم

و هنا تجدر الإشارة إلى أن مواد التنظيم و إن نصت على ضرورة استشارة 
بعض الأشخاص العمومية في بعض الحالات، إلا أنها لم تشترط صراحة إرسال 
آرائها الاستشارية إلى المصلحة المختصة بتسليم رخصة البناء إلا في الحالة 

في طلب  تلمكلف بالتعمير هو المختص بالبالتي يكون فيها الوالي أو الوزير ا
 .الرخصة

جدر التنبيه إلى أن رأي مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير لا يعتبر يو في الأخير، 
قرارا إداريا نافذا يمكن الطعن فيه أو التظلم بشأنه، مادامت هذه المصلحة ليست 

 .في طلب الرخصة تهي المؤهلة لمنح رخصة البناء، أو الب
 

 :الثالث المبحث
 .في طلب رخصة البناء تالب 
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نتظر بعد طلب هذه رخصة البناء هو ما يُ ل مانحال يالقرار الإدار إن 
 .يكون موازنا بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة أنيجب  و ،الأخيرة

ضيات القانونية و التنظيمية سواء من حيث تو لأجل ذلك فرضت بعض المق
 أو من حيث مضمون (المطلب الأول) البناء م رخصةيتسللالهيئة المؤهلة 

 .(المطلب الثالث) في طلب الرخصة الباتالقرار  و شكل( المطلب الثاني)
 

طلب رخصة في  تالببالجهة المختصة  :المطلب الأول
 .البناء

        
و   المتعلق بالتهيئة  62-22 رقم من القانون 21 إلى 25 من تناولت المواد

هات الإدارية المختصة بإصدار القرار المتعلق بطلب رخصة تحديد الج ، التعمير
 .البناء

رئيس : تنحصر في المعنية المواد نجد أن الجهات الإدارية تلكباستقراء 
الوالي و الوزير المكلف  و باعتباره ممثلا للبلدية أو الدولة البلدي المجلس الشعبي

  .بالتعمير
من قبل  1تسليم هذه الرخصةكما أنه يلاحظ أنه في أغلب الأحيان يتم  

و  رئيس المجلس الشعبي البلدي ، فيما تتوزع باقي الحالات بين كل من الوالي 
 .الوزير المكلف بالتعمير

                                                 
المتعلقة بالاختصاص تبدو و كأنهدا تتحددث عدن اختصداص  21 إلى 25لابد من الإشارة إلى أنه رغم أن المواد من  1

و دليدل . بتسليم رخصة البنداء فقدط، إلا أنده فدي الواقدع تشدمل جميدع القدرارات الإداريدة المتعلقدة بالبدت فدي رخصدة البنداء
 : التي جاء فيها الثانيةانون في فقرتها من نفس الق 26ذلك، المادة 

 .«على أن يكون معللا  المختصةو في حالة الرفض أو التحفظ يبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة  »      
 :  24كما نصت المادة 

 السـلطةيمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة أو البناء محـل تأجيـل يفصـل فيـه خـلال سـنة علـى الأكثـر مـن قبـل  »
 .«...رخصة التجزئة أو رخصة البناء المكلفة بتسليم
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و    المعدل  27-22 رقم من المرسوم التنفيذي الخامسةنصت المادة  و قد
يتعلق  على استحداث فصل سادس 712-27 رقم المتمم للمرسوم التنفيذي

يتضمن ثلاث مواد  712-27 رقم في صلب المرسوم التنفيذي "التنفيذ أجهزة"ب
 .27و  22و  12 وادالم :ي على التواليه

 :12المادة  جاء فيحيث 
 

تنشأ لدى الوزير المكلف بالتعمير و لدى كل وال و رئيس مجلس شعبي بلدي لجنة  »
 .« "اللجنـــة"ير، تدعى في صلب النصمراقبة عقود التعمل

 
في طلب  البتذه المادة تنشأ لدى الجهات الثلاث المختصة ببموجب ه

رخصة البناء و هي كل من الوزير المكلف بالتعمير و الوالي و رئيس المجلس 
 .الشعبي البلدي، لجنة تراقب عقود التعمير

هذه فإن ، المعدل و المتمم  712-27 رقم من المرسوم 27و حسب المادة 
الوزير المكلف بالتعمير أو الوالي أو رئيس اللجنة يرأسها حسب الحالة إما 
؛ كما تتحدد تشكيلة كل لجنة من هذه اللجان المجلس الشعبي البلدي أو ممثليهم
 .بقرار من الوزير المكلف بالتعمير

  :اللجنةعلى اختصاصات هذه  22و قد نصت المادة 
 : تكلف اللجنة بما يأتي »

 .التنسيق في ميدان إجراءات طلبات التعمير
 .طبقا للرخص المسلمة الأشغالعلى  الإشراف

 .« متابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في ميدان تسليم رخص التعمير
 

تتولى المتابعة و الإشراف و التنسيق في ميدان طلبات  إذن فهذه اللجان
 تخذ إما من الوالي أوعقود التعمير فيما يبقى القرار الفاصل بشأن هذه الطلبات يُ 

 .المجلس الشعبي البلدي حسب الحالةالوزير المكلف بالتعمير أو رئيس 
 

                                                                                                                                      

بتسليم رخصة البناء هي نفسها المختصدة بدرفض  21، و22، 25و منه فهذه الجهات الإدارية المختصة حسب المواد 
 .التسليم أو بالتحفظ، أو حتى بتأجيل الفصل في طلب رخصة البناء لأسباب حددها القانون و التنظيم
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 .اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي :الفرع الأول
  :على أنه 62-22 رقم قانونالمن  25المادة  تنص

 
أدناه، تسلم رخصة البناء  25 – 22مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين  »

 .الشعبي البلديمن قبل رئيس المجلس 
بصفته ممثلا للبلدية بالنسبة لجميع الاقتطاعات و البناءات في قطاع يغطيه مخطط  -

شغل الأراضي و يوافي رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة الوالي بنسخة من 
 .الرخصة

الرأي الموافق ممثلا للدولة في حالة غياب مخطط شغل الأراضي بعد الإطلاع على  -
 .« يللوال
 

فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يختص بتسليم رخصة البناء  وبالتالي
أو بصفته ممثلا إما بصفته ممثلا للبلدية : وبإصدار القرار المتعلق بها، بصفتين 

 .للدولة
 

  .ممثلا للبلدية تهصفب :الأولىالفقرة 
فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يختص  أعلاه ةالمذكور  25حسب المادة 

 قتطاعاتللإإصدار القرار المتعلق برخصة البناء بصفته ممثلا للبلدية، بالنسبة ب
 .والبناءات التي توجد في قطاع مغطى بمخطط شغل الأراضي

فإن المقرر المتضمن  712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 47المادة  بناءا علىو 
لموالية ا الثلاث أشهررخصة البناء يجب أن يبلغ إلى صاحب الطلب في أجل 

 .لتاريخ إيداع الطلب
الشعبي البلدي أن يوافي الوالي بنسخة من  يجب على رئيس المجلسكما أنه 
 .1الرخصة

 
     .بصفته ممثلا للدولة: رة الثانية الفق

                                                 
 .إن رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية يخضع للوصاية الإدارية من طرف الواليفي هذه الحالة ف 1
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رخص الرئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة في طلبات  تيب
 .خطط شغل الأراضيالمتعلقة بمشاريع بناء واقعة في قطاع لا يغطيه م

وبتصرفه كممثل للدولة فإنه رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة  و
فهذا الاختصاص لا يرتبط بالتمثيل الشعبي، بل هو  .1يخضع للسلطة السلمية 

 2.للدولة تكون تحت مسؤولية الدولة وليس البلدية هنا بصفته ممثلا
 ، الأخيرةفي فقرتها  و التعميرمن قانون التهيئة  25و لذلك أوجبت المادة 

ه في طلب الرخصة، على بت قبل ضرورة إطلاع رئيس المجلس الشعبي البلدي
  .الرأي الموافق للوالي

ومنه وعلى خلاف الحالة السابقة و التي يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي 
؛  يقوم بإخطار الوالي بعد إتخاذه قرار تسليم رخصة البناء حيثممثلا للبلدية 

في حالة اختصاصه بصفته ممثلا للدولة ، لا يتخذ قراره إلا بعد الإطلاع  فإنه
يجب أن يكون قراره ما يفهم من نص المادة  و بناءا على. على رأي الوالي

 .الرخصةمتوافقا مع رأي الوالي بتسليم 
-27رقم  من المرسوم التنفيذي 47من نص المادة  الأولىو حسب الفقرة 

ر المتضمن رخصة البناء يبلغ إلى صاحب الطلب في هذه ، فإن المقر 712
 .الموالية لتاريخ إيداع الطلبأشهر ( 24)أربعة الحالة في غضون 

                                                 
 . إن رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة يخضع للسلطة الرئاسية للوالي 1
واعدد و الأسدس والتدي تميزهدا تتميز الوصاية الإدارية التي يبنى عليها النظام اللامركزي ، بجملدة مدن المبداد  و الق"  2

 :عن السلطة الرئاسية التي يبنى عليها النظام المركزي ، و يتمثل ذلك فيما يلي
–، بينما ممارسة السلطة الرئاسدية فدي النظدام المركدزي مفترضدة ، فدالوالي  "لا وصاية إلا بنص"القاعدة العامة أن  -أ

الرقابة عليها إلا طبقدا لقدانون البلديدة و وفقدا للإجدراءات المقدررة لا يتدخل في شؤون البلدية بممارسة الوصاية و  -مثلا
 .و المنصوص عليها صراحة، بينما يتمتع بسلطات واسعة اتجاه رئيس الدائرة باعتباره مرؤوسا له

نظدرا لتمتعهددا بالشخصدية المعنويددة فددإن الهيئدات اللامركزيددة لهدا أهليددة و حددق التقاضدي، مددن حيدث إمكانيددة الطعددن  -ب
 .ائي في قرارات و تصرفات السلطة الوصية حيالها، للدفاع عن مصالحها المحلية المتميزةالقض

أما بالنسبة للسلطة الرئاسية ، فإنه ليس للمرؤوس أي صفة في الإعتراض علدى أعمدال الدرئيس، إذ لديس لده أن يطعدن 
 .فيها قضائيا لإنعدام المصلحة المتميزة و الصفة

جهددة السددلطة الرئاسددية مسددؤولية إلددى جانددب مسددؤولية المددرؤوس، بينمددا تتحمددل الهيئددة و مددن حيددث المسددؤولية تبقددى  -ج
المسددؤولية المترتبددة عددن أعمالهددا و تصددرفاتها، بغددض النظددر عددن مصددادقة أو عدددم مصددادقة الجهددة -وحدددها–المركزيددة 

ــة :محمددد الصددغير بعلددي." الوصددية عليهددا ــة الجزائري ــانون الإدارة المحلي وم للنشددر و التوزيددع، دار العلدد: ، دط؛ عنابددةق
 .19و  19، ص 1663
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 .اختصـاص الوالـــي: الفرع الثاني

          
 :3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22 رقم قانونالمن  22المادة  تنص
 
 :في حالة الوالي ئة أو رخصة البناء من قبلتسلم رخصة التجز » 

 .البنايات و المنشآت المنجزة لحساب الدولة و الولاية و هياكلها العمومية -
 .الإستراتيجيةمنشآت الإنتاج و النقل و توزيع و تخزين الطاقة و كذلك المواد  -
، 99قتطاعات الأرض و البنايات الواقعة في المناطق المشار إليها في المواد إ -

تي لا يحكمها مخطط شغل الأراضي مصادق ، أعلاه ال97، 95، 92، 97
 .«عليه

 
 :و منه فإن الوالي يختص استثنائيا بمنح رخصة البناء في ثلاث حالات

بالنسبة للبنايات و المنشآت المنجزة و هياكلها العمومية، المنجزة لحساب  .3
 .الدولة و الولاية

بالنسبة لمنشآت الإنتاج و النقل و توزيع و تخزين الطاقة إما في  .1
السواحل أو الأقاليم ذات الميزة الطبيعية و الثقافية البارزة، أو في الأراضي 

و ذلك بشرط أن لا تكون  .ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد 1الفلاحية
 .مغطاة بمخطط شغل الأراضي مصادق عليه

الاختصاص  طط شغل الأراضي مصادق عليه، فإنفإذا كانت مغطاة بمخ
 .للبلدية ى رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلايؤول حسب المبدأ إل

الطلب في غضون ى صاحب ي المقرر المتضمن رخصة البناء إلو يبلغ الوال
 2.أربعة أشهر الموالية لتاريخ إيداع الطلب

 
 .اختصاص الوزير المكلف بالتعمير :الفرع الثالث

                                                 
 .62-22من القانون رقم  42بالنسبة للأراضي الفلاحية، يجب احترام ما جاءت به المادة  1
 . 712-27من المرسوم التنفيذي رقم  47حسب نص المادة  2
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 :من قانون التهيئة و التعمير 21المادة  جاء في

 
لم رخصة التجزئة أو البناء من قبل الوزير المكلف بالتعمير بعد الإطلاع على رأي تس» 

 .«الوالي أو الولاة المعنيين بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية
 
بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية،  هعليه فإنو 

بها تسلم من قبل الوزير المكلف بالتعمير، و ذلك بعد  فإن رخصة البناء المتعلقة
اطلاعه على رأي الوالي أو الولاة المعنيين، دون أن يكون ملزما برأيهم فهي 

 .مجرد آراء استشارية
لب بالمقرر المتضمن رخصة الوزير المكلف بالتعمير صاحب الطبلغ يُ  كما

من  47، حسب المادة الموالية لتاريخ إيداع الطلب أشهر 4البناء في آجال 
 712.1-27المرسوم التنفيذي رقم 

و ما يلاحظ على توزيع الاختصاص الذي أقره المشرع الجزائري في المواد 
ارتكز على عنصر مدى أهمية  ، أنه62-22 رقم قانونالمن  21 و 22 و 25

 .المشروع
ل اختصاص تسليم رخصة البناء بصفة عامة و كمبدأ عام إلى رئيس ك  و فهو 

مجلس الشعبي البلدي، و ذلك حرصا منه على تقريب الإدارة من المواطن، ال
أو حتى  "متوسطة الأهمية"أو  "صغيرة"بالنسبة للمشاريع التي يمكن وصفها بأنها 

 ."عادية"

                                                 
 :نصت على أنه 47من المادة  الثانيةإلا أن الفقرة  1

لطلــب موضــوع اســتكمال الوثــائق أو المعلومــات الناقصــة التــي ينبغــي علــى عنــدما يكــون ملــف ا »                 
صاحب الطلب أن يقدمها، يتوقف الأجل المحدد أعلاه ابتـداء مـن تـاريخ التبليـغ عـن هـذا الـنقص و يسـري مفعولـه 

 ../.... «ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات 
تبليغ المقرر المتضمن رخصة البناء من قبدل رئديس المجلدس الشدعبي البلددي إذن فأجل ثلاث أشهر المحددة ل  .../...

مقرر رخصة البنداء فدي الحدالات الأخدرى يتوقفدان فدي حالدة وجدود نقدص فدي المعلومدات أو الوثدائق، و لا يعدود سدريان 
 .تلك المدد إلا ابتداء من تاريخ استلام تلك الوثائق أو المعلومات
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أما بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية فإنه وزع اختصاصها بين الوالي و الوزير 
في منح  1وزير المكلف بالتعميرالمكلف بالتعمير، حيث اسند الاختصاص لل

و   رخصة البناء بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية، 
 .ذلك من أجل توحيد الرؤية

فيما منح الاختصاص للوالي في حالات أخرى، تكون فيها مشاريع البناء 
 .كما رأينا 62-22 رقم من القانون 22متوسطة الأهمية حصرتها المادة 

 

رخصة طلب مضمون القرار المتعلق ب :المطلب الثاني
 .البناء

 
 تحقيق الإدارة في مدىبعد تحضير طلب الحصول على رخصة البناء، و 

مطابقة مشروع البناء لتوجيهات أدوات التعمير المعمول بها، أو للتعليمات 
ر، المنصوص عليها تطبيقا للأحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة و التعمي

خصوصا فيما يتعلق بموقع البناية و حجمها و مظهرها العام و تناسقها، و كذا 
مدى احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها في ميدان الصحة 
و النظافة و الأمن و حماية المحيط و الاقتصاد الفلاحي، فإنه يتعين على الجهة 

                                                 
الددذي  75-22 رقددم مددن القددانون 27يددد الرؤيددة فددي ميدددان التعميددر، قددد نددص فددي المددادة إن المشددرع و فددي سددعيه لتوح 1

 :يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها
تُؤســس لــدى الــوزير المكلــف بــالتعمير بطاقــة وطنيــة تجــل فيهــا عقــود التعميــر المســلمة تطبيقــا  »                 

، المعدل و المتمم و المذكور أعلاه و أحكـام هـذا 7222ديسمبر سنة  المؤرخ في أول 62-22لأحكام القانون رقم 
 .القانون و كذا المخالفات المتعلقة بها

لهذا الغـرض يجـب علـى البلـديات و الولايـات و إذا اقتضـى الأمـر الجهـات القضـائية، إفـادة الـوزير المكلـف بقطـاع 
 .التعمير بكل المعلومات و المعطيات المذكورة أعلاه

 .«فيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم تحدد كي
فقد تم استحداث  بطاقة وطنية لدى الوزير المكلف بالتعمير لتسجيل عقدود التعميدر المسدلمة و المخالفدات المتعلقدة بهدا 

المعدل و المتمم ، و لهذا الغرض يتعين على الجهات القضائية و كذا البلديات و الولايات إفادة  16-66حسب قانون 
 .وزير بكل المعطيات و المعلومات حول عقود التعمير المسلمة و المخالفات المتوفرة لديهمال
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صول على رخصة البناء، و قد يكون المختصة أن تصدر قرارها بشأن طلب الح
 .في طلب الرخصة البتالقرار بالموافقة أو بالرفض أو حتى بتأجيل 

 
  .قرار منح رخصة البناء : الفرع الأول

         
إن سلطة الجهة الإدارية المختصة في إعطاء تراخيص البناء سلطة مقيدة 

، فمنح رخصة البناء بالقانون لا يجوز لها مخالفتها أو التعسف في استعمالها
 حق و ليس معروفاى كان مستوفيا لجميع الشروط و المستندات هو تلطالبها م

تمنحه الإدارة، ذلك أن حق التصرف في الأرض عن طريق البناء هو أحد أهم 
 .أوجه حق الملكية

مستوفيا  الرخصةام متى كان طلب عمبدأ ك روضفو على ذلك، فمن الم
ت و الوثائق اللازمة، و كانت الأعمال المراد استصدار لكافة المستندات و البيانا

لها مطابقة للقواعد المعمول بها في مجال البناء و التعمير، كان على رخصة 
  .الجهة الإدارية المختصة أن تقبل الطلب و توافق عليه

في فقرتها  62-22 رقم من القانون 26و في هذا الشأن تنص المادة 
 : الأولى
 

طلب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم إلا لأسباب مستخلصة من أحكام  لا يمكن رفض» 
 .« هذا القانون

 
بين حرص المشرع على إقامة التوازن بين ما هو مكفول دستورا تهذه المادة 
و بين حق ( مصلحة خاصة)بإقامة أعمال بناء فوق أرضه و قانونا للفرد 

تنظيم العمران و حماية البيئة و المجتمع في عدم الإضرار به، و دور الدولة في 
 (.مصلحة عامة)التراث و الأراضي الفلاحية 

على أنه تجدر الإشارة إلى أن هنالك حالة يكون فيها طالب الرخصة ضامنا 
 .شهادة التعميرحصوله على  ذلك في حالةحصوله على رخصة البناء و لأكثر 
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 من كل شخص معنوي م بناءا على طلبسل  شهادة التعمير هي الوثيقة التي تُ 
، تعين حقوقه في البناء و الارتفاقات من جميع الأشكال التي تخضع أو طبيعي

 1.لها الأرض المعنية
فإنه يمكن لكل شخص طبيعي  62-22رقم قانون المن  57و حسب المادة 

، أن يطلب شهادة للتعمير تعين 2أو معنوي معني، قبل الشروع في الدراسات
 .رتفاقات التي تخضع لها الأرض المعنيةحقوقه في البناء و الا

 3:هذه الشهادة تأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية
  مخطط شغل )أنظمة التهيئة و التعمير المطبقة على القطعة الأرضية

الأراضي، المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، القواعد العامة للتهيئة و 
 (.التعمير

 لأرضيةالارتفاقات المدخلة على القطعة ا. 
  خدمة القطعة الأرضية بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو

كشبكة المياه الصالحة للشرب و التطهير، شبكة توزيع )المتوقعة 
 .(الخ...الكهرباء

نوعا تعد ضمانا لصاحبها و تمنحه  الشهادة تلكشرنا فإن أو كما سبق و 
-27 رقم من المرسوم التنفيذي امسةالخمن الحماية القانونية، إذ تنص المادة 

712: 
 

 .تحدد مدة صلاحية شهادة التعمير بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التبليغ»    
لا يمكن أن تطرح أنظمة تهيئة التعمير المذكورة في شهادة التعمير للبحث من جديد إذا 

 .«ة التعميرصدر طلب رخصة البناء المتعلقة بالعملية المبرمجة خلال مدة صلاحية شهاد
 

                                                 
 . 712-27من المرسوم التنفيذي رقم  الثانيةراجع المادة  1
 .المقصود بالدراسات هنا، تلك الدراسات التي يقوم بها مهندس معماري و المهندس في الهندسة المدنية معتمدين 2
 .  712-27من المرسوم التنفيذي رقم  24راجع المادة  3

 .22إلى المادة  26كما تناول هذا المرسوم تنظيم شهادة التعمير من حيث التحضير و التسليم من المادة 
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لم تمر حسب هذه المادة عند حيازة طالب رخصة البناء لشهادة تعمير  إذن
من تاريخ تبليغها له بمعنى أنها مازالت صالحة، فليس للجهة الإدارية  سنة

فهي في هذه . المختصة أن تطرح ما فيها، و تراجع حقوق البناء المحددة فيها
البناء مادام أنه في حدود شهادة  الحالة يجب عليها الموافقة على طلب رخصة

التعمير تلك، و ذلك حتى لو حدث تغيير على مستوى مخططات و أدوات 
 .التعمير في الرقعة الأرضية المعنية، بعد تسليم شهادة التعمير

إذن، فالمبدأ العام هو أن تمنح السلطة الإدارية المختصة رخصة البناء 
غير أنه و استثناءا عن هذا المبدأ قد لطالبها متى كان طلبه مستوفيا للشروط، 

 .تمنح هذه السلطة رخصة البناء مصحوبة بتحفظ أو بإلزام
 

 .منح رخصة البناء بتحفظ: الفقرة الأولى
تحفظ هو قبول مبدئي لإنجاز مشروع البناء لكن مع تعديل بإن منح الرخصة 

  1.جزئي له، من أجل جعله متماشيا مع التنظيم العمراني للبلدية
غالبا ما تكون حالة منح رخصة البناء بتحفظ هي حالة من حالات الرفض و 

في طلب  البت، أين يتم فيها تخيير السلطة المختصة بمنح الرخصةل الإختيارية
 .ما بين رفض منح الرخصة أو منحها بتحفظ الترخيص

و   3663مايو  19المؤرخ في  715-27 رقم و قد نص المرسوم التنفيذي
واعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء، على حالات عدة مذكورة الذي يحدد الق

 .على سبيل الحصر، يتم فيها منح رخصة البناء بتحفظ
 :منه 24ما جاء في المادة : و مثال ذلك

 
إذا كانت البنايات نظرا لموقعها يمكن أن نتعرض لأضرار خطيرة يتسبب فيها الضجيج »    

الواردة مراعاة الأحكام الخاصة بناء أو منحها مع على الخصوص، يمكن رفض رخصة ال
 .« في القوانين و التنظيمات المعمول بها

 

                                                 
 .91بن لطرش منى، مرجع سابق، ص 1
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فمنح رخصة البناء في هذه الحالة يكون بتحفظ و تعديل جزئي لمشروع 
 .حترام أحكام خاصة واردة في القوانين و التنظيملضمان إالبنايات، 

 :الأولى من نفس المرسوم في فقرتها 61كما نصت المادة  -
 

إذا كانت البنايات و مقيدة بأحكام خاصة، يمكن رفض رخصة البناء أو منحها       
المنشآت المزمع بناؤها تمس بموقعها و حجمها أو مظهرها الخارجي بالطابع أو بأهمية 
الأماكن المجاورة و المعالم أو المناظر الطبيعية أو الحضرية و كذا بالمحافظة على آفاق 

 .« ثريةالمعالم الأ 
 

 1و تطبيقا لذلك، قضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في حكم صادر عنها
 :بأنه

 
دارة رفض إعطاء رخصة البناء أو منحها مع من المقرر قانونا أنه بإمكان الإ حيث »

التحفظ بخصوص وجوب مراعاة مقتضيات خاصة و ذلك في صورة ما إذا كانت طبيعة 
 .من حيث موقعها أو أبعادها بالصحة العامة و الأمن العامالبناءات من شأنها أن تمس 

فإنه يتعين على الإدارة معاينة و فحص كل حالة على انفراد للتوصل و على ضوء خطورة 
المساس الذي يلحقه البناء بالصحة العامة أو بالأمن العام إلى ما إذا كان من الملائم 

 .« وجوب إتباع ذلك الشرط الخاص رفض إعطاء رخصة البناء أو الاكتفاء بالنص على
 

36/61/1663كما أن الغرفة الثالثة لمجلس الدولة في قرارها المؤرخ في 
2 

 :منح رخصة البناء بتحفظ، حيث جاء فيهلنصت على حالة 
 
ن مديرية البناء و أحيث يفسر بأن هيئة مراقبة البناء وافقت على مخطط البناء، و  »

ملف طلب رخصة البناء إلى البلدية مع رأي مقبول  92/95/5775التعمير، أرسلت في 
بتصحيح المخطط وفقا للإرشادات الصادرة عن مديرية البناء " ب"أن يلتزم المدعو  بشرط

 .3«...و التعمير، فالبلدية أصدرت الرخصة على هذه الموافقة و الإرشادات

                                                 
تهدداد منشددور بمجلددة الاج.)11119عددن الغرفددة الإداريددة، قددرار رقددم  3693-69-33قددرار المحكمددة العليددا المددؤرخ فددي 1

 (.369، عدد خاص ، ص 3699القضائي 
غيدر .)331: ، رقدم الفهدرس633319: ملدف رقدم ،رفدة الثالثدةعدن الغ 1663-61-36قرار مجلس الدولدة المدؤرخ فدي 2

 (.منشور
 .712-27من المرسوم التنفيذي رقم  22هنا البلدية طبقت ما جاء في المادة  3
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حفظ لة منح الرخصة بتو كما ذكرنا، فمن الضروري أن تبين الإدارة في حا

و الأحكام الخاصة الواجب عليه احترامها كما أن عليها  1أسباب التحفظ لطالبها
 .715-27 التنفيذي رقم بحالات التقيد المذكورة حصرا في المرسوم لإلتزاما
 

 .منح رخصة البناء بإلزام: الفقرة الثانية
 :أنه على 712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 42نصت المادة 

 
رخصة البناء على الالتزامات و الخدمات التي ينبغي على الباني أن  يجب أن تشتمل» 

يحترمها، عندما تقتضي البنايات تهيئة و خدمة خاصة بالموقع العمومي أو الخدمات 
 .« الخاصة
قيام بأعمال تهيئة و خدمة منح رخصة البناء بإلزام صاحبها لل إذن يمكن

 .ه يحتاج ذلكخاصة إذا كان مشروع البناء بطبيعته أو بموقع
 :715-27 رقم من المرسوم التنفيذي 22و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 

 
بناء عمارة للإستعمال لن تشترط ما يأتي يمكن للسلطة التي تسلم رخصة البناء أ» 

يئات أو احتياطات في ال غير سكني و التي تتطلب إما تهيستعمالسكني أو عمارة لإ
 :و الارتفاقات عملية و إما تقسيمة أرضيةالمواقع للتجهيزات الجماعية أ

مارة السكنية طرق و شبكة لتوزيع الماء و التطهير و الإنارة عإنجاز صاحب ال. 5
العمومية و مساحة لإيقاف السيارات و مساحة شاغرة و مغارس و مساحات للألعاب و 

 .ترتيب للحماية من الحريق
يب لاحتياجات ساكني العمارات ذات استعمال تجاري أو حرفي يستجبناء محلات . 6

 .المزمع بناؤها
مساهمة صاحب البناء في نفقات إنجاز التجهيزات العمومية التي أصبحت ضرورية . 1

 .بفعل المشروع
 .« تكوين جمعية تتكفل بصيانة المنشآت و التهيئات ذات المصلحة المشتركة. 9
 

                                                 
 : 712-27سوم التنفيذي رقم من المر  44من المادة  الأخيرةجاء في الفقرة  1

 معللافيجب أن يكون القرار الذي اتخذته السلطة المختصة  تحفظاتعندما تمنع الرخصة أو تشتمل على  »       
». 
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ن تلزم طالبها حسب التنظيم يمكن للجهة المختصة بمنح رخصة البناء أإذن 
 .بتحمل نفقات التهيئة التي تتطلبها البناية المراد إنجازها

من نفس المرسوم حالة أخرى لمنح رخصة البناء  72و قد أضافت المادة 
 :بإلزام حيث نصت

 
إذا كانت البناءات المزمع إنجازها تفترض بموقعها و أهميتها أو استعمالها، إما إنجاز » 

ة جديدة غير متوقعة في برنامجها، و إما تكلفة إضافية هامة في البلدية لتجهيزات عمومي
نفقات تسيير المصالح العمومية، لا يرخص بالبنايات و لا تسلم رخصة البناء إلا بشرط 

 .« احترام تدابير خاصة تحددها القوانين و التنظيمات المعمول بها
 
 :شرطين لمنح رخصة البناء بإلزام و هما هذه المادة حددت لقد

أن يكون التجهيزات و النفقات غير متوقعة في برنامج البلدية، بمعنى أن  .3
 .دوات التعمير لم تتوقع ذلكأ

ن تكون هذه البنايات المزمع إنجازها تفترض تكلفة إضافية هامة في أأو  .1
 .نفقات تسيير المصالح العمومية

ارية الشرطين في طلب الرخصة المقدم أمام الجهة الإدتوفر أحد هذين  ذافإ
بإلزام إنجاز التجهيزات أو تحمل النفقات  ترخيصالالمختصة، جاز لها منح 

 .الإضافية
و     تجدر الإشارة إلى أن قرار منح رخصة البناء بدون أي شرط،  أخيرا

قرار منحها بتحفظ و كذا قرار منحها بإلزام يجب أن يبلغ إلى طالب الرخصة و 
 .ينشر كذلك

على مواعيد  712-27 رقم سوم التنفيذيمن المر  47فقد نصت المادة 
لتاريخ إيداع الطالب  ثلاث أشهر المواليةالتبليغ و التي كما سبق و ذكرناها هي 

طلبه عندما يكون من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا 
 .في جميع الحالات الأخرى أربعة أشهر، و بلديةلل

ل مؤشرا نه يشكمادة رخصة البناء لأ جراءا ضروريا فيعتبر التبليغ إو يُ 
التبليغ لابد أن في رخصة البناء، ف البتدارية المختصة لميعاد حترام السلطة الإلإ
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من المرسوم، و إلا تكون السلطة  47د المذكورة حسب المادة يتم في غضون المد
 .حترام الميعاد القانون في قرارهاإالمختصة قد خرقت شرط 

فإن السلطة  712-27 التنفيذي رقم لمرسوممن ا 41و حسب المادة 
المختصة تبلغ المقرر المتعلق بطلب رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف إلى 
صاحب الطلب، و كذلك إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى 

 .الولاية
 : نهأتم تبليغه يتعين نشره، حسب نفس المادة التي تنص على  فإذا

 
خة من هذا القرار تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي، و توضع نس... »

 .« و تحتفظ السلطة التي سلمت رخصة البناء بنسخة من المقرر
 

  :من نفس المرسوم 42المادة  جاء فيكما 

 
ترخص النسخة من المقرر المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس الشعبي » 

على الوثائق البيانية لملف الطلب، و ذلك إلى غاية  البلدي لكل شخص معني بالإطلاع
 .« انقضاء أجل سنة و شهر

أن الغاية من النشر هو إعلام الجمهور، فالأثر المترتب على منح  الواقعو 
رخصة البناء يجعل من منحها لا يعني طالبها فقط، بل يعني أيضا كل من يرى 

ضرارا به، و هنا يمكن أن في منح هذه الرخصة مساسا بمصلحته الخاصة و إ
لهذا الأخير أن يطعن في قرار منح رخصة البناء دفاعا عن مصالحه خلال مدة 

 1.سنة و شهر
 

 .قرار رفض منح رخصة البناء:  الفرع الثاني
      

                                                 
مدة طويلة نسبيا، حيث أنده صداحب الرخصدة يكدون مصدلحته مهدددة طيلدة هدذه المددة  "سنة و شهر"ربما تعتبر مدة  1

ضدف علدى ذلدك أنده قدد يتقددم فدي مشدروعه إلدى درجدة . فدي رخصدته خدلال تلدك المددة من قبل الغير الذين قد يطعندون
 .كبيرة خلال هذه المدة، الأمر الذي يكبده خسائر جسيمة في حالة سحب الرخصة منه إثر طعن فيما بعد
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عترافا بحقه في البناء إالمبدأ أن تمنح رخصة البناء لطالبها و ذلك تكريسا و 
السلطة الإدارية المختصة قرارا برفض إلا أنه يحدث و أن تصدر  .على أرضه

الأمر الذي يجسد مساسا بذلك الحق، و لذلك كان لزاما  ،لطالبها الرخصة منح 
من حماية  هعلى المشرع أن يحدد بدقة حالات هذا الرفض، و بطريقة تمكن

 .المصلحة العامة العمرانية مع أقل مساس بالمصلحة الخاصة
أنه لا يمكن رفض طلب ب 62-22 قمر  من القانون 26لذلك نصت المادة 

و قد أحال القانون  .رخصة البناء إلا لأسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون
 715-27المرسوم التنفيذي رقم كل من تفصيل هذه الأسباب للتنظيم المتمثل في 

 :ن حصرا صور الرفض في حالتيناللذي 712-27و المرسوم التنفيذي رقم 
 .وبي بنص القانونرفض وج: الحالة الأولى

عن السلطة الإدارية المختصة فهي رفض اختياري يصدر : الحالة الثانيةأما 
 .على سلطتها التقديرية بناء
 
 

 .حالات الرفض الوجوبي لمنح رخصة البناء  :الفقرة الأولى
ا السلطة الإدارية المختصة عن منح الحالة التي تمتنع فيها وجوب إلىإضافة 

ا في حالة وجود خلل جسيم في ملف طلبه، كعدم حيازته رخصة البناء لطالبه
 من المرسوم 74المنصوص عليها في المادة  الصفاتلصفة المالك، أو إحدى 

أو لعدم توافر إحدى الشروط المنصوص عليها في  712-27 التنفيذي رقم
، فإن التنظيم حدد حالات يتم فيها 712-27 رقم و المرسوم 62-22 رقم القانون
ما لطة الإدارية المختصة، نذكر منها فض منح رخصة البناء من قبل السر وجوبا 
 :بأنه 715-27 رقم من المرسوم التنفيذي 72المادة  جاء في

 
منح رخصة بناء بناية تخص السكن إذا كان بعدها يقل عن ما يأتي طبقا  لا يمكن »

لاه، نظرا المذكور أع 5725يناير سنة  55المؤرخ في  92-25المرسوم رقم  لأحكام
 :لمتطلبات حفظ الصحة و الأمن و طمأنينة سكان العمارة المزمع بناؤها

 .خمسين مترا من كلا جانبي الطريق السريع -
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ثلاثين مترا من كلا جانبي الطرق المسجلة في قائمة تحدد بمرسوم يصدر بناءا  -
على تقرير من الوزير المكلف بالأشغال العمومية بالنسبة للطرق الوطنية، و 

ناءا على تقرير مشترك بين هذا الوزير و الوزير المكلف بالجماعات المحلية ب
 .بالنسبة للطرق الأخرى

تقاس هذه المسافات أفقيا، و تعاد كل منها إلى أربعين مترا و خمسة و عشرين مترا إذا 
 .«...كانت البناءات غير مخصصة للسكن

 
لبها إذا كانت تتعلق لطا وجوبامنح رخصة البناء هذه المادة لا تُ بمقتضى 

ببناية سواء كانت مخصصة للسكن أو غير ذلك و كانت تتنافى مع ما جاء به 
المتضمن تحديد الشروط الخاصة بتشييد البناءات على طول  22-22المرسوم 

 .بعض الطرق
 على الأولىفي فقرتها  712-27من المرسوم التنفيذي  44نصت المادة  و قد-
 :أنه

 
البناء إلا إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل أن يرخص  لا يمكن »

 .« الأراضي، المصادق عليه أو مطابقا لوثيقة تحل محل ذلك
 
فمتى كان مشروع البناء محل طلب رخصة البناء معارضا لأحكام  عليهو 

فإنه يتعين على السلطة الإدارية  1المصادق عليهمخطط شغل الأراضي 
 .فض منح الرخصةر  وجوباالمختصة 

إذا كان  أيضا الرخصةرفض منح  إلزامياعلى السلطة المختصة  توجبيكما 
 .مشروع البناء متعارضا مع وثيقة تحت محل مخطط شغل الأراضي

                                                 
ص في الحقيقة إن مخطط شغل الأراضي المصادق عليده لا يصدبح نافدذ المفعدول و لا يعتدد بده كحجدة علدى الأشدخا 1

مددن تدداريخ وضددعه تحددت تصددرف  ســتين يومــابصددفة عامددة و بالخصددوص علددى طددالبي رخصددة البندداء، إلا بعددد مددرور 
يُوضع مخطط  »: حيث نصت 62-22من القانون رقم  72من المادة  الثالثةالجمهور أي بنشره، و ذلك حسب الفقرة 

يوما من وضعه تحت ( 22)ستين  شغل الأراضي المصادق عليه تحت تصرف الجمهور، و يصبح نافذ المفعول بعد
 .«تصرفه 

و المدددذكورة أعدددلاه أن تشدددير إلدددى ضدددرورة نشدددر  712-27مدددن المرسدددوم التنفيدددذي رقدددم  44و عليددده كدددان علدددى المدددادة 
 .على الجمهور إلى جانب كونه مصادقا عليه ستين يوماالمخطط لمدة 
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و بالرغم من أن المادة لم تحدد هذه الوثيقة التي تحل محل مخطط شغل 
 :ير مقنع بنصهاتأتي بتفس 62-22 رقم قانونالمن  12الأراضي، إلا أن المادة 

 
يستمر تطبيق أدوات التهيئة و التعمير المصادق عليها في إطار الإجراءات السابقة إلى  »

تاريخ صدور هذا القانون عندما تكون أحكامها غير مخالفة لأحكام هذا القانون على أن 
 .« يعمل في جميع الحالات على توفيقها معها بالتدريج

 
راضي في حالة مكن أن تحل محل مخطط شغل الأو بالتالي فإن الوثيقة التي ي

إجرائية سابقة،  أطرعدم وجوده هي أدوات التهيئة و التعمير المصادق عليه في 
و لكن بشرط أن لا تكون  62-22 رقم قانونالو التي كانت سارية قبل صدور 

 .دوات مخالفة لأحكامهالأ تلك
-27     رقم التنفيذيمن المرسوم  44من المادة  الثالثةالفقرة  جاءتو قد 

 :حالة أخرى للرفض الوجوبي لمنح رخصة البناء حيث نصتب 712

 
الترخيص بالبناء الذي يشيد على أراضي مجزأة إلا إذا كان مطابقا لتوجيهات  لا يمكن »

 .« رخصة التجزئة و الأحكام التي يتضمنها ملف الأراضي المجزأة
 

متى كان غير مطابق  زأةو منه فمشروع البناء الذي يشيد على أرض مج
أو الأحكام التي يتضمنها ملف الأراضي المجزأة، فإن السلطة  1لرخصة التجزئة

 .الإدارية المختصة تمتنع وجوبا عن منح رخصة البناء
قد جاءت  المتفرقة الأخرى تجدر الإشارة إلى أن بعض القوانينأخيرا و 

نها، ما جاء في م لمنح رخصة البناء نذكر الوجوبيبحالات أخرى للرفض 
1669مايو  31المؤرخ في  22-21القانون رقم 

و المتعلق بتسيير المساحات  2
  .الخضراء و حمايتها و تنميتها

 :على أن 75حيث نص في مادته 

 
                                                 

 .21 إلى المادة 27 و من المادة، 52ادة إلى الم 51أحكام رخصة التجزئة من المادة  62-22نظم القانون رقم  1
 .76إلى المادة  21، كيفية تحضير رخصة التجزئة و تسليمها من المادة  712-27كما نظم المرسوم التنفيذي رقم  
 .69، ص 13، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية 2
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متر من حدود ( م599)يمنع كل بناء أو إقامة منشأة على مسافة تقل عن مائة  »
 .« المساحة الخضراء

 
 :على أنه منه 72في المادة  جاء كما

 
ترفض كل رخصة للبناء إذا لم يمكن الإبقاء على المساحات الخضراء مضمونا، أو أدى  »

 .« إنجاز المشروع إلى تدمير الغطاء النباتي
 

اهتمام المشرع المتزايدة في الآونة الأخيرة بالمساحات الخضراء  دليل و هذا
للرفض الوجوبي  خرىجعلته يتدخل ليحدد حالات أالأمر الذي و الغطاء النباتي 
 .لمنح رخصة البناء

 
 

 .حالات الرفض الاختياري لمنح رخصة البناء: الفقرة الثانية
في حالات يحصرها للسلطة الإدارية  سلطة تقديرية إن المشرع قد يمنح

 1.المختصة في منح رخصة البناء من عدمه
 ممن المرسو  44من المادة  الثانيةما جاء في نص الفقرة  ،و مثال ذلك

 :أنه  و التي تنص على 712-27 التنفيذي رقم
 
أن يمنع الترخيص بالبناء في البلديات التي لا تمتلك الوثائق المبينة في المقطع  يمكن» 

أو /أعلاه، إذا كان مشروع البناء غير مطابق لتوجيهات مخطط التهيئة و التعمير و
د العامة للتهيئة و التوجيهات المنصوص عليها طبقا للأحكام المحددة في القواع

 .2«التعمير
                                                 

و قددرار . لمجددال لتعسددف الإدارةإن هددذه الحددالات محصددورة و مددذكورة فددي القددانون و التنظدديم و ذلددك حتددى لا يفسددح ا 1
إضافة إلى احتفاظ صاحب الطلب بحقه في الطعن، و كل ذلدك فدي  -كما سنرى-رفض الطلب يجب أن يكون معللا 

 .إطار تسهيل مهمة مراقبة مشروعية تصرف الإدارة
؛ حيث أن  62-22من القانون رقم  27و  26من التنظيم تتعارض مع فحوى المادتين  44إن هذه الفقرة من المادة  2

هاتين المادتين تنصدان علدى ضدرورة احتكدام الإدارة فدي مسدألة العمدران إلدى كدل مدن مخطدط الأراضدي و كدذا المخطدط 
أو القواعدد العامدة للتهيئدة و التعميدر، فالقدانون جعدل احتدرام /التوجيهي للتهيئدة و التعميدر إن لدم يوجدد المخطدط الأول و

الفقدرة الثانيدة مدن التنظديم تجيدز لدلإدارة مخالفدة توجيهدات المخطدط التدوجيهي هذه المخططات أمر إجباري في حدين أن 
 ...".أن يمنع يمكن"للتهيئة و التعمير إذا أرادت ذلك و يتجلى هذا في عبارة 
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 36/61/1663رار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ قد الأي   شأنو في هذا ال
رفضت منح رخصة " أ-ج"حيث أن البلدية في قضيتها ضد  ،القرار المستأنف

البناء، لعدم تطابق مشروع البناء مع فحوى المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 
 .الخاص بالبلدية

ى قدرت الإدارة مخالفة مشروع البناء لهذه التوجيهات و أصدرت قرار فمت
من مقتضيات  التقديرمنح الرخصة كان قرارا سليما، طالما أن أساس هذا  برفض

 .القانون في هذا الصدد االسلطة التي منحها له
 :  1 33/61/1663و قد جاء في القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 

 
عن رئيس البلدية رفض هذا  51/91/6999موجب قرار صادر في حيث أنه و ب » 

المتعلق بمنح المستأنف رخصة البناء لسكن فوق المخبزة بحجة أن الأرض  الطلب
مخصصة لبناء محل استثماري تجاري فقط، و أن البناء المطلوب من أجله الرخصة لا 

 .يدخل ضمن الرخصة المسلمة
ة بالملف و لا سيما دفتر الشروط بأن الأرض حيث أنه يستخلص من الوثائق المدفوع

التي استفاد بها المستأنف كانت مخصصة لبناء محل تجاري في إطار الاستثمار و لا 
 .يتعدى تخصيص آخر

كان مؤسسا  ،نه و نظرا لهذا السبب الجدي الذي هو رفض تسليم رخصة البناءأحيث 
لم تقم بأي تعسف اتجاه فبلدية قسنطينة  ،على عدم تهيئة هذه الأرض لبناء سكن

 .« المستأنف
 

 الاختياريعدة حالات للرفض  715-27رقم  و قد جاء في المرسوم التنفيذي
 :منه 21نذكر منها ما جاء في المادة ، لمنح رخصة البناء 

 
إذا كانت البنايات من طبيعتها، من جراء موقعها أن تخل بالمحافظة على المكان أو  »

حترام أو تقييد منحها بإ يمكن رفض رخصة البناءالتاريخية  بإصلاحه، و كذا بالآثار
الأحكام الخاصة حسب الشروط التي نص عليها التشريع و التنظيم المطبقين في هذا 

 .« المجال
 

                                                 
غيددر .)199: ، رقددم الفهددرس636113: عددن الغرفددة الثالثددة، ملددف رقددم 33/61/1663قددرار مجلددس الدولددة المددؤرخ فددي 1

 (.منشور



.حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء

 

 - 104 - 

و كما في حالة منح رخصة البناء، فإن قرار عدم منح رخصة البناء يجب 
و   على مستوى الولاية مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير لأن يبلغ إلى صاحبه، و 

 رقم من المرسوم التنفيذي 47ذلك طبقا للآجال المنصوص عليها في المادة 
الموالية لتاريخ إيداع طلب الرخصة إذا كان  ثلاث أشهر، و هي 27-712

و  إصدارها من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية 
 1.ت الأخرىفي جميع الحالا أشهر أربعة في غضون

و الفقرة  62-22 رقم قانونالمن  26من المادة  الثانيةو حسب الفقرة 
فإن قرار الرفض ،  712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 44من المادة  الرابعة

قانونا، فالمشرع و التنظيم قد  معللاالذي تتخذه السلطة المختصة، لابد أن يكون 
رخصة  منحي دفعت بها إلى رفض ألزما الإدارة بأن تفصح عن الأسباب الت

الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية التي  تعسفالبناء و ذلك كضمانة لعدم 
لرخصة الغير حتى يتمكن طالب ا منحها لها القانون من جهة، و من جهة أخرى

مقتنع بأسباب و دوافع رفض طلبه، من الطعن في قرار الرفض أمام القضاء، و 
مدى مشروعية تصرف الإدارة و ما إذا كان هناك تعسف  رهذا الأخيذلك ليراقب 

 .من قبلها أو لا
و  الترخيصإلى أنه في حالة صدور قرار برفض منح  يجب التنويه و أخيرا

كان ذلك بعد انتهاء المدة المحددة قانونا لدراسة الملف، فإن ذلك يعتبر تجاوزا 
لمختصة بإصدار ذلك أن الجهة ا .للسلطة مما يستوجب إبطال قرار الرفض
ترفض ذلك خلال المدة المحددة  أنالترخيص عليها أن تمنح رخصة البناء أو 

قانونا، حيث نجد في هذا الصدد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة 
 :الذي جاء فيه 2العليا

 

                                                 
 -27مددن المرسددوم التنفيددذي رقددم  42و 41لنشددر قددرار رفددض مددنح الرخصددة فإندده يسددتنتج مددن نددص المددادتين بالنسددبة  1

، أن قرار المنح هو فقط الذي يبلغ و ينشر، بينما يبلغ فقط قرار رفض منح رخصة البناء، حيث أن لا فائدة من  712
 .حة للغيرنشر قرار رفض منح رخصة البناء، طالما أن هذا القرار لا يمس بأي مصل

منشدور بالمجلدة القضدائية .)99136: عدن الغرفدة الإداريدة، ملدف رقدم 19/69/3666قرار المحكمدة العليدا المدؤرخ فدي 2
 .(.311، العدد الأول، ص3661لسنة 



.حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء

 

 - 105 - 

من المقرر قانونا، أن دراسة الملف الكامل لطلب رخصة البناء، تتم في أربعة أشهر  »
الملف المذكور، و تعطي ى الأكثر ابتداء من التاريخ الذي تتسلم فيه الإدارة المعنية عل

راحة خلال المهلة صح رخصة البناء أو ترفض نالإدارة لصاحب الطلب وصلا بذلك و تم
 .المحددة أعلاه

و من ثمة، فإن رسالة الوالي المتضمنة الرفض لأسباب غير ثابتة بعد مضي الفترة 
 «.تعد تجاوزا للسلطة، و متى كان كذلك استوجب إبطال قرار الرفض ،ناالمحددة قانو 

 

 .في طلب رخصة البناء تأجيل البت :الفرع الثالث
        

قد يكون موقف الجهة المختصة الإدارية بمنح رخصة البناء، ليس بالموافقة 
 تخاذ القرار المناسب لطلب الرخصة المقدم أمامهاإو لا بالرفض و إنما تؤجل 

 .حتى حين
 :على أنه 62-22 رقم من القانون 24فقد نصت المادة 

 
أن يكون طلب رخصة التجزئة أو البناء محل تأجيل يفصل فيه خلال سنة على  يمكن » 

الأكثر من قبل السلطة المكلفة بتسليم رخصة التجزئة أو رخصة البناء عندما تكون أداة 
 .« التهيئة و التعمير في حالة الإعداد

 
 : 712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 45المادة  جاء فيكما 

 
 .أن يكون طلب رخصة البناء محل قرار تأجيل الفصل فيهيمكن  »

 1.رخصة البناء قرار تأجيل الفصل في ذلك منحتتصدر السلطة المختصة التي 
 يصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الأرضية المعنية بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة
 .التهيئة و التعمير الجارية و المنصوص عليها بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما

يمكن أن يتجاوز ذلك سنة يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الأجل المحدد للتحضير و لا 
 .« واحدة

 

                                                 
احتدوت علدى خطددأ تركيبدي يدوحي بدأن الإدارة تمدنح رخصدة البنداء ثدم تتدولى بعدد ذلدك  45من المادة  الثانيةإن الفقرة  1

تصــدر الســلطة ": رار تأجيددل الفصددل فددي طلددب الرخصددة، و كددان مددن الأولددى لددو كانددت صدديغتها علددى شدداكلةإصدددار قدد
 ."المختصة بمنح رخصة البناء قرار تأجيل الفصل في ذلك
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التوفيق في هذه  ين فإن المشرع و التنظيم حاولاحسب نصي هاتين المادت
فهو من جهة حرص على ة و المصلحة الخاصة لحة العامالنقطة بين المص

بشكل يتنافى مع المتمثلة في عدم منح رخص بناء  العناية بالمصلحة العامة و
و من جهة أخرى حرص على  ،أدوات التهيئة و التعمير التي هي في حالة إعداد

عدم المساس بحقه في التصرف و الرخصة يانة المصلحة الخاصة لطالب ص
 تصدرهالذي قد  الترخيصفي طلب  البتقرار تأجيل  و لذلك فإن ؛بأرضه

  .السلطة المختصة قد تم تضييق مجال اتخاذه عبر اشتراط توافر شرطين
و لكن قبل التطرق إلى هذين الشرطين الذين حاول المشرع من خلالهما 

لى إإقامة التوازن بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة، لابد من الإشارة 
في طلب رخصة البناء هو  البتدا، ألا و هي أن تقرير تأجيل مسألة هامة ج

 .و ليس حتمية جوازيةمسألة 
 

 .في طلب رخصة البناء مسالة جوازية البتتأجيل   :الفقرة الأولى
من  45 و 62-22 رقم قانونالمن  24 ادتينمن نص الم نتجمما يست

خصة البناء هو في طلب ر  البتفإن قرار تأجيل  712-27المرسوم التنفيذي رقم 
التي وردت في بداية كل من  "يمكن"و الدليل على ذلك كلمة  ،جوازيةمسألة 
 .المادتين

في طلب  البتفالمشرع و التنظيم إذن تركا السلطة التقديرية للإدارة المختصة ب
رخصة البناء، لتحديد ما إذا كان مشروع البناء المقدم أمامها يشكل عائقا أمام 

 .تعمير التي هي في حالة إعداد أم لاأداة التهيئة و ال
 مع مراعاة للرخصةفي طلبه  البترت أنه يشكل عائقا، قررت تأجيل فإذا قد  

من  45 و     62-22 رقم من القانون 24 الشرطين اللذين جاءت بهما المادتين
 .712-27 رقم المرسوم التنفيذي

فما فورا،  صالترخيفي طلب  البتأما إذا رأت الجهة الإدارية المختصة 
عليها سوى احترام أدوات التهيئة و التعمير القديمة السارية، فهي لا تستطيع 
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في  ما زالت تطبيق ما جاءت به أداة التهيئة و التعمير الجديدة و التي هي
 .مرحلة الإعداد و بالتالي لم تصبح بعد سارية اتجاه الجمهور

 
 .لبناءفي طلب رخصة ا البتشرطا تأجيل : الفقرة الثانية

 من المرسوم 45و  62-22 رقم من القانون 24 نص المادتينمن  شف  ستيُ  
هنالك شرطين يجب توافرهما حتى تستطيع الإدارة  أن ،712-27 التنفيذي رقم

  .في طلب رخصة البناء البتتأجيل 
 :هما

 .أن تكون أداة التهيئة و التعمير في حالة الإعداد .3
 .نة واحدةأن لا تتجاوز فترة التأجيل مدة س .1

 

 في حالة الإعداد 1ن تكون أداة التهيئة و التعميرأ: أولا. 
قرر القانون و التنظيم أنه يمكن أن يكون طلب رخصة البناء محل تأجيل 

إذا كانت القطعة الأرضية الرخص ، فيه من قبل السلطة المختصة بمنح  البت
إنجاز مخطط المعنية بالبناء تتواجد ضمن مساحة هي قيد الدراسة، في إطار 

 .عمراني، و ذلك عندما يكون هذا المخطط في مرحلة الإعداد
من  45و المادة  62-22 رقم من القانون 24من المادة  ن كلاأغير 
ا عن شرح و تحديد مسألة متى تكون أداة التهيئة تقد سكت 712-27 رقم المرسوم

التهيئة و إنجاز أداة و التعمير في حالة الإعداد و في أي مرحلة من مراحل 
 !التعمير تعتبر أن هذه الأداة قيد الإعداد؟

نه بالرجوع إلى القانون و التنظيم، يمكن القول بأننا نعتبر أن أداة التهيئة أ إلا
و التعمير في مرحلة الإنجاز إذا انعقدت مداولة المجلس الشعبي البلدي أو 

نسبة لمخطط شغل المجالس الشعبية البلدية المعنية بالموافقة، و ذلك سواء بال
من المرسوم  6و المادة  62-22 رقم قانونالمن  75المادة )الأراضي 
المادة )أو بالنسبة للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  (712-27 رقم التنفيذي

                                                 
 .هذه الأدوات تتمحور أساسا في مخطط شغل الأراضي أو المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 1
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-27من المرسوم التنفيذي رقم  26 ، و المادة62-22 رقم من القانون 65
711). 
تخويل الجهة الإدارية المختصة   ن الهدف الذي من أجله تمومن الجلي أ 

هو أن لا تتعارض هذه الرخصة  ،في هذه الحالة الرخصةفي طلب  البتبتأجيل 
سواء كان مخطط شغل أراضي أو )الممنوحة مع المخطط العمراني الجديد 

في هذه الحالة  البتعتبر تأجيل و بذلك يُ ( المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير
 .إجراءا وقائيا

 
 
 أن لا تتجاوز فترة التأجيل مدة سنة واحدة: ياثان. 

-27 رقم من المرسوم 45و  62-22 رقم من القانون 24 بمقتضى المادتين
يجب أن يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الأجل المحدد للتحضير، و لا  712

 .سنة واحدةيمكن أن يتجاوز ذلك مدة 
 البتارا ثانيا لتأجيل هذه المدة لا يمكن للإدارة أن تصدر قر  و عند انقضاء

في طلب رخصة البناء، بل إنها تلتزم بتطبيق أدوات التهيئة و التعمير السارية، 
من قبل إن لم يتم الانتهاء من إنجاز المخطط سواء الجديدة أو التي كانت سارية 

فالإدارة إذن ملزمة بعد انتهاء مدة التأجيل أن تفصل في طلب رخصة  .الجديد
 .امها، و ذلك مراعاة للمصلحة الخاصةالبناء المقدم أم

 :يلي بما 1و تطبيقا لذلك قضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا

 
في طلب رخصة البناء لمدة لا تزيد  البتمن المقرر قانونا أن للإدارة الحق في تأجيل  »

عن سنة، و من ثم فإن القرار الإداري المخالف لهذا المبدأ يعد مشوبا بعيب الخطأ في 
 .طبيق القانونت

أن الطاعن قدم طلب رخصة بناء، و لم يتلق  -في قضية الحال–كان من الثابت  َّو لما
جوابا قطعيا بالقبول أو الرفض، و أن الإدارة الممثلة في شخص الوالي وجهت له رسالة 

                                                 
منشدور بالمجلدة القضدائية . )91636: عن الغرفة الإدارية، ملف رقدم 36/61/3666قرار المحكمة العليا  المؤرخ في 1

 .(.393، العدد الثالث، ص3663لسنة 
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تعلمه من خلالها بأن القطعة الأرضية التي ينوي البناء فوقها محل دراسة، دون أن تتخذ 
 .يتعلق بطلب الطاعن المتعلق برخصة البناء، رغم فوات المدة القانونيةموقفا 

و متى كان الأمر كذلك، استوجب على المصلحة المختصة الاستجابة للطلب، و إبطال 
 .« القرار الإداري الضمني

 
كما جاء في قرار آخر صادر عن الغرفة الثالثة لمجلس الدولة بتاريخ 

ضد " المجلس الشعبي البلدي لبلدية قالمةرئيس "في قضية  1 69/63/1661
 : " أ.ت"

 
و حيث أن القانون يخول لرئيس البلدية تأجيل الفصل في شأن منح رخصة البناء على  »

من المرسوم التنفيذي  97، و ذلك طبقا لنص المادة المدة سنة واحدة تتجاوز لاأن 
 .الذي يحدد كيفية تحضير هذه الوثائق الضرورية للبناء 25/552

ما خوله له  القرار المطعون فيه يكون قد تصرف في حدود بإصدارهنف أالمست وعليه فإن
لما ، و بذلك فإن قضاة أولى درجة يكونون قد حادوا عن الصواب القانون و تطبيقا له

، مما يستوجب إلغاء قرارهم المستأنف و التصدي من جديد استجابوا لطلب المستأنف عليه
 .«تأنف عليه لعدم تأسيسهبرفض طلب المدعي المس

 
تأخر الجهة الإدارية المختصة في ت أنيحدث و  هتجدر الإشارة إلى أنو 

في طلب  البتتقريرها تأجيل تسليم رخصة البناء دون أن يكون ذلك بسبب 
رخصة البناء، و يحدث ذلك خصوصا في حالة وجود أسباب تقنية و أمنية بحتة 

 .ار رفع هذه التحفظاتخارجة عن إرادتها، فإنه يتعين انتظ
في  ن الغرفة الثالثة لمجلس الدولةالقرار الصادر ع: و مثال ذلك 

 :حيث جاء في إحدى حيثياته 2 33/61/1663

 
و حيث أن دعوى المستأنف جاءت سابقة لأوانها لأن عدم تسليمه رخصة البناء راجع  »

مادام الخط الكهربائي على أسباب تقنية و أمنية بحتة خارجة عن إرادة المستأنف عليه، 

                                                 
غيدر .)316: ، رقدم الفهدرس 661639: عدن الغرفدة الثالثدة، ملدف رقدم 69/63/1661قرار مجلدس الدولدة المدؤرخ فدي 1

 (.منشور
غيدر .)116: ، رقدم الفهدرس 631969: الثالثدة، ملدف رقدم عدن الغرفدة  33/61/1663قرار مجلس الدولة المؤرخ في 2

 (.منشور
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العائق لإنجاز البنايات لم يحول بعد، و عليه فإنه يتعين تأييد القرار المستأنف فيما قضى 
 .« برفض دعوى المدعي، مع القول بأن الرفض يكون بسبب رفع الدعوى قبل أوانها

 

 .رخصة البناء بات في طلبشكل القرار ال: المطلب الثالث
 

الصادر عن السلطة المختصة و البات في ر هناك شكلان أساسيان للقرا
الفرع ) و القرار الضمني (الفرع الأول) القرار الصريح: هما طلب رخصة البناء،

 .(الثاني

 .القرار الإداري الصريح :الفرع الأول
 

أن  712-27 التنفيذي رقم المرسومو  62-22 رقم لقد اشترط كل من القانون
 .البناء في شكل قرار إداري صريح في رخصة البتيصدر القرار المتعلق ب

من المرسوم قد استلزمت  41 و 47ن من القانون و كذا المادتا 26فالمادة 
صدور قرار صريح في آجال معينة يبلغ إلى صاحب الطلب، سواء كان مضمون 

 .هذا القرار هو الرفض أو المنح، أو التحفظ أو المنح بإلزام
لبناء لابد هو الآخر أن يصدر في في طلب رخصة ا البتبل إن قرار تأجيل 

 1.جل سنة واحدةأفي شكل قرار صريح، و ذلك 
أن رخصة البناء تفرغ في قرار صريح مكتوب صادر  مقرركما أنه من ال

عن السلطة الإدارية المختصة، كما تحدده الأنظمة السارية المفعول، يتضمن 
الشخص المستفيد من مجموعة البيانات المتعلقة بالجهة الإدارية المصدرة له و 
ت و القيود، مؤرخ و البناء و المواصفات العامة للبناء و الإشارة إلى أهم الالتزاما

 .2موقع عليه
فمن المتعارف عليه أن لقرارات منح رخص البناء نموذجا معينا تتخذه الإدارة 

 .الرخصة يفي جميع مراسلاتها مع طالب
                                                 

 . 712-27من المرسوم التنفيذي رقم  45راجع المادة  1
 .13، مرجع سابق، ص"تسليم رخصة بناء في القانون الجزائري": محمد الصغير بعلي 2



.حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء

 

 - 111 - 

 
 .القرار الإداري الضمني  :الفرع الثاني

 
الجهة الإدارية المختصة في طلب رخصة البناء لا  د يحدث أن لا تبتق

بثلاث رغم فوات الآجال القانونية المحددة لذلك، و المقدرة  ضبالموافقة و لا بالرف
ختصاص لرئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا إذا كان الإ أشهر
من تاريخ إيداع طلب  ابتداء الأخرىفي جميع الحالات  أشهر أربعة، و للبلدية

، و يكون سكوتها 712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 47رخصة حسب المادة لا
و الذي يجب أن لا  الترخيص  في طلب البتهذا غير مرتبط بقرار تأجيل 

-22 رقم من القانون 24المادة  بناءا على ما جاء فيتتجاوز مدته سنة كاملة، 
 .المتعلق بالتهيئة و التعمير 62
دارة في هذه الحالة يعد قرارا إداريا ضمنيا غير أن الإشكال إن سكوت الإ     

يطرح حول ما إذا كان هذا السكوت يعتبر قبولا ضمنيا بمنح رخصة البناء أو 
 رفضا بمنحها؟

 62-22 رقم يبرز هذا الإشكال بصورة كبيرة عند الرجوع إلى القانون
لنجد أنهما قد  ،712-27 رقم نفيذيالمتعلق بالتهيئة و التعمير و كذا مرسومه الت

سكتا عن التطرق لهذه الحالة، فلم يحددا تفسيرا لهذا القرار الإداري الضمني، و 
 21-15 رقم حيث أن الأمر :ذلك على عكس القوانين التي كانت سارية من قبل

و رخصة تجزئة      و المتعلق برخصة البناء  1 3691سبتمبر  19المؤرخ في 
21من المادة  الأخيرةفي الفقرة  بناء اعتبرالأرض لأجل ال

منه أن سكوت  2
 .الإدارة بعد فوات الآجال المحددة قانونا يعد قرارا ضمنيا بقبول منح رخصة البناء

                                                 
 .3369، ص 91، عدد 3691سنة : الجريدة الرسمية 1
 : على أنه 21-15 من الأمر الأخيرةنصت الفقرة  2

للطالـب شـريطة أن  تعتبر رخصة البناء ممنوحةفي حالة عدم وجود قرار في الآجال المحددة بهذه المادة ... »    
 .(3369، ص91، عدد 3691سنة : الجريدة الرسمية) .«يكون القانون الخاص بالعمران و البناء محترما 
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3691فبراير  9المؤرخ في  26-26القانون رقم  نحاو قد 
و المتعلق   1

، 21-15م برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء، نفس منحنى الأمر رق
74حيث قرر بموجب نص المادة 

منه أن سكوت الإدارة مع انقضاء الآجال  2
 .ضمنيا بقبول منح رخصة البناءالمحددة قانونا يعتبر قرارا 

و تطبيقا لذلك، جاء في قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، الصادر بتاريخ 
69/63/3691

3: 
 
القضائية تختص بالفصل ابتدائيا بقرار قابل متى كان من المقرر قانونا، أن المجالس  »

للاستئناف أمام المجلس الأعلى، في جميع القضايا التي تكون إحدى البلديات طرفا فيها، 
في تسليم  البتو من المقرر كذلك أن السكوت الذي تلتزم به السلطات البلدية اتجاه 

مستخلصة من سكوت و أن الرخصة الضمنية ال قرارا ضمنيا بالقبولرخص البناء يعد 
الإدارة تنتج نفس الآثار التي تنتجها الرخصة الصريحة، و من ثم فإن القضاء بما يخالف 

 .«...هذه المقتضيات يعد خطأ في تطبيق القانون
 

3691غشت  31المؤرخ في  27-25 رقم أما الأمر
و الذي يحدد انتقاليا  4

و و إن لم يعتبر قصد المحافظة عليها و حمايتها، فه الأراضيقواعد شغل 
نه نص في الفقرة أإلا  .سكوت الإدارة قرارا إداريا ضمنيا بقبول منح رخصة البناء

 :أنهمنه على  22من المادة الأخيرة 
 

                                                 
 .111، ص 69، عدد 3691سنة : الجريدة الرسمية 1
  : 26-26من القانون رقم  74نصت المادة  2
لمـن  تعتبـر رخصـة البنـاء مكتسـبةمن هـذا القـانون  77و إذا لم يصدر قرار في الآجال المشار غليها في المادة  »

 .../... طلبها شريطة أن يراعي التنظيم المعمول به في مجال التعمير و البناء
لمــن  تمــنح رخصــة البنــاء المعتبــرة مكتســبةكني بغــرض عــائلي، و فــي حالــة بنــاء فــردي للاســتعمال الســ    .../...

، عددد 3691سدنة : الجريددة الرسدمية) .«طلبها في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ انقضـاء الآجـال علـى الأكثـر 
 (119، ص 69

مجلدددة منشدددور بال. ) 11191: عدددن الغرفدددة الإداريدددة ، ملدددف رقدددم  69/63/3691قدددرار المحكمدددة العليدددا المدددؤرخ فدددي 3
 (169، ص 63، عدد 3696القضائية السنة 

 . 3399، ص 13، عدد 3691سنة : الجريدة الرسمية 4
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و في جميع الأحوال، يمكن إثبات سكوت الإدارة بالطرق القضائية بناء على عريضة » 
ذ أن تأمر بتسليم رخصة يقدمها صاحب الطلب، و يمكن للجهة القضائية المختصة حينئ

 .« البناء
 

اللجوء إلى يمكن لطالب الرخصة حالة سكوت الإدارة، ففي  هذه الفقرة حسب
بتسليم رخصة هذه الأخيرة تأمر حتى لإثبات السكوت  الجهة القضائية المختصة

 .لطالبها إذا رأت أحقيته لها البناء
لمعدل و المتمم ا 25-24 رقم و حتى القانون 62-22 رقم لقانونل بالنسبة

و هنا يمكن القول  .دارةبتاتا إلى حالة سكوت الإيتم التطرق م ل -كما ذكرناف-له 
، تزيل هذا الغموضأنه و نظرا لتعذر حصولنا على اجتهادات قضائية حديثة 

رفضا فإنه يجب العمل بما استقر عليه العمل الإداري من أن سكوت الإدارة يعد 
 .لطلب رخصة البناءضمنيا 
 قدانونالهنا لابد من الإشارة إلى أنندا ندرى أنده كدان مدن الأنسدب لدو اعتبدر و 

سددددددكوت الإدارة   ،لددددده المعددددددل و المدددددتمم 25-24رقدددددم أو القدددددانون  62-22 رقدددددم
إجابدددة طالدددب الرخصدددة بعدددد فدددوات المواعيدددد القانونيدددة للدددرد، قدددرارا  عدددنالمختصدددة 

لدب الرخصدة و و ذلدك صدونا للمصدلحة الخاصدة لطا ؛ ضمنيا بمنح رخصة البنداء
و إجابة أصحابها فدي المواعيدد  الترخيصلإرغام الإدارة للنظر في مختلف طلبات 

القانونيددة حتددى تجنددبهم عندداء اللجددوء إلددى القضدداء و تحمددل مصدداريف إضددافية فددي 
  .رفع الدعوى
 

 :المبحث الرابع
 .تنفيذ قرار منح رخصة البناء 

 
ارا كغيره من القرارات آثيرتب ، فإنه بمجرد صدور قرار منح رخصة البناء

و على المستفيد (. المطلب الأول) الإدارية منها ما هو حق و منها ما هو إلتزام
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المطلب )المدة المحددة لصلاحياته  لأن يستغل الترخيص الممنوح له خلا
، فعملها لا ينتهي قفا حياديا بمجرد إصدارهالإدارة لا تقف مو  أن كما .(الثاني

حتى تضمن تنفيذ الأعمال الواردة في  همراقبة تنفيذا عليهبل  قرارها بإصدار
الترخيص بطريقة مطابقة للقواعد القانونية المعمول بها في مجال التعمير و 

 .(المطلب الثالث) البناء
 
 
 

 .ثار قرار منح رخصة البناءآ :المطلب الأول
 

ختصة المالإدارية إن قرار منح رخصة البناء الصادر عن الجهة                
يرتب آثارا في مواجهة المستفيد من الرخصة، منها ما هو حق و منها ما هو 

 .ه للرخصةالتزامات تقع على عاتقه عند تنفيذ
 

الحق في ) ثـر الخاص بقرار منح رخصة البنـاءالأ : الفرع الأول
 .(البناء
      
رتب قرار منح رخصة البناء لطالبها سواء كان قرار منح بسيط أو كان يُ 

واه، ألا و هو الحق في سرونا بتحفظ أو مصحوبا بإلزام أثرا خاصا به دون مق
 .البناء

هذا الأثر الخاص و المتمثل في الحق في بناء ليس مطلقا بل هو محاط 
كما أنه يتميز بما ، -سنذكرها فيما بعد –بحدود سواء من حيث الزمان و المكان 

 :يلي
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أن يتعدى ذلك ليصبح  لصاحبه دون مقرر ن الحق في البناء هو حقإ .3
فالمستفيد من رخصة البناء لا يعد ملزما بتنفيذها، و بمعنى آخر هو  .إلزاما

 .الرخصةغير مجبر على إنجاز الأشغال الواردة بقرار منح 
 .إن الحق في البناء هو من الحقوق العينية، و ينتقل من المورث إلى الورثة .1

الصادر لثالثة، في القرار هو حاصل في قرار مجلس الدولة، الغرفة ا كما 
و المتمثلين في " ي.ج"ورثة المرحومة  استأنف ، أين1 66/61/1663:بتاريخ

زوجها و أولادها قرارا صدر عن مجلس قضاء المسيلة في حق المتوفية حين 
أمر المجلس الجهة القضائية أن تكانت لا تزال على قيد الحياة ، يطالبون فيه 

 .ه بتسليم رخصة بناء كشكالشعبي البلدي المستأنف علي

فالأصل أنه يمكن نقل الثابت منه  ،عينيافي البناء بوصفه حقا  كما أن الحق
يقة أننا لم نجد بين الإجتهادات و الحق. في رخصة البناء إلى شخص آخر

 ؛ -بين الورثة فيما عدا –القضائية التي وقعت في أيدينا تنظيما لهذه المسألة 
يتم نقل  حيث أنه في فرنسا،  2لفرنسي قد تطرق إليهافي حين أن مجلس الدولة ا

رخصة البناء بعد التحقيق في طلب النقل المقدم و الذي لا يشكل طلبا جديدا 
 :ق إلى التأكد من توافر ثلاث شروطقيحو يهدف هذا الت. لرخصة جديدة

صاحب الرخصة و المستفيد من النقل متفقان على  الطرفان،أن يكون  .3
  .إجراء النقل

 .ومنتجة لآثارها القانونية المفعول،أن تكون رخصة البناء ما زالت سارية  .1
 البناء،أن يكون المستفيد من إجراء النقل من المؤهلين قانونا لطلب رخصة  .1

 .أي من بين الأشخاص الذين يجوز لهم إيداع طلب الرخصة
 

 .لتزامات المرخص لهإ: الفرع الثاني 
                                                 

غيددر .)111: ، رقددم الفهددرس631611: عددن الغرفددة الثالثددة، ملددف رقددم 66/61/1663قددرار مجلددس الدولددة المددؤرخ فددي 1
 (.منشور

2
 Conseil d'Etat, 10 décembre 1965, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pharo 

Pasteur ; décision citée par Georges LIET-VAUX : Le droit de la construction, Litec, 

1987, p. 100. 
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يرتب عليه  ،ء لطالبها من قبل الجهة الإدارية المختصة إن منح رخصة البنا

 و لقوانين العمرانإلتزامات عدة وضعها التشريع و التنظيم للتأكد من احترامه 
أي خطر على المارة و  ترخيصشكل أعمال البناء موضوع اللضمان أن لا تُ 

 .السكان
اء و الإعلان الإلتزام بحدود رخصة البن: و تتمثل هذه الإلتزامات أساسا في 

 .عن افتتاح ورشة و وضع اللافتة المرئية و كذا دفع الرسوم المستحقة
 

 .الإلتزام بحدود رخصة البناء: الفقرة الأولى 
، فهو ناءعد المرخص له مسؤولا عن الإلتزام بحدود ما جاء في رخصة البيُ 

 ءاو بنا للمخطط الذي ورد في طلب الترخيص مطالب بتنفيذ أعمال البناء وفقا
 . على أساسه تعلى الشروط القانونية التي منح

ولذلك لا يجوز للمستفيد أن يتخطى ذلك المخطط كأن يضيف طابقا أو 
كما لا يجوز له أيضا أن يتجاهل  العمومية؛يغير واجهة مفضية على الساحة 

فإذا أراد تعديل  .رخصة إذا منحت بتحفظ أو بإلزامالشروط التي وردت في ال
يتم  جديد،توجب عليه إيداع طلب ترخيص بالزيادة أو النقصان  سواءمشروعه 

 .فيه البتالتحقيق فيه من قبل السلطة المختصة كأي طلب آخر قبل 
 

 .الإعلان عن افتتاح ورشة الأشغال: الفقرة الثانية
 :712-27من المرسوم التنفيذي رقم  52تنص المادة 

 
رئيس المجلس  وصل،أن يعلم مقابل يجب على المستفيد من المقرر المرخص بالبناء  »

بتاريخ فتح الورشة تبعا لنموذج التصريح الذي يحدده  إقليميا،الشعبي البلدي المختص 
 .« الوزير المكلف بالتعمير

 
يتعين على صاحب الرخصة أن يعلن عن افتتاح ورشة الأشغال قبل  و عليه

منحه رئيس ، مقابل وصل باستلام التصريح الذي يشروعه في أشغال البناء
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هذا التصريح يحدد نموذجه الوزير . المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا
 .المكلف بالتعمير

، تتمثل فيما الرخصة بهذا الإجراء أهمية كبرى و الواقع أن لقيام المستفيد من
من نفس المرسوم والتي تؤكد على أهمية الحصول على  56 تنص عليه المادة

 :وصل باستلام التصريح 
 
لا توصل فروع البنايات من مختلف الخدمات إلا باستظهار رخصة البناء و وصل افتتاح » 

 .« الورشة
 

فالإدارة لا تقوم بتوصيل البنايات بمختلف الخدمات من شبكة لصرف المياه 
، إذا لم يكن صاحب و شبكة المياه الصالحة للشرب و غيرها من الخدمات

 .شغال و تسلم وصلا بذلكالترخيص قد أعلن عن افتتاح ورشة الأ
و يمكن القول بأن الفائدة العملية الكبيرة من هذا التصريح هي عدم إنجاز 
الإدارة لشبكات مختلف الخدمات إلا للبنايات التي تنجز فعلا ، فلا داعي لتبذير 

 .1أموال في هذه التهيئات إذا كان صاحب الحق في البناء قد عدل عن استعماله
يح أهمية أخرى تتمثل في أن إعلام الإدارة ممثلة في كما أن لهذا التصر 

، يمكنها ل البناءشغارئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالشروع في أ
من أخذ الاحتياطات اللازمة و تفادي أي طار  يمكن أن يحدث خلال فترة 

فعلى سبيل المثال إذا كان المشروع ضخما و يقع في منطقة حساسة . الإنجاز
ب في عرقلة حركة المرور أو أن يكون محاذيا لطريق وطني أو أنه قد يتسبك

، فإن الأمر قد يستوجب إما فتح طريق ثانوي أو تحويل الطريق أو غلقه يسدها
 .لغاية انتهاء الأشغال

 
 .وضع اللافتة المرئية :الثالثةالفقرة 

 : 712-27من المرسوم التنفيذي رقم  57جاء في المادة 

 
                                                 

 .96بن لطرش منى، مرجع سابق، ص  1
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 الخارج،لافتة مرئية من  الورشة،مستفيد من الأشغال خلال المدة الكاملة لعمل يخضع ال »
كما ينبغي أن تشتمل اللافتة على . توضح مراجع رخصة البناء الممنوحة و نوع البناء

صاحب المشروع إن ، و كذا اسم التاريخ المتوقع لإنتهاء الأشغالتاريخ افتتاح الورشة و 
 .، و المؤسسة المكلفة بالإنجازلدراساتاقتضى الأمر ذلك، و مكتب ا

 .« يحدد الوزير المكلف بالتعمير نموذج اللافتة
 
على المستفيد من الأشغال أن يضع خلال المدة الكاملة  يتوجب أنه ستنتجيُ 

أي أن يضعها في مكان يتسنى للجمهور  الخارج،لعمل الورشة لافتة مرئية من 
              . رؤيتها

الكتابة باللغة  ن مكتوبة بخط واضح تسهل قراءته و أن تكونكما يجب أن تكو 
 :التاليةفضلا عن وجوب تضمنها البيانات  ،الرسمية الوطنية

  :مراجع رخصة البناء .7
 .و التي تتمثل في رقم الرخصة و تاريخ إصدارها و اسم المستفيد و عنوانه

  :نوع البناء .6
جاز بناء لغرض سكن فردي أو و ذلك لتوضيح ما إذا كان الأمر يتعلق بان

أو بانجاز مشروع مستشفى أو ما  أو بانجاز مشروع استثماري تجاري ،جماعي
 .إلى ذلك

  :تاريخ افتتاح الورشة .7
 .أي تاريخ بداية أشغال البناء

  :التاريخ المتوقع لإنهاء الأشغال .4
، از دراسة شاملة حول مشروعهذلك أن صاحب الرخصة قد قام مسبقا بانج

نجاز إالتي سيستغرقها  واء من حيث تكاليفه أو مدته أين يقوم بتقدير المدةس
اسم صاحب المشروع  -إن اقتضى الأمر-يمكن أن تشتمل اللافتة  و .المشروع

 (.المقاول)المكلفة بالإنجاز  المؤسسةو مكتب الدراسات و 
 .يحدد الوزير المكلف بالتعمير نموذج هذه اللافتة المرئية كما

 
 .دفع الرسوم المستحقة: ة الرابعةالفقر 
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ديسمبر  11المؤرخ في  77-22من القانون رقم  55بمقتضى المادة 
3666

، تخضع رخصة البناء عند  1666و المتضمن لقانون المالية لسنة  1
  .تسليمها لرسم على رخص العقارات

بالتقسيم الكمي و الكيفي  الواردة،و تحدد مبالغ الرسم حسب قيمة البناية 
لذي يعده كل من المهندس المعماري و المهندس المختص في الهندسة المدنية ا

 :كالتالي
 ج.د: مبالغ الرسم                                           ج    .د: قيمة البناية    

 3166.................................................... 916.666: إلى غاية 
 1166.................................................. ....3.666: إلى غاية 
 9666.................................................. 1.666.666: إلى غاية 
 36.666................................................ 1.666.666: إلى غاية 
 16.666................................................. 1.666.666: أكثر من 

 :و يعفى من الرسم 
البنايات التي تنجزها الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات 

و الجمعيات ذات المنفعة العمومية و الجمعيات ذات الطابع الطابع الإداري 
 .الإنساني

ن رخصة البناء ، غير أنه على عاتق المستفيد م الملقاة هذه هي أهم الإلتزامات*
  .أن تضاف إليه إلتزامات إضافية  ةيمكن وفي حالات معين

 :بأنه تقرروالتي  62-22من القانون رقم  16كمثل ما جاء في المادة 
 

، أو الهدم على حافة الطرق و ممرات الراجلين و الأرصفة في حالة إجراء أشغال البناء »
، لا بد المساحات العمومية المجهزة أولا للعب وو مساحات ا توقف السيارات و مساحات 

من إنجاز حاجز فاصل مادي و مرئي ليلا و نهارا ما بين هذه المساحات و مكان 
 .الأشغال

 .« يجب أن يكون الحاجز مصانا باستمرار
 

                                                 
 .61، عدد 3666سنة : الجريدة الرسمية 1
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على حالة استثنائية يلتزم فيها المستفيد من رخصة البناء  إذن تنص هذه المادة
 .حاجز مرئي ليلا أو نهارا لتزام إضافي هو وضعإب

 

 .صلاحية رخصة البناء  :المطلب الثاني
 

النقطة الأولى تتعلق : ول صلاحية رخصة البناء في نقطتينحطرح التساؤل يُ 
الفرع ) ن حيث المكان و الزمان  و حول حدود ترتيبها لآثارها القانونيةبحدودها م

حبها باعتبارها قرارا إداريا إمكانية س أما النقطة الثانية فتتمحور حول ؛(الأول
 .(الفرع الثاني) يخضع للنظرية العامة لسحب القرارات الإدارية

 

 .تقادم رخصة البناء :الأولالفرع 
  

أو  1إن الحق في البناء محل الرخصة يعرف حدودا من حيث الموضوع
فمن حيث الموضوع ينبغي للمستفيد من الترخيص الإلتزام بما جاء فيه  .الزمان
محل الرخصة  فإن الحق في البناء أما من حيث الزمان .زيادة أو نقصاندون 

، و ذلك ما يعرف بالتقادم أين تصبح رخصة البناء المسلمة يعرف حدودا زمنية
 . غير صالحة

-22  من القانون رقم  22من المادة الثانية و في هذا الإطار تنص الفقرة 
 1669يوليو  16المؤرخ في  75

مطابقة البنايات و إتمام عد الذي يحدد قوا 2
 :إنجازها
 
إبتداءا من ( 95)أجل سنة  البناء في تصبح رخصة البناء غير صالحة إذا لم يشرع في» 

 .« تاريخ تسليمها
 

                                                 
 .سبق التطرق إلى حدود رخصة البناء من حيث الموضوع 1
 .13، ص 33، عدد 1669سنة  :الجريدة الرسمية 2
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رام آجال فالمشرع إذن و سعيا منه لتأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احت
نية التي يشهدها عمرا، و آخذا بعين الإعتبار التطورات الالبناء و قواعد التعمير

لم يباشر أشغال رتب جزاءا لكل مستفيد من الترخيص و ، المحيط خلال سنة
 . ترخيصه غير صالح صبحالبناء في أجل سنة من تاريخ تسليمها بأن ي

 أشغال البناء بعد مرور تلك المدةو في هذه الحالة إذا أراد المستفيد إنجاز 
عاود هذه الأخيرة ، تُ صة بطلب رخصة جديدالإدارية المختعليه التقدم أمام الجهة 

د يكون قرارها في هذه و ق. فيه من جديد حسب الإجراءات المعمول بها البت
، ذلك أن المدة الزمنية المقدرة بأكثر من سنة منذ تسليم الرخصة المرة رفضا

، كأن لا تكون قطعة الأرض محل قد يحصل خلالها تغيرات عديدةالأولى 
ثم يحدث و أن يعد و  طقة مشمولة بمخطط شغل الأراضيبمنالرخصة واقعة 

و يكون متعارضا مع مشروع  ،ينجز هذا المخطط بعد تسليم الرخصة الأولى
فتمتنع السلطة المختصة في المرة الثانية عن تسليم رخصة  ع تنفيذهالبناء المزم

 .البناء
 عتبرحالة أخرى ت 712-27من المرسوم التنفيذي رقم  42المادة  قررتكما 

 :بنصهافيها رخصة البناء الممنوحة لاغية 
 
تعد رخصة البناء لاغية إذا لم يستكمل البناء في الآجال المحددة في القرار المتضمن » 

 .رخصة البناء
شغال بعد آجال يصبح تقديم طلب جديد لرخصة البناء إجباريا لكل مشروع أو إستئناف للأ

حصول على رخصة البناء تعد دون إجراء دراسة و يتوج هذا الطلب بال الصلاحية المحددة،
جديدة شريطة ألا تتطور إجراءات التهيئة و التعمير و توجيهاتها باتجاه مخالف لهذا 

 .« التجديد
 

ضع حد ستنتج أن التنظيم و سعيا منه لو من خلال استقراء نص هذه المادة يُ 
غية إذا لم ينجز خصة البناء تعد لار أن ، فإنه قرر لحالات عدم إنهاء البنايات

و هنا يتوجب على المستفيد من  لا خلال الأجل المحدد في الترخيص؛البناء كام
الرخصة الملغاة أن يطلب من المصالح المعنية رخصة بناء جديدة متعلقة 

 . بالأشغال التي لم تستكمل بعد
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بتسليم رخصة البناء الجديدة إلى  تلتزمو حسب نفس المادة فإن الإدارة 
أن لا تكون  شريطة، ء رخصة دراسة جديدة أي دون تحقيقون إجراطالبها د

تطورت باتجاه مخالف لهذا التجديد،  إجراءات التهيئة و التعمير و توجيهاتها قد
مع مخططات العمران التي الترخيص و بمعنى آخر أن لا يتعارض تجديد 

  .بعد منح رخصة البناء الأولى استحدثت
عدد مرات جواز تكرار لم يتطرق إلى  712-27لكن المرسوم التنفيذي رقم 

فيها الجهة  لم ينص على المدة التي يجب أن تبت، كما أنه طلب التجديد
 42إلا أنه يمكن الإستنتاج أنه طالما أن المادة  .الإدارية المعنية في الطلب

في  تفيها هي المدة العادية للب البتتتحدث عن رخصة بناء جديدة فإن مدة 
 .بناءطلب رخصة ال

كما لا بد أن يتضمن طلب تجديد رخصة البناء أو طلب الرخصة الجديد على 
للتأشير عليه بالتجديد في حالة عدم  ،نموذج مرفق من الترخيص السابق منحه

 .من الموافقة 1وجود مانع
-27    و المرسوم التنفيذي رقم 75-22القانون رقم كل من إذن فقد حدد 

جمد الحق في البناء المقرر فيها بعد ، حيث يُ ناءحالتين لتقادم رخصة الب 712
عليه فإن مسألة بناءا و . من منحها إذا لم يتم استعماله خلال مدة معينة زمن

، مع أخذ إمكانية أجل منح الحق في البناء للأشخاص قد شرعت من التقادم
المصلحة فهو إذن يجسد التوفيق بين : تطور مخططات العمران بعين الإعتبار

كون مضمونا قبل تقادم ؛ هكذا فالحق في البناء ية و المصلحة الخاصةالعام
 2.، أما بعدها فيزول هذا الضمان احتراما للمصلحة العامة العمرانيةالرخصة فقط

 
  .رخصة البناءب القرار المتعلقسحب  :الثانيالفرع 

     

                                                 

  
 .712-27 من المرسوم التنفيذي رقم 42 هذا المانع ينحصر فيما جاءت به المادة1
 .99بن لطرش منى، مرجع سابق، ص  2
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نونية إن صلاحية رخصة البناء يمكن أن تنتهي نهاية طبيعية بنفاذ المدة القا
إذا تقادمت  لاغية، كما قد تنتهي و تصبح ترضة لأشغال البناء المحددة فيهاالمف

وقد تتدخل الإدارة أثناء سريان رخصة  .بالشروط التي حددها التشريع و التنظيم
، أو ما ة بالنسبة للمستقبل و الماضي معاالبناء لإنهائها و إزالة آثارها القانوني

 .بسحبهايعرف 
ر رجعي بالنسبة بأثب إنهاء الآثار القانونية للقرار الإداري و يقصد بالسح

 .1للماضي و المستقبل كأنه لم يوجد إطلاقا
سة إلتزاماتها وعملية السحب هي حق أصيل مقرر للسلطات الإدارية لممار 

أن الإشكال يطرح حول مدى أحقية الإدارة في أن تصدر  إلا؛  في مراقبة أعمالها
من سلطة مختصة و ضمن الإجراءات  منحها لمستفيدبسحب رخصة سبق قرارا 

 . و الأشكال المحددة قانونا
فالحقيقة أن هذا يعد تعسفا للإدارة من جهة، و مساسا صارخا بفكرة الحق 

إذ لا شك أن تصرفا مثل هذا لا يمكن قبوله أو التسليم  ،المكتسب من جهة أخرى
ن رخصة البناء بطريقة قانونية و إذ ما هو السبيل القانوني لإقناع المستفيد م. به

سليمة و مع تطبيق تام لنصوص القانون و التنظيم بهدم بنائه تطبيقا لقرار سحب 
قرار سابق و مشروع رخص له بمباشرة أعمال البناء ، بما يترتب عن ذلك من 

 آثار مالية بالنسبة للطرف المستفيد
2. 

للمساس بما يترتب عن و تجنبا  الآثار المترتبة عن السحبلخطورة  نظراو 
، فإن سحب القرار المتعلق بالرخصة يخضع منح رخصة البناء من حق مكتسب

؛ فالسحب لكي يرتب آثاره لا بد أن ة العامة لسحب القرارات الإداريةللنظري
 يخضع لشروط

3. 
                                                 

  .196النشاط الإداري، ص : ، الجزء الثاني 1663لباد، : ، الطبعة الأولى؛ الجزائرالقانون الإداري: ناصر لباد 1
: ، الجدزء الثداني1661ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الطبعة الثالثة؛ الجزائرالقانون الإداري: عمار عوابدي: أيضا  

 .316النشاط الإداري، ص 
، الطبعدة الأولدى؛ دراسة تشريعية قضائية فقهية مدعمة بأحدث القرارات القضـائية: القرار الإداري: عمار بوضدياف 2

 .111، ص 1669جسور للنشر و التوزيع، : الجزائر
 :هذه الشروط أقرها مجلس الدولة الفرنسي في قراره  3

Conseil d'état : 03-11-1922. Dame cachet. Grand arrêt de la jurisprudence administrative. 
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سحب القرار المتعلق برخصة البناء بالسلطة الإدارية التي يمكنها  و تتعلق شروط
 .إجراؤه بالقرار محل السحب و بالمدة التي يمكن خلالها إجراء السحب و

 
 
 
 

 .السلطة الإدارية التي يمكنها إجراء السحب: الفقرة الأولى
، يجب أن شرعيةلكي تكون عملية سحب القرارات الإدارية صحيحة و 

أو سلطة إدارية رئاسية دارية التي أصدرت القرار تمارسها إما نفس الجهة الإ
 .هرم تدرج النظام الإداري للدولةأعلى منها في 
مادة رخصة البناء فإن الجهة مصدرة القرار تنحصر في رئيس و في 

أو و الوالي أالمجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية و بصفته ممثلا للدولة 
كل منهم يكون مختصا حسب مجاله بسحب القرار و . الوزير المكلف بالتعمير

 .الرخصةلب ه في طتعند بالذي أصدره 
غير أنه و في حالة اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا 

، و بالتالي تصبح هذه عا لرقابة السلطة السلمية للواليفإنه يكون خاض لدولةل
السلطة السلمية أيضا مختصة بسحب القرار المتعلق برخصة البناء في هذه 

 .الحالة
سلطة الإدارية المخول لها حق ، فإن كل سحب لا يصدر عن الو بالمقابل

 .1إصداره يكون معيبا
 

  .البناء التي يمكن سحبها ةرخصب القرارات المتعلقة :الفقرة الثانية
ن عملية سحب القرارات الإدارية عن طريق إعدام و إنهاء آثارها القانونية إ

يجب أن تنصب على  رجعير بأثبالنسبة للماضي و الحاضر و المستقبل 

                                                 
 .96بن لطرش منى، مرجع سابق، ص  1
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تخلق  شرعيةالقرارات الإدارية ال ذلك أن دارية غير المشروعة فقط،رارات الإالق
بواسطة عملية  بها و الإعتداء عليها اسمكتسبة لا يجوز المس فرديةحقوقا ذاتية 

 .1هاسحب
يجب أن يكون سحب القرار الإداري المتعلق برخصة البناء مبررا  و تبعا لذلك

في عيب  شرعيةال ر عدمو تتلخص مظاه. شرعيةبضرورة ما شابه من عدم 
و عيب انعدام السبب و عيب مخالفة الشكل و الإجراءات و  الاختصاصعدم 

 .في استعمال السلطة الانحرافكذا عيب مخالفة القانون و عيب 
ا بأحد هذه العيوب حتى يمكن فلا بد أن يكون القرار المتعلق برخصة البناء مشوب

قبل السلطة المختصة يعد تعسفا أي سحب لقرار إداري سليم من  َّ، و أنسحبه
 .من قبلها

، حيث أرست الغرفة الإدارية بالمجلس د القضائيو هذا ما أكده الإجتها
قررت أن منح رخصة  حول قرارات رخص البناء، حين الأعلى سابقا مبدءا عاما

البناء يعد حقا مكتسبا و أن سحبه يعد مساسا بالحق المكتسب و يوصف بأنه 
 2.تجاوز للسلطة

بتاريخ  رار الصادر عن الغرفة الثالثة لمجلس الدولةداء في حيثيات القدما جك
36- 61- 1663  3: 

 
سليم و  4و حيث أن القرار البلدي المطعون فيه يشكل في الحقيقة سحبا لقرار إداري  »

التي تنص على أنه لا يمكن  67-79من القانون  26تعارض واضح مع نص المادة 
 .أو التجزئة أو الهدم إلا لأسباب مستخلصة من هدا القانون رفض طلب رخصة البناء

فيه تطبيق  باعتبار أن رئيس البلدية لم يراعو حيث أن القرار البلدي يعد تجاوزا للسلطة 
 .« القانون و القوانين السارية المفعول

                                                 
 .311النشاط الإداري، مرجع سابق، ص : ، الجزء الثانيالقانون الإداري: عمار عوابدي 1
 .16311: عن الغرفة الإدارية، ملف رقم  19/69/3691قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2
)      .316: رقدم الفهددرس، 633139: عدن الغرفدة الثالثددة، ملدف رقدم 36/61/1663قدرار مجلدس الدولدة المددؤرخ فدي 3

 (.غير منشور
المقرر الإداري، إلا أنها " إلغاء"تأتي بصيغة  رغم أن أغلب القرارات الإدارية المتعلقة بسحب رخصة البناء الممنوحة 4

لا بالإلغداء لأنهدا ترمدي إلدى اقدتلاع جدذور قدرار المدنح فدي الماضدي و محدو آثداره فدي الحاضدر و  لسحبتتعلق غالبا با
 .المستقبل
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و  ق بسحب رخصة بناء تم منحها مسبقاوقد كان هذا المقرر البلدي يتعل

، الأمر الذي شرعيةشوبا بعيب من عيوب عدم الن قرار المنح مذلك دون أن يكو 
 .جعل القضاء الإداري يعتبره تجاوزا للسلطة و تعسفا منها في استعمال سلطتها

كما جاء في القرار الصادر عن الغرفة الإدارية الثالثة لمجلس الدولة بتاريخ 
66- 61- 1663 

1 : 
المستأنفة بأخذها القرار إلغاء قرار رخصة حيث أنه يستخلص من كل هذه العناصر بأن  »

البناء فقد تعسفت اتجاه المستأنف عليه الذي قام باحترام جل الإجراءات المتعلقة بمنحه 
 .رخصة البناء

مشوب بتجاوز السلطة حيث أن القضاة الأوليين لما اعتبروا بأن قرار إلغاء رخصة البناء 
 .« لقانون و بالتالي يتعين إذن تأييد القرارفقد أصابوا في تقدير الوقائع و في تطبيق ا

 
اريخ دلمجلس الدولة في قرار آخر صادر بتالتابعة ا قضت الغرفة الرابعة دكم

إلغاء القرار المستأنف و القاضي برفض الدعوى لعدم ، ب2 63-69-1661
و فصلا في القضية من جديد التصريح ببطلان جميع التصرفات التي  التأسيس

من  17على ما جاء في نص المادة  تأسيساتأنف عليه الأول قام بها المس
ة مباشرة و لا ن كل تصرف تباشره الجماعات المحليمن أ  65-22القانون رقم 

  .يكون لفائدة شخصية عمومية يعد باطلا و عديم الأثر
و تتلخص وقائع تلك القضية في استفادة المستأنف من قطعة أرضية 

كما تحصل على  ن نائب رئيس المندوبية التنفيذيةبموجب قرار استفادة صادر ع
لشعبي للدائرة ع المجلس ا، و لكن قرار إستفادته سحب بموجب اجتماءرخصة بنا

؛ و في مقابل ذلك تحصل شخص ثان على قرار وغاتالحضرية بدون أي مس
 .و قرار آخر بمنحه رخصة بناء استفادة على نفس القطعة الأرضية

                                                 
غيدر .) 161: ، رقدم الفهدرس631631: عدن الغرفدة الثالثدة، ملدف رقدم 66/61/1663قرار مجلدس الدولدة المدؤرخ فدي 1
 (.نشورم
: منشور بمجلة مجلس الدولة.)669361: عن الغرفة الرابعة، ملف رقم 63/69/1661قرار مجلس الدولة المؤرخ في 2

 (.339، 339،  331،ص   63،عدد  1661سنة 
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في القرار  للمجلس الأعلىالغرفة الإدارية و في قضية مشابهة قضت 
نحت لشخص أول من البناء مُ بأن سحب رخصة  1 3699-33-61الصادر في 
و ذلك  .، يعد مساسا خارقا بمبدأ الحقوق المكتسبةلشخص ثاني أجل منحها

من قبل بلدية بوزريعة " ع.د"لسيد بمناسبة فصلها في قضية قطعة أرض منحت ل
كما تحصل المستفيد على  عن المجلس الشعبي البلدي ة صادرةتنفيذا لمداول

أن السلطة المعنية اتخذت فيما بعد قرارا بسحب قرار منح  غيررخصة بناء؛ 
 2.الترخيص و منحت في المقابل ذات القطعة لمستفيد ثان

على أن السحب  3في قرارات عديدة صادرة عنهو بالتالي فقد استقر القضاء 
 .عيغير شر تعلق برخصة البناء لا بد أن يرد على قرار م

 
 .المدة التي يجب فيها سحب القرار المتعلق بالرخصة :الفقرة الثالثة

                
سعيا  ة سحب القرارات الإدارية المعيبة،إذا كانت القاعدة أنه يجوز للإدار 

إلا أن الإجتهاد . و تجنبا للدعاوى القضائية شرعيمنها لإزالة عمل غير 
توصل إلى قاعدة وجوب إجراء عملية السحب الإداري للقرارات  القضائي قد

تخاذ إجراء لم تبادر الإدارة إلى ا ذافإ ؛الإدارية المعيبة خلال مدة زمنية معينة
التي تولدت عنه  ، فإن القرار الإداري المعيب و الحقوقالسحب خلال تلك المدة

 .تصبح نهائية
فكرة استقرار عملية تنفيذ القرارات و أساس تقرير المدة الزمنية المعينة هو 

؛ و كذا المكتسبة بالتقادم و مرور الوقت و مفهوم احترام الحقوق الفردية الإدارية

                                                 
: ، عددد3663سدنة  : منشور بالمجلدة القضدائية.)عن الغرفة الإدارية 61/33/3699قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 1

 .(316، ص 63
 .139عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  :لتفاصيل أكثر حول هذه القضية راجع 2
سددنة : منشددور بالمجلددة القضددائية.)عددن الغرفددة الإداريددة 19/33/3691قددرار المحكمددة العليددا المددؤرخ فددي: نددذكر أيضددا 3

 (.399، ص 63: ، عدد3666
، 3666سدنة : منشدور بالمجلدة القضدائية. )ريةعن الغرفة الإدا 66/69/3693قرار المحكمة العليا المؤرخ في: و أيضا

 (.369، ص 63: عدد
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القرارات الإدارية بحكم الظاهر و  شرعيةفكرة الظاهر و احترام ثقة الأفراد في 
 1.فوات الوقت

-31-36تاريخ تأسيسا لذلك جاء في قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بو 
3661

 :أنه ضد رئيس بلدية الشراقة " ع.ك"في قضية  2
من المستقر عليه قضاءا أن القرار الإداري الذي ينشأ حقوقا يستوجب لسحبه أن يتم  »
 .«...ا، و يعد بعد ذلك إجراءا غير قانونيك قبل انقضاء مهلة الطعن القضائيذل
 

-61-36، بتاريخ العليا رفة الإدارية لدى المحكمةعن الغصادر قرار  وفي
3699

 : أنه  3
من المبادئ المستقر عليها في القضاء الإداري أنه يجوز سحب القرار الإداري إذا كان  »

 .« قرارا غير قانوني و ذلك قبل انقضاء أجل الطعن القضائي
 
، أو لإداري هي ذات مدة الطعن القضائيلسحب اا التي يتم فيهاالمدة ف

و المحددة في قانون  لمقررة لإلغاء القرار الإداريبمعنى آخر هي المدة ا
 4.الإجراءات المدنية

فإن انقضت تلك المدة دون إجرائه يتحصن القرار الإداري المتعلق برخصة 
           .البناء

                                                 
، ص مددن 3699دار الفكددر العربددي، : ، الطبعددة الثالثددة؛ القدداهرةالنظريــة العامــة للقــرارات الإداريــة: سددليمان الطمدداوي 1

 .963إلى  999
: ، عدددد3663سددنة : ائيةمنشددور بالمجلددة القضدد.)عددن الغرفددة الإداريددة 36/31/3661قددرار المحكمددة العليددا المددؤرخ فددي 2

 (.169، ص 61
 .عن الغرفة الإدارية 36/61/3699قرار الصادر المحكمة العليا المؤرخ في 3
فيفددري  11المددؤرخ فددي  22-22لقددد عددرف قددانون الإجددراءات المدنيددة المعدددل و المددتمم إلغدداءا بموجددب القددانون رقددم  4

  :على أنه  7227نص في مادته المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، حيث  1669
صـفر عـام  72المـؤرخ فـي  754-22تلغى بمجرد سريان مفعول هذا القانون ، أحكـام الأمـر رقـم  »               

 .«و المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم  7222يونيو سنة  22الموافق لـ 7722
مـن تـاريخ نشـره ( 27)يسـري مفعـول هـذا القـانون، بعـد سـنة  »:   من نفس القانون تقرر بأنه  7226إلا أن المادة 

 (.61، ص 13: ، عدد1669سنة : الجريدة الرسمية). «في الجريدة الرسمية 
أبريددل  11المتضددمن قددانون الإجددراءات المدنيددة المعدددل و المددتمم سدداريا إلددى غايددة  754-22و بددذلك يبقددى الأمددر رقددم 

1666. 
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، رة بشرط المدة عند سحبها للترخيصإلا أنه في بعض الحالات لا تتقيد الإدا
كحالة عليه عن طريق الغش و التدليس،  إذا ما ثبت أن المستفيد منه قد تحصل

ن يوهمها مثلا بأنه أك. إذا كان المعني قد قدم وثائق مزورة في طلبه للرخصة ما
، ثم يتبين بعد ذلك أنه ليس المالك الأرض المراد إقامة البناء عليهاالمالك لقطعة 

 1.فهنا يحق للإدارة سحب قرارها في أي وقت. و أن الوثائق المقدمة مزورة
بل  عينة للسحبالإدارة المعنية لا تلتزم بمدة مفي مثل هذه الحالة فإن و 

طريق تدليس و غش من قبل يمكنها سحب الرخصة التي كانت قد منحتها عن 
، متى اكتشفت ذلك حتى و لو كان بعد انقضاء المدة القانونية للطعن المستفيد
 .القضائي

 

 .ة البناءرقابة الإدارة على تنفيذ رخص :الثالثالمطلب 
 

على تنفيذ رخصة البناء لا نعني به أن الإدارة  إن المقصود برقابة الإدارة
، فالمستفيد حر في الرخصة على القيام بأشغال البناءمكنها إجبار المستفيد من ي

و إن كان الأمر المترتب عن عدم استعماله  ،استعمال ذلك الترخيص أم لا
هو أن تتقادم فتصبح غير  ،محددة قانوناللرخصة الصادرة لصالحه و لمدة زمنية 

 .صالحة
المستفيد من الرخصة  و لكن المراد به هنا هو أن الإدارة لا تنقطع صلتها مع

، بل إن واجبها في حماية المصلحة العامة يفرض عليها أن تتابع بمجرد منحها
ضف  .(يالفرع الثان) و حتى نهايتها (الفرع الأول) تنفيذ أشغال البناء منذ بدايتها

 (.الفرع الثالث) 75-22إلى ذلك أن هنالك رقابة مستحدثة بموجب القانون رقم 
 

 .دمتابعة الأشغال أثناء التشيي  :الأولالفرع 
       

                                                 
 .133ص عمار بوضياف، مرجع سابق،  1
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فإن إلتزامات المرخص له عند البدء في أعمال البناء  سبق و تطرقناكما 
لمكانية المذكورة نية و اع الرسوم و التزامه بالحدود الزمتتمثل في فتح ورشة و دف

اوز المستفيد من الرخصة ما جاء فيها إلا أنه قد يحدث و أن يتج ؛ في الترخيص
و حتى لا تصل تلك الأعمال المخالفة . غال بناء لم ترد في الترخيص، فيقيم أش

إلى حد يتعذر معه تصحيحها  أو تداركها  و ضمانا لإحترام رخص البناء و 
 . نون على الإدارة أن تتابع الأشغال أثناء التشييدقواعد العمران، فقد أوجب القا

: و تتجلى مظاهر متابعة أشغال البناء من قبل الإدارة أثناء التشييد في نقطتين 
، و الثانية تتمحور حول (الفقرة الأولى) الأولى تتمثل في زيارة موقع الأشغال

 .(لفقرة الثانيةا) تحرير محاضر المخالفات و القيام بتهديم إن اقتضى الأمر ذلك
 

  .زيارة موقع الأشغال :الأولىالفقرة 
 :تنص على أنه 62-22من القانون رقم  17كانت المادة 

 
و رئيس المجلس الشعبي البلدي و كذلك الأعوان المحلفين المفوضين في  يمكن للوالي »

طلب زيارة البنايات الجاري تشييدها و إجراء التحقيقات التي يرونها مفيدة و  كل وقت
 .« إبلاغهم في كل وقت بالمستندات التقنية المتعلقة بالبناء

 
غشت  33المؤرخ في  25-24إلا أنه و بعد تعديلها بموجب القانون رقم 

و  3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22المعدل و المتمم للقانون رقم  1663
 :كالتالينصها أصبح  ،المتعلق بالتهيئة و التعمير

 
 كل، زيارة ي و كذا الأعوان المؤهلين قانونامجلس الشعبي البلدعلى رئيس ال يجب »

البنايات في طور الإنجاز و القيام بالمعاينات التي يرونها ضرورية و طلب الوثائق التقنية 
 «.الخاصة بالبناء و الإطلاع عليها في أي وقت

 
نص المادة بحيث أن ما كان يجوز للوالي و لرئيس المجلس  لدِّ لقد عُ 

، أصبح المحلفون المفوضون بصورة جوازية ي البلدي و كذلك الأعوانالشعب
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على  فرض على رئيس المجلس الشعبي البلدي و كذلك الأعوان المؤهلين قانونايُ 
 .شكل واجب إلزامي يجب القيام به

زيارة جميع البنايات الكائنة في طور الإنجاز بغرض معاينة ما فيتعين عليهم 
 كما يمكنهم في أي وقت طلب. ة لما جاء في الرخصةإذا كانت الأشغال مطابق

مكن للمستفيد من الترخيص معارضة ، دون أن يُ الوثائق التقنية الخاصة بالبناء
 .ذلك

من المرسوم  12بموجب المادة  1و هنا لا بد من ذكر أن للجنة المستحدثة
نص ، إذ تال متابعة الأشغال أثناء التنفيذجدورا في م 712-27التنفيذي رقم 

ا أنه من بين المهام التي تكلف بهالثانية من نفس المرسوم في فقرتها  22المادة 
 .مهمة الإشراف على الأشغال طبقا للرخص المسلمة: هذه اللجنة

 
  .تحرير محاضر مخالفات :الثانيةالفقرة 

لا ينحصر الأمر بالنسبة للإدارة على القيام بواجب زيارة المباني الجاري 
. و الأعوان المؤهلون قانونال رئيس المجلس الشعبي البلدي إنجازها من قب
 72و المستحدثة بموجب المادة  62-22من القانون   6مكرر  12فحسب المادة 

فإنه يجب على أولئك الأعوان تحرير محاضر  25-24من القانون رقم 
 .فات التي يرونها أثناء معايناتهمللمخال
و المستحدثة بموجب  62-22نون رقم من القامكرر  12المادة  بناءا علىو 
نا بالبحث و ن قانو يالأعوان المؤهل فإن، 25-24من القانون رقم  22المادة 

 :معاينة المخالفات هم
 .ضباط و أعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول به -
 .مفتشو التعمير -
 .أعوان البلدية المكلفين بالتعمير -
 .التعمير و الهندسة المعماريةموظفو إدارة  -

                                                 
 .سبق التطرق إلى هذه اللجنة 1
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 :، اليمين التالية س المحكمة المختصةكما يؤدي هؤلاء أمام رئي
 
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و صدق و أن أراعي في كل " 

 ." الأحوال الواجبات التي تفرضها علي
 
ر يتضمن ير محضيقوم العون المؤهل قانونا بتحر  و عند معاينة المخالفة 

وقع يُ  كما و التصريحات التي تلقاها من المخالفبالتدقيق وقائع المخالفة 
جل ذلك المحضر من قبله و من قبل المخالف؛ فإذا رفض هذا الأخير التوقيع سُ 

يثبت إلى أن  الحالات،و يبقى ذلك المحضر صحيحا في كل  1.في المحضر
2العكس

. 
بموجب  ةو المستحدث 62-22رقم  نمن القانو  7مكرر  12و حسب المادة 

فإنه يمكن الأعوان المؤهلين قانونا الإستعانة  25-24 رقم من القانون 22المادة 
 .ة عرقلة ممارسة مهامهملبالقوة العمومية، في حا
و الملغاة بموجب  62-22 رقم قانونالالقديمة من  12و قد كانت المادة 

المتعلق بشروط الإنتاج  21-24 رقم من المرسوم التشريعي 52نص المادة 
أنه في حالة تسجيل  تنصالمعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري 

مخالفات و انتهاكات خطيرة في إنجاز أشغال بناء تنتهك بصفة خطيرة الأحكام 
، فإنه يمكن للسلطة الإدارية أن ترفع دعوى ونية و التنظيمية لقواعد العمرانالقان

أجل الأمر بوقف الأشغال، طبقا لإجراءات القضاء أمام القاضي المختص من 
 3.الإستعجالي التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية

-22 رقم إلا أن هذا لم يعد ضروريا بصدور التعديلات الواقعة على القانون
أن المخالفة المحررة يترتب عليها إما  ذلك 25-24 رقم بموجب القانون 62

                                                 
، 1663سددنة : الجريدددة الرسددمية. )المعدددل و المددتمم 62-22مددن القددانون رقددم  6مكــرر  12مددن المددادة  الثانيــةالفقددرة  1

 (.61، ص 13عدد 
 ،1663سددنة : الجريدددة الرسددمية. )المعدددل و المددتمم 62-22مددن القددانون رقددم  6مكــرر  12مددن المددادة  الثالثــةالفقددرة  2

 (.61، ص 13عدد 
لم تعد الإدارة بحاجة إلى رفع دعوى استعجالية لوقف الأعمال، طالما أنها صارت سلطة إصدار قرار هددم للمرتكدب  3

 .لمخالفة البناء بدون رخصة 
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من  4مكرر 12أنه وبموجب المادة ، حيث 1القيام بهدمهمطابقة البناء المنجز أو 
 25-24    رقم من القانون 76المستحدثة بموجب المادة  62-22 رقم القانون

عندما ينجز البناء بدون رخصة، يتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر 
إثبات المخالفة الذي يرسله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي 

 .ساعة 16تصين في غضون المخ
إصدار مكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي المختص و في هذه الحالة يُ  

 ،من تاريخ استلام محضر المخالفة بتداءإ قرار هدم البناء في أجل ثمانية أيام
صدر فإذا انقضت تلك المدة، و في حالة قصور رئيس المجلس البلدي المعني، يُ 

 .يوما( 72)ثلاثين ل لا يتعدى الوالي قرار هدم البناء في أج
و تنفذ أشغال الهدم على نفقة المخالف من قبل مصالح البلدية و في حالة عدم 

 .وجودها، يتم تنفيذ الأشغال بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي
هكذا أصبح من حق الإدارة ممثلة في كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي 

ار هدم لبناية تم تحرير محضر مخالفة حولها أو الوالي المختصين إصدار قر 
فالمشرع هنا و . يتعلق بحالة بناء دون رخصة، و ذلك دون اللجوء إلى القضاء

كأنه أراد تشديد العقوبة على المخالف بالبناء بدون رخصة بأن رخص للإدارة 
إصدار قرار الهدم، و ذلك سعيا منه لوضع حد لحالات البنايات دون رخص و 

 .نه على ضرورة احترام قواعد العمرانتأكيدا م
إلا أنه في حالة معاينة لمخالفة عدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة، فإن 
الأمر يبدو أن المشرع لم يعتمد نفس الأسلوب المتشدد، حيث أنه و بموجب 

فإنه  25-24 رقم من القانون 77بموجب المادة  ةالمستحدث 5مكرر  12المادة 
ضر مخالفة من طرف عون مؤهل قانونا بحالة عدم مطابقة في حالة تحرير مح

رسل إلى الجهة القضائية المختصة، كما ترسل البناء لرخصة البناء المسلمة، يُ 
نسخة منه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختصين و ذلك في 

 . ساعة 16غضون 
                                                 

، ص  13، عدددد  1663سددنة : ية الجريدددة الرسددم. )المعدددل و المددتمم 62-22مددن القددانون رقددم  7مكــرر  12المددادة  1
69.) 
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البناء أو هدمه جزئيا أو  وتقرر الجهة القضائية في هذه الحالة إما القيام بمطابقة
و في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة . كليا في أجل تحدده

في الآجال المحددة، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصين 
 .تلقائيا بتنفيذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف

جال أمام المخالف للدفاع عن فالمشرع في هذه الحالة و كأنه أراد إفساح م
في  البتنفسه أمام القضاء، كما أنه منح للقضاء المختص السلطة الكاملة في 

 .بقرار الهدم الكلي أو الجزئي أو بقرار مطابقة البناء سواءالدعوى حسب تقديره، 
 

  .الرقابة عند انتهاء أشغال البناء  :الفرع الثاني
    

عرف مختصة على أشغال البناء أساسا في ما يُ تتجلى رقابة الجهة الإدارية ال
من الرخصة عند انتهاء الأشغال، و التي قد تسلمها للمستفيد " بشهادة المطابقة"
 عتراف منها أن أشغال البناء جاءت موافقة لما ورد في رخصة البناء المسلمةكإ
 لأشغالغير أن المرخص له لا بد له أولا من التصريح بانتهاء ا ،(الفقرة الثانية)
 .(الفقرة الأولى)
 

 .التصريح بانتهاء الأشغال: الفقرة الأولى
 :على أنه 62-22 رقم من القانون 52نصت المادة 

 
نهاء البناء إيجب على المالك أو صاحب المشروع أن يشعر المجلس الشعبي البلدي ب »

 .«لتسلم له شهادة المطابقة 
 

خص له عند إنهاء الأشغال أن طبقا لهذه المادة فإنه من بين التزامات المر 
 .يخطر المجلس الشعبي البلدي بذلك، و ذلك حتى تسلم له شهادة المطابقة
من  52و تتجلى أهمية الحصول على شهادة المطابقة، فيما نصت عليه المادة 

 :، حيث جاء فيها712-27رقم المرسوم التنفيذي 
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قبال الجمهور أو تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ترخيص باست »
المستخدمين إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعية و تربوية أو الخدمات أو الصناعة 

الأحكام التشريعية و التنظيمية في ميدان استغلال المؤسسات  مراعاةمع  أو التجارة
 .«الخطرة أو غير الملائمة أو غير الصحية

 
ب عنه منع شغل أو فإن عدم الحصول على شهادة المطابقة يترت عليهو 

 .استغلال البناية المنجزة
فإن التصريح بانتهاء  712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 51و حسب المادة  

و  ،من تاريخ انتهاء الأشغال ابتداء يوما( 72)ثلاثين الأشغال يتم في أجل 
الأشغال و يودع بمقر  تلكعلى الإنتهاء من  فيه شهديُ ، يكون في نسختين

عبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل إيداع يتسلمه المستفيد من المجلس الش
 .رخصة البناء

و ترسل نسخة من هذا التصريح إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على 
و في حالة عدم إيداع تصريح بانتهاء الأشغال حسب الشروط و . مستوى الولاية

تهاء من الأشغال و تقديرها الآجال المحددة، فإنه يمكن الإستناد إلى تاريخ الإن
 .التي منحت للمستفيد الرخصةتبعا لآجال الإنجاز المتوقعة و الواردة في 

 
  .تسليم شهادة المطابقة: الفقرة الثانية

 :712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 54جاء في المادة 
 
و  5779المؤرخ في أول ديسمبر  67-79من القانون رقم  57تطبيقا لأحكام المادة  »

المذكور أعلاه، يتعين على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء و عند 
انتهاء أشغال التهيئة التي يتكفل بها، إن اقتضى الأمر ذلك، استخراج شهادة مطابقة 

 .« الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء
 

 :  62-22 رقم من القانون 15و حسب المادة 
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مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة  اء أشغال البناء إثباتم عند انتهيت »
تحدد شروط . تسلم حسب الحالة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي

 .« و كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم
 

فعلى المستفيد من رخصة البناء و عند انتهاء الأشغال أن يستخرج شهادة 
و تتمثل أولى إجراءات استخراج شهادة المطابقة . ة من المصالح المعنيةمطابق

في إيداع التصريح بانتهاء الأشغال بالشروط التي سبق ذكرها في الفقرة الأولى 
 .من هذا الفرع

و في حالة عدم إيداع تصريح ضمن المهل و الشروط المنصوص عليها في 
-27      رقم المرسوم التنفيذي من 51من المادة  الثانيةو  الأولىالفقرتين 

، يمكن إجراء المطابقة تلقائيا و وجوبا بناءا على طلب من رئيس المجلس 712
 .الشعبي البلدي أو من مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية

و بمجرد إيداع التصريح بالإنتهاء من الأشغال أو بناءا على طلب رئيس 
و من مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى المجلس الشعبي البلدي أ
مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة  فيق يالولاية، تبدأ مرحلة التحق

البناء، و ذلك من قبل لجنة تضم ممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس المجلس 
الشعبي البلدي و مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، و كذلك 

 1.مثلين عن المصالح المعنية الأخرى، لا سيما الحماية المدنيةم
بناءا على استدعاء رئيس  -لجنة مراقبة المطابقة–و تجتمع تلك اللجنة 

المجلس الشعبي البلدي المعني، و ذلك بعد استشارة مصلحة الدولة المكلفة 
ح بانتهاء د إيداع التصريبالتعمير على مستوى الولاية في مهلة ثلاثة أسابيع بع

 .في حالة وجوده الأشغال
و يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي إشعارا بالمرور للجنة مراقبة المطابقة، 
للمستفيد من رخصة البناء و ذلك قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ إجراء 

 .المراقبة

                                                 
 . 712-27من المرسوم التنفيذي رقم  51من المادة  الثالثةرة الفق 1
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 712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 52من المادة  الأخيرةو حسب الفقرة 
د عملية المراقبة، يعد محضر الجرد فورا و يذكر فيه جميع الملاحظات، فإن بع

يوقع الأعضاء  وكما يبرز رأي اللجنة حول مدى المطابقة التي تمت معاينتها، 
تقوم مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية ل .على هذا المحضر

 بإحالة محضر الجرد مع اقتراحاتها إلى السلطة المختصة
في تسليم  البتقصد  1

من  52الفقرة الأولى من المادة ).دة المطابقة خلال المهل المفروضةشها
 (.المرسوم التنفيذي

د مطابقة البناء سلمت شهادة المطابقة ؤيِّ فإذا تضمن محضر الجرد ما يُ 
، أما إذا بينت عملية الجرد عدم إنجاز الأشغال طبقا الرخصةللمستفيد من 

عليها ووفق أحكام رخصة البناء، فإن السلطة المختصة تعلم  للتصاميم المصادق
المعني بالأمر بعدم إمكانية تسليمه شهادة المطابقة و أنه يتوجب عليه مطابقة 

للتدابير المنصوص عليها في القانون رقم  خضعيفإنه   فإذا لم يقم بذلك .البناء
22-62.2 

الموالية  الثلاث أشهرو في حالة عدم وجود مقرر يفصل في المطابقة خلال 
لإيداع التصريح بالانتهاء من الأشغال، يمكن لصاحب الطلب أن يتقدم بطعن 
سلمي بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الإستلام، إما إلى الوزير المكلف 
بالتعمير عندما يكون الوالي هو السلطة المختصة بتسليم الشهادة أو إلى الوالي 

 .في الحالات الأخرى
 السلطة التي يرفع إليها الطعن تبليغ قرارها خلال الشهر المواليعلى و 
 و إلا اعتبرت شهادة المطابقة ممنوحة لصاحب الطلب للطاعن

3
 . 

 

 

                                                 
فدإن شدهادة المطابقدة تسدلم إمدا مدن رئديس المجلدس الشدعبي البلددي أو مدن  62-22من القانون رقم  15حسب المادة  1

 .الوالي
-24مدن القددانون رقددم  77منده المسددتحدثة بموجدب المددادة  5مكــرر  12خصوصدا تلددك المنصدوص عليهددا فدي المددادة  2

 (.69، ص 13، عدد 1663سنة : الجريدة الرسمية. )25
 . 712-27من المرسوم التنفيذي رقم  22من المادة  الثانيةالفقرة  3
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 .75-22 رقم رقابة الإدارة بموجب القانون: الفرع الثالث
     

فإن رخصة البناء هي قرار إداري يكرس حق المستفيد  أشرناكما سبق و 
و لكن . ، فلا يمكن إجبار المستفيد من الرخصة على استعمالهامنها في البناء
ذلك المستفيد أصبح من واجب الإدارة بوصفها حاميا للمصلحة  هامتى استعمل

أثناء التشييد، أو عند انتهاء أشغال  سواء هاالعامة أن تمارس رقابة عند تنفيذ
و المتمم، و كذلك ل المعد 62-22 رقم أساس هذه الرقابة ورد في القانون. البناء

 .المعدل و المتمم 712-27 رقم يالمرسوم التنفيذ
غير أن المشرع أتى بإجراءات رقابية جديدة يتعين على الإدارة ممارستها عند 

 هذه الإجراءات أغلبها مؤقتة، لأنها جاءت بموجب القانون .تنفيذ رخصة البناء
1669يوليو  16المؤرخ في  75-22 مدرق

ات و مطابقة البناي عدالذي يحدد قوا 1
 :منه على أن 24حيث تنص المادة .  إتمام إنجازها

 
ت و إتمام إنجازها كما تنص عليه أحكام فعول إجراءات تحقيق مطابقة البناياينتهي م »

غير . سنوات ابتداءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية( 7)هذا القانون في أجل خمس 
 79و 56و 55و 59و 5و 5و 2و 7و 9و 1و 6 اد أن أحكام هذه المادة لا تعني المو 

 .« من هذا القانون التي تبقى سارية المفعول 71و 25و 25و
 

، أساسا 75-22 رقم و تتمثل هذه الرقابة الإدارية المستحدثة بموجب القانون
و كذلك التحقق من مطابقة  (الفقرة الأولى)في التأكد من إتمام أشغال الإنجاز

، كما تتضمن معاينة المخالفات المتعلقة (الفقرة الثانية)مةالبناء للرخصة المسل
بعدم إتمام إنجاز الأشغال و عدم تحقيق المطابقة، لتحرر من قبل الأعوان 

2(الفقرة الثالثة)المؤهلين محاضر مخالفات بذلك
 . 

                                                 
 .36، ص 33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية 1
ر لقددد قصددد المشددرع مددن هددذا القددانون وضددع حددد لحددالات عدددم إنهدداء البنايددات و مددا يفددرزه منظددر البنايددات المشدديدة غيدد 6

كمدا أنده يهددف لتحقيدق . مكتملة الإنجاز من تدأثير سدلبي علدى المحديط العمراندي و مدن تشدويه للمظهدر الجمدالي للمددن
.../... مطابقددة البنايددات المنجددزة أو تلددك التددي هددي فددي طددور الإنجدداز، إضددافة إلددى حرصدده علددى تأسدديس تدددابير ردعيددة
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  .الرقابة على إتمام أشغال إنجاز البناية: الفقرة الأولى
و الإنجاز التام للهيكل و الواجهات و المقصود بإتمام إنجاز البناية ه

أصبح من  75-22رقم  و بموجب القانون. 1الشبكات و التهيئات التابعة لها
م إنجاز بنايته المشيدة، حيث متالواجب على المستفيد من رخصة البناء أن يُ 

 :منه على نحو أكثر تعميما 21نصت المادة السابعة 
 
فرض على كل بناية مشيدة و تحقيق مطابقتها و يُ يعد إلزاميا إتمام أشغال إنجاز أي  »

 .« زمة لهذا الغرضلا مالكي و أصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ الإجراءات ال
 

 :من نفس القانون على أنه 22فيما نصت المادة  
 
قبل إتمام إنجازها وفقا  بناية، 3أو استغلال 2لا يمكن أي مالك أو صاحب مشروع شغل »

 .« أعلاه 6مادة لأحكام ال
 

حرم مالك البناء و صاحب المشروع من شغله أو المادة يُ  حسب هذه
و سعيا منه لوضع  فالمشرع .الرخصةاستغلاله قبل إتمام إنجازه وفقا لما جاء في 

حد للمنظر المنفر المتزايد للبنايات غير مكتملة الإنجاز، رتب شرطا جزائيا على 
 .منع من شغلها و استغلالهامن يبني بناية دون إتمامها بأن ي

و قد يحدث أن يسيء المستفيد من الرخصة تقدير الآجال المفترضة لإنتهائه 
من الأشغال، فتنتهي المدة الواردة في رخصة البناء الممنوحة دون أن يفرغ 

-22 رقم من القانون 72المستفيد من إتمام أشغال بنائه، و لذلك نصت المادة 
75: 

                                                                                                                                      

الدذي يحددد  75-22مدن القدانون رقدم الأولـى راجدع المدادة . يرمجال عدم احترام آجال البناء و قواعد التعمفي  .../...
 .قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها

 (.16، ص33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية. )75-22من القانون رقم  الثانيةالمادة  1
 .75-22القانون رقم  من 26راجع المادة . الشغل هو كل استعمال أو استغلال لبناية طبقا للوجهة المخصصة لها 2
راجدع المدادة . الإستغلال هو ممارسة نشاط تجداري أو خددماتي أو سدياحي أو صدناعي أو خداص بالصدناعة التقليديدة 3

 .75-22من القانون رقم  26
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الممنوح، يمكن صاحب البناية غير المتممة و المتحصل على رخصة عند انتهاء الأجل  »
البناء، أن يستفيد من رخصة إتمام الإنجاز وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا 

 .« القانون
 

رخصة إتمام الإنجاز هي وثيقة التعمير الضرورية لإتمام إنجاز بناية إذن 
 .1قبل شغلها أو استغلالها

بر إجراءات يتعين إتباعها، سنذكرها فيما بعد مع يتم الحصول عليها ع
 .إجراءات طلب شهادة تحقيق المطابقة، و ذلك لتماثلهما

غير أنه و بعد الحصول على رخصة إتمام الإنجاز، يتعين على المستفيد 
حيث لا بد عليه . منها أن يقوم بعدة إجراءات ليستأنف إتمام أشغال إنجاز بنايته

ة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، و ودع طلب فتح ورشأن يُ 
( 69)في حالة قبول الطلب تسلم له رخصة فتح الورشة في أجل مدته ثمانية 

 .2أيام
وضع لافتة تدل على أشغال إتمام  إقامة سياج الحماية وبالورشة هذه جسد تُ 

أجل  الإنجاز، و يجب على المستفيد من الرخصة أن يشرع في تلك الأشغال في
 .4من تاريخ تسليمها ابتداء 3أشهر ثلاثة

جب على المالك على أنه ي 75-22 رقم من القانون 52كما نصت المادة 
أن يحافظ على النظافة الدائمة ( المستفيد من الرخصة)أو صاحب المشروع 

                                                 
 (.16، ص 33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية.)75-22من القانون رقم  26من المادة  الأخيرةراجع الفقرة  1
 (.19، ص 33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية.)75-22من القانون رقم  52من المادة  الثانيةو  ولىالأ الفقرة  2
 (.19، ص 33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية.)71-22من القانون  51و المادة  52من المادة  الأخيرةالفقرة  3
إن الذي يقوم بتقييمهدا هدو مهنددس معمداري معتمدد بالنسبة للأجل أو المدة الواردة في رخصة إتمام إنجاز الأشغال، ف 4

 :كما جاء في نفس المادة أنه. 71-22من القانون رقم  62حسب المادة 
 :غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يتجاوز هذا الأجل المدة التالية »        

 شهرا بالنسبة للبناية ذات الإستعمال السكني،( 64)أربعة وعشرين شهرا  - 
 شهرا، بالنسبة للبناية ذات الإستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي،( 76)شر إثني ع -
 شهرا بالنسبة للبناية ذات الإستعمال المزدوج السكني و التجاري أو الخدماتي،( 64)أربعة و عشرين -
 .شهرا بالنسبة للبناية الخاصة بتجهيز حكومي( 64)أربعة و عشرين -

ة أعــلاه ابتــداءا مــن تــاريخ تبليــغ المعنــي بهــا مــن طــرف رئــيس المجلــس الشــعبي و يســري حســاب الآجــال المــذكور 
 .«...البلدي
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للورشة و يسهر على تصريف الفضلات و الحصى و الردوم و نقلها إلى المفرغة 
كما يتعين عليه حفظ الجوار من جميع أشكال  ،ام إنجاز البنايةالعمومية عند إتم
 .التلوث و الأذى

و لا ينتهي دور الإدارة ممثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص 
إقليميا بمجرد تسليم رخصة فتح الورشة لإتمام أشغال الإنجاز، بل يتعين على 

ها و أثنائها، حيث تنص المادة هذه الإدارة الرقابة على هذه الأشغال عند انطلاق
 :75-22 رقم من القانون 52

 
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، خلال المدة المحددة في رخصة إتمام  »

أعلاه، بالمراقبة  65الإنجاز، القيام شخصيا أو عن طريق الأعوان المذكورين في المادة 
 ينة إنطلاق أشغال إتمام الإنجاز و تجسيدهاالتي يعلم بها المعني أو الفجائية من أجل معا

». 
 

أعوان الدولة : من نفس القانون فيتمثل الأعوان في 61و حسب المادة 
حيث يقوم هؤلاء أو رئيس المجلس الشعبي . وأعوان البلدية المكلفون بالتعمير

البلدي المعني خلال مدة إتمام أشغال الإنجاز بالرقابة المتفق عليها مع المعني 
 .هاشغال أو أثناءالفجائية، و ذلك عند انطلاق الأ بالرقابة أو

و عند إتمام الأشغال يتعين على المالك أو صاحب المشروع طلب شهادة 
المطابقة، عن طريق إيداع طلب لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل 

و  ابتداءا من التاريخ المحدد في رخصة إتمام إنجاز البناية، ثلاثة أشهرأقصاه 
 . من نفس القانون 22ذلك حسب المادة 

 :من نفس القانون أنه 57نصت المادة  وقد
 
ي » لزم المستفيد من رخصة البناء على سبيل التسوية أو من رخصة إتمام الإنجاز، تحت ُُ

. طائلة سحبها منه في الآجال المحددة في الرخصة المسلمة، بإيداع طلب شهادة مطابقة
 .« على عقد التعمير الموافق عليهيسجل تاريخ سحب الرخصة 

و منه يتعين على المتحصل على رخصة إتمام إنجاز أن يطلب شهادة 
 .حبت منهمن تاريخ تسليمه الرخصة، و إلا سُ  أشهر 7المطابقة في أجل أقصاه 
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 1و يترتب على الحصول على شهادة المطابقة حق الربط بالطرق و شبكات
 يتم خارج ذلكالإنتفاع العمومية و يمنع كل ربط 

2
 . 

 

 .الرقابة على تحقيق مطابقة البنايات: الفقرة الثانية
ي قصد بتحقيق المطابقة، الوثيقة الإدارية التي يتم من خلالها تسوية كل ُُ

بناية تم إنجازها أو لم يتم بالنظر للتشريع و التنظيم المتعلق بشغل الأراضي و 
 .3قواعد التعمير

السابقة الذكر قد ألزمت على  75-22 رقم ونمن القان 21و قد كانت المادة 
كل الملاك و أصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل أن يتخذ الإجراءات اللازمة 

 .لتحقيق مطابقة البنايات
 : من نفس القانون أنه 72كما نصت المادة 

 
يمنع شغل أو استغلال أي بناية إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة المنصوص  »

 .« هذا القانونعليها في 
 

بها أشغال البناء أو التي  انتهتو يستهدف تحقيق مطابقة البنايات تلك التي 
هي في طور الإتمام، و كانت تلك الأشغال غير مطابقة لما جاء في رخصة 

 :من نفس القانون أنه 75حيث  نصت المادة  .البناء الممنوحة
 
 :ونيشمل تحقيق المطابقة، في مفهوم أحكام هذا القان »
 ،البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء -
البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء و هي غير مطابقة لأحكام الرخصة  -

 .1«...،4المسلمة
                                                 

طرق السيارات و طرق الراجلين و ملحقاتهدا و شدبكات : فيقصد بالشبكات 75-22من القانون رقم  26حسب المادة  1
لكهربدداء و الغدداز و الاتصددالات التزويددد بالمدداء الشددروب و شددبكة إخمدداد النددار و قنددوات التطهيددر و قنددوات و تجهيددزات ا

 .التي تزود البنايات
 (.19، ص 33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية. )75-22من القانون رقم  27راجع المادة  2
 (.16، ص  33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية . )75-22من القانون رقم  26راجع المادة  3
المــــؤرخ فــــي أول  62-22دون الإخــــلال بأحكــــام القــــانون  »: مددددن نفددددس القددددانون علددددى أندددده 62تددددنص المددددادة  4

المعــدل و المــتمم، و المــذكور أعــلاه، يمكــن أن يســتفيد صــاحب البنايــة المتممــة و المتحصــل علــى  7222ديســمبر
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و يتم تحقيق مطابقة البنايات حسب وضعية حالة كل بناية، مع الأخذ بعين 

قاري و احترام قواعد التعمير و مقياس البناء الإعتبار الطبيعة القانونية للوعاء الع
 .2تواجد البناء و ربطه بالشبكاتو كذلك موقع  و تخصيصها أو استعمالها

و قد سن المشرع لاستخراج شهادة تحقيق المطابقة و رخصة إتمام الإنجاز 
 :أنه 75-22 رقم من القانون 67، حيث نص في المادة 3 نفس الإجراءات

 
بنايات غير المتممة و أصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل أن يجب على ملاك ال »
 .تمموا بناياتهم، ضمن الشروط و الآجال المحددة في هذا القانونيُ 

لزم مالكو و من أجل تحقيق مطابقة البنايات المتممة أو التي هي في طور الإنجاز، يُ 
 .«السلطات المعنيةأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل بتقديم طلب في هذا الشأن إلى 

 
يتعين على طالب تحقيق المطابقة أو رخصة إتمام الإنجاز أن يتقدم  و

 خمس نسخبتصريح إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، في 
 .ستمارةطبقا لإ

 :ذكر في هذا التصريح ما يأتيو يجب أن يُ 
 إسم و لقب المالك أو القائم أو اسم الشركة لصاحب المشروع. 
 طلب تحقيق مطابقة البناية أو رخصة إتمام الإنجاز. 
 عنوان البناية و حالة تقدم الأشغال بها. 
 مراجع رخصة البناء المسلمة و تاريخ انتهاء صلاحيتها. 
 تاريخ بداية الأشغال و إتمامها عند الإقتضاء. 

                                                                                                                                      

رخصــة البنــاء و لكنهــا غيــر مطابقــة لأحكــام هــذه الأخيــرة مــن شــهادة المطابقــة حســب الكيفيــات المحــددة فــي هــذا 
 .« القانون

: الجريدددة الرسددمية).مددن نفددس القددانون علددى البنايددات التددي لا تكددون قابلددة لتحقيددق المطابقددة 72ابددل نصددت المددادة بالمق 1
 (.11، ص33، عدد 1669سنة 

 (.11، ص 33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية. )75-22من القانون رقم  72راجع المادة  2
 75-22طابقدة و رخصدة إتمدام الإنجداز فدي القدانون رقدم لقد نظم المشدرع إجدراءات الحصدول علدى شدهادة تحقيدق الم 3

 .55إلى المادة  67من المادة 
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كما يجب أن يرفق التصريح بملف يحتوي على كل الوثائق الثبوتية المكتوبة 
 .انية الضروريةو البي

دون التصريح في سجل من نفس القانون، يجب أن يُ  62لمادة ل و طبقا
خاص يرقم و يؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا، و يمنح 

 .للمصرحبه وصل استلام 
على صاحب التصريح في حال عدم إتمام أشغال البناء أو إذا  وجبو يت

و يبلغ  ؛لبناء المسلمة أن يوقف الأشغال فوراكانت البناية غير مطابقة لرخصة ا
سلم له شهادة توقيف الأشغال من ترئيس المجلس الشعبي البلدي المعني الذي 

على المعني الإمتثال و إلا تعرض  وفي هذه الحالة ؛بقةطاأجل تحقيق الم
 .1لعقوبات من بينها إغلاق ورشته

الرأي المعلل لمصالح أما بالنسبة للتصريح المرفق بالملف فإنه يرسل مع 
الموالية لإيداعه، إلى مصالح الدولة  يوما 75التعمير التابعة للبلدية خلال 

 .المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية
تقوم مصالح الدولة المكلفة بالتعمير بجمع الموافقات و الآراء من الإدارات و 

و في جميع . و المصالح و الهيئات المؤهلة و التي يحدد قائمتها التنظيم
من تاريخ  ابتداء يوما 75الحالات تقوم هذه الأخيرة بإبداء رأيها المعلل في أجل 

 .إخطارها
من نفس القانون فإن مصالح الدولة المكلفة بالتعمير  72نص المادة طبقا لو 

 :تكون ملفا لكل تصريح يحتوي على
 التصريح كما تقدم به المصرح. 
 بلديةالرأي المعلل لمصالح التعمير لل. 
 الرأي المعلل للإدارات و المصالح و الهيئات التي تمت استشارتها. 
 رأي مصالح الدولة المكلفة بالتعمير. 

و يجب أن يحمل الملف رقما ترتيبيا تتم فهرسته في سجل خاص ينشأ لدى 
 .مصالح الدولة المكلفة بالتعمير

                                                 
 (.11، ص 33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية. )75-22من القانون رقم  64راجع المادة  1
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ي تحقيق ف البتفي الملف فيكون من طرف لجنة بالدائرة تكلف ب البتأما 
حيث يودع الملف لدى  1.مطابقة البنايات، يحدد تشكيلتها و سيرها التنظيم

من تاريخ إخطار مصالح  ابتداء شهرالأمانة التقنية للجنة الدائرة، في أجل 
 .الدولة المكلفة بالتعمير

 : من نفس القانون على أنه  77و قد نصت المادة  
 
أشهر ابتداءا من تاريخ إخطارها من طرف ( 1)يجب أن تبث لجنة الدائرة في أجل ثلاثة »

المجلس الشعبي البلدي في مدى قابلية الحق في طلب تحقيق المطابقة بالنظر للمعلومات 
المقدمة من صاحب التصريح و الآراء المعللة للأعوان و الإدارات و المصالح و الهيئات 

 .التي تمت استشارتها
دولة أو البلدية المكلفة بالتعمير بالقيام بالخبرة التي لجنة الدائرة مؤهلة لأن تأمر مصالح ال

يمكن للجنة الدائرة في إطار مهامها، أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي . تقررها
 .« يساعدها في إطار أشغالها

 
و في نهاية أعمالها، تفصل لجنة الدائرة بإصدار قرار الموافقة أو قرار 

لترسل قراراتها إلى رئيس المجلس الشعبي  ،ضالموافقة المقيدة بشروط أو بالرف
رخصة : البلدي المختص إقليميا، الذي يسلم لصاحب التصريح حسب الحالة إما

 .إتمام الإنجاز أو شهادة مطابقة، في حالة الموافقة
و يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالغرض المطلوب السلطات الأخرى 

 .هاإذا كان تسليم هذه الوثيقة من اختصاص
، يقوم رئيس المجلس 44أما في حالة الموافقة المقيدة بشروط، فحسب المادة 

الشعبي البلدي المعني، في الأسبوع الذي يلي إخطاره من طرف لجنة الدائرة، 
بتبليغ الشروط المسبقة لتسليم عقد تحقيق المطابقة للمصرح، و يطلب منه رفع 

و في حالة رفع التحفظات . التحفظات عن لجنة الدائرة في أجل يحدده له
الصادرة عن لجنة الدائرة، تسلم السلطة المعنية وثيقة تحقيق المطابقة، و تعلم 

 .لجنة الدائرة بذلك

                                                 
 .لحد كتابة هذه الأسطر لم يصدر التنظيم بعد 1
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، فإنه في حالة الرفض من قبل لجنة الدائرة، تقوم هذه الأخيرة 45و طبقا للمادة 
ح إلى بإرسال نتائج التحقيق و القرارات المتخذة بشأن البناية موضوع التصري

 .شهر واحدرئيس المجلس الشعبي البلدي المعني في أجل 
و يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني تبليغ المصرح برفض 

بعد استلامه و يمكن للمصرح أن يطعن  يوما 75لجنة الدائرة المعلل في أجل 
 .في قرار الرفض

 
 .معاينة المخالفات: الفقرة الثالثة

معاينة المخالفات و تحرير المحاضر المثبتة لها، حيث يتولى أعوان الإدارة 
 :على أنه 75-22 رقم من القانون 26نصت المادة 

 
علاوة على الضباط و أعوان الشرطة القضائية و المستخدمين المنصوص عليهم في  »

، المعدل و المتمم 5779المؤرخ في أول ديسمبر  67-79مكرر من القانون  52المادة 
أدناه، للبحث و معاينة  25ه، يؤهل الأعوان المذكورين في المادة و المذكور أعلا

 .المخالفات لأحكام هذا القانون
 :يؤهل هؤلاء الأعوان أيضا

 ،لزيارة ورشات التجزئات و المجموعات السكنية و البنايات 
 للقيام بالفحص و التحقيقات 
 ،لاستصدار الوثائق التقنية المكتوبة و البيانية الخاصة بها 
 لق الورشات غير القانونيةلغ ». 

 
فإنه تنشا لدى مصالح الدولة المكلفة من نفس القانون  22و حسب المادة 

 في ورشاتالتحري أعوان مكلفين بالمتابعة و  فرق ،ح البلديةبالتعمير و مصال
 .إنجاز البنايات

بالقوة  26هؤلاء الأعوان المذكورون في نص المادة يمكن أن يستعين  كما
   1.في حالة عرقلة مهامهم لإيقاف الأعمال أو غلق الورشات العمومية

                                                 
 (.19، ص  33، عدد  1669سنة : الجريدة الرسمية ). 75-22من القانون رقم  21المادة  1
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سهيل عملهم و الحفاظ تلتسخر جميع الوسائل  أن الجماعات الإقليمية فضلا عن
تدخل  ضغط أوتحميهم الدولة في إطار تأدية مهامهم من كل  كما، على كرامتهم

 .شكله من شأنه أن يضر بتأدية عملهم أو يمس بسلامتهمأيا كان 
، فدددإن المراقبدددة و التحقيدددق تدددتم وفدددق رزنامدددة مدددن نفدددس القدددانون 27طبقدددا للمدددادة و 

 :الزيارات التي تعد من طرف 
 رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لأعوان البلدية. 
 بالنسددددبة للمفتشدددين و الأعدددوان المدددؤهلين التددددابعين مددددير التعميدددر و البنددداء ،

 .لمصالح الدولة المكلفة بالتعمير
جلات متابعة الأشغال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي كما تمسك س

 .و المدير المكلف بالتعمير و البناء المختصين إقليميا
من نفس  12و يسلم للأعوان في إطار تأديتهم لمهامهم حسب المادة 

لتعمير أو الوالي المختص الوزير المكلف با من طرف، تكليف مهني القانون
اء أداء مهمة يلزمون باستظهاره أثنو  قفهم عن العمليسحب في حالة تو  ،إقليميا
 .المراقبة

علما بأن هؤلاء الأعوان غير مؤهلين بدراسة ملفات المجموعات السكنية أو 
 1.البنايات التي تكون ملكا لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة

عند معاينة المخالفة يتم تحرير محضر من طرف العون المؤهل قانونا يدون 
يتم التوقيع عليه من طرف العون ، 2ع المخالفة و التصريحات التي تلقاهافيه وقائ

المكلف بالمعاينة و مرتكب المخالفة، و في حالة رفض هذا الأخير التوقيع  يبقى 
 .المحضر صحيحا إلى أن يثبت العكس

إلى الجهة القضائية  ساعة الموالية 91يتم إرسال المحضر خلال بعد ذلك 
نسخة حسب الحالة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو  كما ترسل المختصة،

                                                 
 (.19، ص33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية). 75-22من القانون رقم  16المادة  1
 (.19، ص 33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية). 75-22من القانون رقم  25المادة  2
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؛ و ذلك في أجل لا يتجاوز بناء و التعمير المختصين إقليمياالمدير المكلف بال
 1.من تاريخ معاينة المخالفة ابتداءأيام  69
 

 .خلاصة الفصل الأول
تبين لنا من خلال هذا الفصل أن رخصة البناء تتمثل في قرار إداري قبلي 

عن سلطة إدارية مختصة محددة قانونا في رئيس المجلس الشعبي البلدي  صادر
أو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير، و يمنح بموجبه الحق لمواطن في استعمال 
عقار عن طريق البناء، و ذلك مع الحفاظ على المصلحة العامة و احترام قواعد 

 .العمران المحددة قانونا
فلا يستلزم : امحدد اموضوعي االرخصة نطاق و استنتجنا كذلك أن لهذه

 ااستصدارها في جميع الحالات، كما أن المؤهل للحصول عليها قد يكون إما مالك
 . أو وكيلا أو مستأجرا لقطعة عقارية أو حائزها أو صاحب حق امتياز

 إلزامإن استجابة الجهة الإدارية المختصة لطلب ترخيص بالبناء تعد بمثابة 
متى استوفى هذا الطلب الشروط اللازمة، خصوصا إذا كان المرشح قانوني لها 

وتبعا لذلك، فإنه لا . مالكا للقطعة الأرضية أو البناية المزمع إقامة الأشغال عليها
بتت أن يجوز لسلطة إدارية أن تسحب رخصة قد سبق و أن منحتها إلا إذا أث

لك في المدة المحددة ذيتم  عيوب الشرعية و شريطة أنهذه الوثيقة معيبة بأحد 
 .قانونا

                                                 

 
 (.19، ص 33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية). 75-22من القانون رقم  26المادة 1
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القضائية بين تكريس المنازعات  :الفصل الثاني
 .أحكام رخصة البناءتطبيق حق الملكية و 

 
 

التي تحكم قواعد البناء و  التشريعات العمرانية ترسانة منبالرغم من وجود 
الموازنة ما بين المصلحة الخاصة المتمثلة في حق الفرد في  في إطار تكفله

بين المصلحة العامة ما  و، من جهة ك و التصرف و التمتع بملكيتهتملال
المتجسدة في حق المجتمع في عدم التضرر من ذلك التصرف و الإستعمال و 
كذا في حق الدولة في تنظيم المباني المقامة على إقليمها و عدم السماح 

أنه  إلا ،من جهة أخرى بالمحيط البيئيو الإضرار  للمدنبالتشويه الجمالي 
القواعد القانونية عن ضمان تلك الحماية لكل من  كل تلكيحدث و أن تعجز 

 .المصلحة الخاصة و المصلحة العامة و تكريس ذلك التوازن بين المصلحتين
  .فيها تفي إشكالات تبرز بين الحين و الآخر يعود للقضاء الب هذا العجز تمثلي

المصالح و  سلوبةالم و هنا يبرز دور القضاء باعتباره حاميا للحقوق
 .المهضومة

الدعاوى : خصة البناء فيوتتمثل الدعاوى التي يمكن رفعها في مادة ر 
 و الدعوى المدنية( المبحث الثاني)الدعوى الجنائية  ،(المبحث الأول) الإدارية

 . (المبحث الثالث)
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  :الأولالمبحث 
 .1الإدارية ىالدعاو 

 
مهما فهو  ،ا إداريارار عتبر قرخصة البناء، يُ في طلب  أن القرار البات باعتبار

 تينوحسب الماد .ن يكون موضوعا للطعن القضائيكان مضمونه يعد قابلا لأ
 التيلإدارية ا الطعون والدعاوى ن  إف 2من قانون الإجراءات المدنية  614و  21

تتمثل بصورة عامة في كل من دعوى الإلغاء  ،يمكن أن ترفع ضد القرار الإداري
 .دعوى التعويض و عيةشر عوى التفسير ودعوى فحص الود

ضد القرار المتعلق برخصة البناء التي يمكن رفعها غير أن أهم الدعاوى 
 .4(المطلب الثاني) دعوى التعويض و( المطلب الأول) 3 دعوى الإلغاء: اثنتين

 

 .دعوى الإلغاء  :المطلب الأول
   
فيه عن طريق الطعن  داريالقرار الإتهدف هذه الدعوى إلى إعدام آثار 

 أصلية وفهي دعوى  ،الفاصل في المواد الإدارية قبل القاضيائه من إلغ وطلب
 .ليست تبعية

يقتضي منا  ،اء القرار المتعلق برخصة البناءإلغدراسة دعوى  وعلى كل فإن
عية لموضو وكذا شروطها ا ،شروط قبولها ممثلة فيلى شروطها الشكلية إالتطرق 

 رفع هذها آثار وأخير  ،(الفرع الثاني)المتعلقة بحالات وأوجه رفعها( الفرع الأول)
 (.الفرع الثالث) الدعوى

 

                                                 
 ينظر القضاء  في الطعن في قرارات السلطات الإدارية »:  3669من التعديل الدستوري لسنة  747جاء في المادة  1
». 
 .المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية 3699يونيو سنة  9المؤرخ في   754-22الأمر رقم  2
 .تسمى أيضا دعوى تجاوز السلطة 3

 
 .ى  المسؤولية الإدارية يطلق عليها أيضا دعو 4
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 .(الشروط الشكلية)الإلغاء  قبول دعوىشروط   :الأولالفرع 
 

الفاصل في المادة الإدارية لابد الإلغاء المرفوعة أمام القضاء لقبول دعوى 
ى الإلغاء المرفوعة ترك بين دعاو هو مش، منها ما من توافر مجموعة من الشروط
ا ما يقتصر على هومن؛ القضائية ومجلس الدولة أمام الغرف الإدارية بالمجالس

 . 1 إحداها دون الأخرى
الفقرة ) صفة ومصلحة رافع الدعوىا حول وتتمحور هذه الشروط أساس

والتظلم الإداري  ،(الفقرة الثانية) وطبيعة القرار المطعون فيه (الأولى
والميعاد القانوني للطعن  ،(الفقرة الرابعة) والاختصاص ،(االفقرة الثالثة)بقسالم

 .(الفقرة الخامسة) بالإلغاء
 

 .الإلغاءرافع دعوى  :الفقرة الأولى
 :قانون الإجراءات المدنية على أنهمن  452المادة  نصت

 
لتقاضي وله حائزا لصفة وأهلية ا لم يكن ماأمام القضاء  يرفع دعوىلا يجوز لأحد أن  »

 .مصلحة في ذلك
عدم  تلقاء نفسهالأهلية كما يقرر من  انعدام الصفة أوويقرر القاضي من تلقاء نفسه 

 .«الإذن لازما  كان هذابرفع الدعوى إذا  وجود إذن
ادة فإن رافع الدعوى أمام القضاء لابد من من هذه الم الفقرة الأولىحسب 

2الصفة :هيو ، دعواهفيه حتى تقبل  ثلاث شروطتوافر 
 .1المصلحة و 3والأهلية 

                                                 
دار العلددوم للنشددر والتوزيددع، : ، طبعددة مزيدددة و منقحددة؛ عنابددةالــوجيز فــي المنازعــات الإداريــة: محمددد الصددغير بعلددي 1

 .319، ص1661
وهدو مدا يعندي وجدود . الصفة هدي أن يثبدت المددعى أنده ينتمدي إلدى دائدرة المصدالح التدي يهدددها القدرار المطعدون فيده 2

 .دعي وموضوع النزاععلاقة بين الم
 .113، ص1663دار الهدى، : ، الطبعة الأولى؛ عين مليلةقانون الإجراءات المدنية: السايح سنقوقة: راجع   

وهي بالنسبة للشخص الطبيعي تخضدع . هي صلاحية الشخص لإكتساب مركز قانوني ولمباشرة إجراءات الخصومة 3
 .من نفس القانون 45، 44، 46،47واد من القانون المدني، وكذا الم 42لأحكام للمادة 

 .من نفس القانون 52أما بالنسبة للشخص المعنوي، فإنه تطبق عليه أحكام المادة 
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من أن  ه لا يعدونإف البناء،المتعلق برخصة  إلغاء القرار لرافع دعوىبالنسبة 
 .أو الغير الرخصة،طالب : ثنينإ يكون أحد

 
 رخصة البناء البط -أولا. 

مايو  19في  المؤرخ 712-27 رقم من المرسوم التنفيذي 74عددت المادة 
كالمالك  ،2 البناء طلب رخصةم الحق في ، الأشخاص الذين له3663

لمادة بصفتهم يملكون هذه اهم ذكرتلمستأجر المرخص له قانونا وغيرهم، وا
خصوصا إذا  .إلغاء القرار المتعلق بالرخصة مصلحة شخصية ومباشرة في طلب

قد يمنحهم  لإلغائهعوى ، فرفع دلمنح الرخصة رافضاكان هذا القرار الإداري 
 .للحصول على رخصة البناء و ف الإدارةفرصة لتصحيح تعس
، جاز للقاضي أن يرفض 74ليس ممن ذكرتهم المادة  الطاعنفإذا ثبت أن 

 .الدعوى لانعدام الصفة
 69/63/1661مجلس الدولة بتاريخ ل ففي قرار صادر عن الغرفة الثالثة

3 
 ينذلك أن المدع ،التأسيسلعدم المستأنف و القاضي برفض الدعوى  قرارالأيد 

غير مالكين للأرض، لأن مورثهم كان قد باع نصيبه " ط.ب"ن في ورثة الممثلي
 .لمعم ر فرنسي

في  ، الطعن بالإلغاءهفي حالة وفاتالرخصة ير أنه يمكن لورثة طالب غ
نتقال إفالرخصة تنتقل مع  .شخصية ومباشرة أيضا إذا كانت لهم مصلحةالقرار 

للصاحب  فيهاالمصلحة نتقل تو  ، فهي تخص المشروع في حد ذاتهالبناء حق
 .الأصلي المتوفي الترخيصالجديد للمشروع المتمثل في خلف طالب 

 

                                                                                                                                      
فالمصددلحة إذن هددي الفائدددة العمليدددة ". لا دعــوى بــدون مصــلحة، المصــلحة منــاط الــدعوى": طبعددا للقاعدددة العامددة 1

ولابدد أن تكدون هدذه . عبير آخر هي الحاجدة إلدى الحمايدة القانونيدةلجوء إلى القضاء، وبتالمشروعة التي يراد تحقيقها بال
 .المصلحة مباشرة وشخصية أو جماعية

 .سبق التطرق إلى هذه المادة بالتفصيل في الفصل الأول 2
غيدر .)316: ، رقدم الفهدرس661613: عدن الغرفدة الثالثدة، ملدف رقدم 1661-63-69قرار مجلس الدولدة المدؤرخ فدي 3

 (.منشور
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 الغير -ثانيا. 
ثبتوا أ، إذا صة البناءبرخالقرار المتعلق دعوى إلغاء يمكن للغير أن يرفعوا 

قدموا ما يبرهن أن ي بأن، والمشروعة م المباشرة والشخصية أو الجماعيةمصلحته
 .بهم يحميها القانون الإداري مس بوضعيات خاصةذلك القرار 
فهل يجوز للجار . طالب الرخصةهذا الغير في جيران يتمثل  ماوعادة 

 رخصة ؟المنح  قرار الطعن بإلغاء في
من مضار الجوار لية المدنية كفيلة بحماية الجار ن قواعد المسؤو أالواقع 

من  742الواردة في المادة  ،ة  عن البناءيغير المألوفة  طبقا لأحكام  المسؤول
 :نه أعلى  منها الفقرة الأخيرةحيث تنص . 1القانون المدني

 
من  يلزم أن يطالب المالك باتخاذ ما بناءاليجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من  و »
جاز الحصول على إذن من  ،إن لم يقم المالك بذلكف دابير الضرورية للوقاية من الخطرالت

 .«ذ هذه التدابير على حسابه المحكمة في اتخا
 

سبب تلك  ي، مما يبقتلك التدابيرتخاذ ولكن في بعض الحالات لا يكفي إ
في قرارا منح  الإلغاءفهل يجوز للجار المتضرر الطعن ب ،الأضرار قائما

 ؟الرخصة
 :النقطة دات القضائية التي جاءت حول هذه جتهالإاهنا نورد بعض 
-36بتاريخ              لمجلس الدولة ابعةعن الغرفة الر كالقرار الصادر 

61-1663
 :فيما يأتي همنطوق ص وقائعه ولختتحيث  ،2

ا ملإعادة بناء مسكنهعلى رخصة بناء  في قضية الحالن مستأنفا حصلت       
قد  ، وحيث أن أشغال البناءموافقة الجيرانهذه الرخصة على  وعلقت الإدارة
يرفعون دعوى الإلغاء القرار  مما جعلهما ار هؤلاء الجيران أضر  ألحقت بعقار

 .لرخصةالبهم وألغت فاستجابت الغرفة الإدارية لط. المتعلق بمنح رخصة البناء

                                                 
 .91، ص، مرجع سابق"رارات الفردية في مجال العمران منازعات الق" :الزين عزري 1
 (.غير منشور. )996:عن الغرفة الرابعة، ملف رقم 1663-61-36: قرار مجلس الدولة المؤرخ في 2
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غاء الإلصفة الجيران في الطعن ب نعدامإ دعاءبإ الإستئناف أمام مجلس الدولة فتم
ن أصدر القرار المتعلق  بشأن الإدارة تُ ب، مؤسسين ذلك في قرار منح الرخصة
لزم إلا باحترام الشروط القانونية والتقنية، ولا يمكن تعليق رخصة  البناء  ولا تُ 

 .القرار على موافقة الجيران
في هذه الحالة لمجلس الدولة أن موافقة الجيران لم تتم  وحيث أنه قد ثبت

قيودا على الملكية حتى  المدني تفرضوأن نصوص القانون  في حين ،الخاصة
 . لا يضر الجار جاره

محل النزاع  خصة البناءر قضاة مجلس الدولة أنه من الثابت أن ر لذلك فقد قد  
. تستوجب الحصول على موافقة الجيران نظرا لإقامة المشروع في حدود الملكية

والحال أن رخصة البناء عندما تمنح لا تعلق على موافقة الجيران إلا في حالات 
ت عمرانية  قد تجعل  من موافقة نادرة تتمثل في قيام أسباب تقنية ومعطيا

وفي حالة عدم  ،الحالة الراهنةالجيران أمرا واجبا لفعالية الرخصة كما هو في 
 .موافقة الجيران ستبطل الرخصة الممنوحة للمستأنفين

مجلس  تأييد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بإلغاء رخصة البناء الوعليه قرر 
-69-11           المؤرخة في  199رقم  الصادرة عن بلدية الذرعان تحت

3669. 
الذي يتوقف  رخصة البناء ل  انحالطعن من الجيران  ضد القرار المبول إذن فق

، لم يطرحوا المسالة بصورة  موسعة أن قضاة مجلس الدولة ظهريُ  على موافقتهم
 ،لحقه ضرر من أشغال البناء ا من هذا الطعن مقبولا من أي جارأي لم يجعلو 

، ضأسمائهم بالقرار المتعلق بالرف خصوا الجيران في قضية الحال لورود بل
 1.بمفهوم المخالفة لا يقبل طعن من غيرهم إعمالاف

                                                 
 .99عزري الزين، مرجع سابق، ص 1
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-63   الدولة بتاريخ لمجلس الغرفة الثالثة عنصادر  جاء في قرار آخر و
36-1661

شر في أن يرفع دعوى مبا المتضرر بشكلأكيد على حق الجار الت  1
 :يليالقضية فيما  ص وقائع تلكتتلخو  .منح رخصة البناء إلغاء قرار
ثم شرع في  .، رغم اعتراضات جارهمن رخصة بناء" ج.ل"السيد  استفاد

وأراد غلق  الباب  الجارعلى شبكة قنوات صرف المياه القذرة لعيادة البناء 
وهو الشيء الذي أثبت ، ليهعوحرمانه من المرور  الأخيرهذا  المؤدي إلى أرض

 .ضر قضائيبمح
قرار منح رخصة البناء الممنوحة  إلى رفع دعوى إلغاء هذا الأمر دفع بالجار 

شلف الجلس قضاء وهو الشيء الذي استجابت له الغرفة الإدارية لم" ج.ل"للسيد 
والذي قضى بإلغاء رخصة البناء   3669-66-16 بإصدارها قرارا بتاريخ

 .ن بلدية خميس مليانةمالمسلمة 
الأخيرة قرار الإلغاء، غير أن قرار مجلس الدولة جاء مؤيدا لما  هذه استأنفت

 الملكيةبدعوى أن التمتع بحق  قضت به الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الشلف
 :فقد جاء فيه .غير كاف لمنح رخصة البناء

 
يتضح بأن المسالة تتعلق  وثائق الطرفين والقرار المعاد إلىالمجلس بالرجوع  أنوحيث  »

 .ة البناءصرخ بشرعية
ن منح هذه الرخصة ، لأ الملكية ضرورية لكنها ليست كافيةنه لتسليم هذه الرخصة إن أو  

البناء عدم الإضرار بالجيران وعدم  الحال وهي في قضيةتتوافر  أخرى لملب شروطا يتط
بمقتضى الوثائق  ن هذا ثابتإوعليه ف .ات صرف المياه القذرة أو على ممرقنو  على

محضر مفتش التعمير والمؤرخ في المستأنف عليه وهذا ثابت بمقتضى طرف المقدمة من 
نه يستنتج من إوعليه ف .65/97/5775ومحضر إثبات حالة مؤرخ في  66/97/5775

 .«ن قضاة الدرجة الأولى قد أصابوا في قضائهم وعليه يتعين تأييد القرار المعاد أذلك ب
 

1663 -63 -69ر آخر صادر بتاريخ اوفي قر 
قضى مجلس الدولة  ، 1

 :جاء في حيثياته إذ ، ةرخصة البناء الممنوحلغاء إب

                                                 
غيدر . )319: ، رقدم الفهدرس661916: عن الغرفة الثالثة، ملف رقدم 63/36/1661: قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1

 (.منشور
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ا الحق ممن العمارة لا يعطيه 57،55/5999عليهما لنسبة  المستأنفحيث أن ملك  »

تغييرات في الرواق الموجود بمدخل العمارة دون الحصول مسبقا على رخصة  بإحداث
 .ون باقي النسبةالذين يملك الآخرين شتراك،جميع المالكين بالإ

 المؤرخ في 51/222وم رقم حيث أنه لا يمكن لرخصة البناء مخالفة مقتضيات المرس
ن البلدية بتسليمها أو . والجماعية سيير الأملاك المشاعةالخاص بت 56-56-5751

 .للسلطة ارخصة البناء  المتنازع عليه ارتكبت تجاوز 
لمستأنفين مؤسسين قرارهم على برفضهم دعوى ا حيث أن قضاة الدرجة الأولى أخطئوا

، في حين أن المدعين ازع عليهتنمغياب  ضرر يكون قد لحق بهم بفعل فتح الباب ال
بحقوق مكرسة بموجب النصوص   وبصفتهم هذه يتمتعون ،شتراك العمارةالإيملكون ب

 .المذكورة أعلاه
بطال المقرر البلدي المتضمن ر  حيث أنه يتعين إلغاء  .« خصة البناءالقرار المستأنف وا 

 
البناء  المتعلق برخصةأن يكون هذا الغير رافع دعوى إلغاء القرار  كما يمكن

ذلك أن حق التقاضي مكفول لكل  .هو إحدى الجمعيات المهتمة بالمحيط والبيئة
 .المتعلق بالجمعيات 2 22/77الجهات التي تأسست طبقا للقانون رقم 

الجمعية تكتسب الشخصية ن أمن هذا القانون على  72حيث تنص المادة 
 .لمدنية بمجرد تأسيسهااالمعنوية والأهلية 

لمهتمة أية أنشطة في هذا المجال من قبل الجمعيات ا نعدامإغير أن 
هو جهل أ ،نا إلى التساؤل عن سر هذا الغياب، يدفعبالعمران والبيئة والمحيط
ا كطرف أساسي هب عتد  القضاء في الحقيقة لا يُ أم أن بهذا الجانب من دورها؟ 

من قانون  72ن المبدأ العام بموجب المادة أخصوصا و  ؟محرك لدعوى الإلغاء
مهما كان  ى، فهذه الصفة قائمة في كل الدعاو التقاضيعطيها صفة لجمعيات يُ ا

لهذه الجمعيات في الدفاع عن  اقانوني ا، ويعتبر ذلك سلاحنوعها مدنية أو إدارية
 .3البيئة

                                                                                                                                      
غيددر .)33:، رقددم الفهددرس661666: عددن الغرفددة الثالثددة، ملددف رقددم 69/63/1663: قددرار مجلددس الدولددة المددؤرخ فددي 1

 (.منشور
 (.11، عدد3666السنة : الجريدة الرسمية.)،المتعلق بالجمعيات3666-31-63المؤرخ في  77-22القانون رقم  2
، مددذكرة ماجسددتير، كليددة الحقددوق، جامعددة "يددات البيئيددة فددي الجزائددر ودورهددا فددي حمايددة البيئددة الجمع: "ساسددي سددقاش 3

 .31، ص1666قسنطينة، سنة 
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المعدل والمتمم  62-22 رقم من القانون 14المادة ولكن بالرجوع إلى نص 
 :أنهنجدها تنص على 

 
جل أمن تشكلت بصفة قانونية تنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل  يمكن كل جمعية »

فيها بها لطرف مدني أن تطالب بالحقوق المعترف  ،لمحيطتهيئة إطار الحياة وحماية ا
 .« والتعمير مجال التهيئةلمفعول في ري الأحكام التشريع السا يتعلق بالمخالفات

 
دورها لا يكون  في التقاضي و ا على نص هذه المادة فإن صفة الجمعيةبناء

إلا بمناسبة دعوى قائمة على أساس مخالفة عمرانية نتج عنها ضرر بالبيئة 
قبل من طرفها أسس كطرف مدني و يستبعد أن تباشر هذه الدعوى توالمحيط، فت
ثم فلا مجال لإثارة طعون ضد الرخص العمرانية من قبل هذه  ، ومن1أن تحرك
 .2الجمعيات

ويمكن أن نذكر في هذا الصدد حكما صدر عن مجلس قضاء عنابة  بتاريخ 
جمعية حماية البيئة "دعية قضى برفض دعوى الم و الذي  ،31-61-3669

ي فالقاض .نعدام الصفةلإ "أصمدال"ضد مصنع  (.A.P.E.P) "والمحيط بعنابة
 .نعدام وجود دعوى سابقة لإ لم يعتد بصفة الجمعية في الطعن

 
 
 

 .(محل الطعن بالإلغاء)طبيعة القرار المطعون فيه  :الفقرة الثانية 
وفي مادة رخصة البناء  .إن محل دعوى الإلغاء يجب أن يكون قرارا إداريا

حددة تبلغه في المدة الم ،رارا صادرا عن الإدارة بشكل صريحيجب أن يكون ق
 .البتهذا القرار قاضيا بالمنح أو بالرفض أو حتى بتأجيل كان  سواء ؛قانونا

، قد المعدل والمتمم 62-22 رقم قانونالمن  21و 22و 25وحيث أن المواد 
رئيس المجلس الشعبي البلدي إما : صرت الجهة مصدرة القرار في كل منح

                                                 
 . في الحقيقة لم نجد اجتهادات قضائية في هذا الموضوع 1
 .96عزري الزين، مرجع سابق، ص 2
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كل حسب  بالتعمير المكلفلي أو الوزير الوا وم الدولة أأبصفته ممثلا للبلدية 
يمكن أن  يخرج من نطاق القرارات المتعلقة برخصة البناء التي ؛ فإنهاختصاصه

، تلك الآراء الاستشارية التي تعطيها مختلف المصالح تكون محلا للطعن بإلغاء
الترخيص، و كذا  والهيئات العمومية التي تصدرها خلال مرحلة التحقيق في طلب

 .في طلب الرخصة البترة عن جهة إدارية غير مختصة بجميع القرارات الصاد
-69        في قراره الصادر بتاريخ في هذا الصدد اعتبر مجلس الدولة و 

الترقية والتسيير العقاري  رخصة البناء الممنوحة من قبل ديوان أن 63-1661
التي أعمال البناء هدم ، وأيد قيام الإدارة بباطلة، لأنها ليست جهة إدارية مختصة

 . 1 تمت بناء عليها
 :جاء في حيثياته 

طلاع وخاصة بعد الإ المستأنفلى القرار ا  الملف و  أوراق إلىبالرجوع  وحيث أن الغرفة  »
المتعلق  5779-56-95المؤرخ في  67-79من قانون  27المادة  على أحكام

ن غيره دوجلس الشعبي البلدي الصلاحية لرئيس الم و التي تعطي. بالتهيئة و التعمير
تصاصات والبناءات في قطاع خدية  بالنسبة لجميع الإالبناء ممثلا للبلبشأن تسليم رخصة 

أن رخصة البناء بيتضح  وهو الثابت في قضية الحال مخطط شغل الأراضي،تغطية 
تسلم التي  هي إلا وثيقة مبدئية للحصول على رخصة البناء ما من طرف الديوانالمسجلة 

 .« ن قضاء الدرجة الأولى سديد ويتعين تأييده برمتهإوعليه ف ،ديةإجباريا من طرف البل

 .القضائيةاختصاص الجهة :الثالثةالفقرة 
المتعلق بالتهيئة  3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22إن قانون رقم 

، لم يتضمن نصوصا خاصة بالإختصاص القضائي والتعمير المعدل والمتمم
  .لقرارات المتعلقة برخصة البناءا الطعن بإلغاء فيللنظر في دعاوى 

الذي  1669يوليو  16المؤرخ في  75-22كما أن نصوص القانون رقم 
تمام انجازها يحدد قواعد ها خالية من الإشارة لهذه ، جاءت بدور مطابقة البنايات وا 

 .النقطة

                                                 
غير . )33: ، رقم الفهرس661163: عن الغرفة الثالثة، ملف رقم 1661-63-69قرار مجلس الدولة المؤرخ في  1

 (.منشور
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يحيلنا إلى القواعد العامة للاختصاص في المواد الإدارية ،المذكورة في  مما
 .1يةمن قانون الإجراءات المدن 614و  21ين نص المادت
 :من قانون الإجراءات المدنية على أنه  21المادة   نصت

 
تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا،  »

ات المؤسس إحدىالقضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو  عفي جمي
 :، وذلك حسب قواعد الاختصاص التالية عمومية ذات الصبغة الإدارية، طرف فيهاال
تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر ووهران و قسنطينة وبشار و ورقلة التي -5

 :تصاصها الإقليمي عن طريق التنظيميحدد اخ
 ...الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات-
لس القضائية التي يحدد قائمتها أو كذا اختصاصها الإقليمي اتكون من اختصاص المج-6

 :التنظيمعن طريق 
 .«...رؤساء المجالس الشعبية البلدية الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن-
 

 :أنهمن نفس القانون على  614فيما تنص المادة 
 
  : تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا» 
لطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة ا-5

 .2«...المركزيةالإدارية 

                                                 
و  1669فبرايدر  11المدؤرخ فدي  22-22بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المستحدث بموجب القانون رقم  1

 .227 و 222عليه المادتان  تنصالذي لم يدخل بعد حيز التطبيق، فإن الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية 
 :على أن  222حيث تنص المادة 

 .    المحاكم الإدارية هي الجهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية  »           
تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاسـتئناف جميـع القضـايا ، التـي تكـون الدولـة أو الولايـة أو البلديـة  أو 

 .«إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها 
 :على أنه  227تنص المادة  كما

 :تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في  »         
 :دعاوى إلغاء  القرارات الإدارية والدعاوي التفسيرية ودعاوى فحص الشرعية للقرارات الصادرة عن -7

 الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية -    
 .«...ارية الأخرى للبلديةالبلدية والمصالح الإد-    

 11المدؤرخ فدي  22-22من قدانون الإجدراءات المدنيدة والإداريدة المسدتحدث بموجدب القدانون رقدم  227نصت المادة  2
 »   :منهدا الأولـى، على الاختصاص النوعي  لمجلس الدولة في الدعاوى الإدارية، حيث جاء في الفقدرة 1669فبراير 
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من القانون العضوي رقم  47نصت المادة   ،وبعد استحداث مجلس الدولة

3669مايو  16المؤرخ في  22-27
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1

قضايا المسجلة والمعروضة على الغرفة جميع الإحالة وتنظيمه وعمله ، على 
 .الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه

 :أنالقانون العضوي على من نفس  22فيما نصت المادة 
 
 :نهائيا في  و بتدائياإيفصل مجلس الدولة  »
ات الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلط-5

 .« ...المركزيةالإدارية 
 

لغاء القرار إ في مجال دعوى أن الاختصاص النوعيتج من كل ما سبق يستن
  :لتاليبرخصة البناء هو كا المتعلق
فيه ن الطعن إف ،را عن رئيس المجلس الشعبي البلديكان القرار صاد اذإ-

 .المختصة إقليميا للمجالس القضائيةيكون أمام الغرف الإدارية 
كون أمام ين الطعن فيه بالإلغاء إف ،ليعن الواا إذا كان القرار صادرا أم -

جالس القضائية الخمسة إحدى الغرف الإدارية الجهوية المتواجدة على مستوى الم
 .(ورقلة  ،قسنطينة، بشار ،وهران ،الجزائر)

صادر عن الوزير  ضد قرار بالإلغاء موجهاالطعن  إنه إذا كانوأخيرا ف -
 .ن الاختصاص يعود لمجلس الدولةإ، فلتعميرالمكلف  با

 الثالثةالغرفة إن ف ،2من النظام الداخلي لمجلس الدولة 44وحسب المادة 
 ة الإدارة وبمسؤولي المتعلقةعلى الخصوص في القضايا  البتهي المختصة ب

بالتالي فالأصل أن تفصل هذه الغرفة . بالحق وبالإيجارات بالإعتراف وبالتعمير 

                                                                                                                                      

ت الإدارية االإلغاء والتفسير وتقدير الشرعية في القرار  ىبالفصل في دعاو  وأخيرةيختص مجلس الدولة كدرجة أولى 
 .«المركزية  الصادرة من السلطات الإدارية

 .69، ص19، عدد 3669 سنة: الجريدة الرسمية 1
 .1661-61-19تمت المصادقة من قبل مكتب مجلس الدولة على القانون الداخلي، بالمداولة المؤرخة في  2
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لمكلف عن الوزير ا لغاء المرفوعة ضد القرار الصادرتحديدا في دعوى الإالثالثة 
 .بالتعمير ابتدائيا ونهائيا

عات القرار المتعلق مناز  في الرابعةحدث وأن تفصل الغرفة نه يأإلا 
عنها  ةالصادر  القرارات والاجتهادات القضائية ض، فقد صادفنا بعالرخصةب

 .القضايا ذات الصلة بالعقار على الخصوص في  البتمختصة ب لكونها
 

 .التظلم الإداري المسبق: الفقرة الرابعة
عرف التظلم الإداري المسبق بأنه الطريقة القانونية التي تمكن المتظلم من يُ 

  . 1المختصة  الجهة الإدارية منالحصول على قرار إداري مطابق للقانون 
 (Décision administrative préalable) حالة غياب القرار الإداري المسبق لك فيذو 

بالتالي، في النظام  .(Décision initiale)و يسمى كذلك بالقرار الإداري الأصلي 
القرار الإجرائي الإداري الفرنسي، إن هذا التظلم يقتدى به في حالة غياب 

ها نك ما يجعله أمرا مستبعدا في مجال دعوى الإلغاء كو ذل .الإداري المسبق فقط
 .على قرار إداريتنصب دائما 

لم الإداري المسبق إجراءا التظيعتبر الجزائري الإجرائي كان النظام  وقد
 في المواد الإدارية للجوء إلى القضاء الفاصلقبل ا، طاعن يقوم به كل ضروريا

غير  .دعوى إلغاء أو دعوى تعويض: مها كان نوع الدعوى في المادة الإدارية
المؤرخ  67-22المدنية  بموجب القانون رقم  أنه وبعد  تعديل قانون الإجراءات

فقط عندما  وجوبيامسبق الداري الإتظلم ال، أصبح شرط 3666غشت  39في 
دارية الغرفة الإ)الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة  ىيتعلق الأمر بدعاو 

 (.بالمحكمة العليا سابقا 
 :من نفس القانون بأنه  615نصت المادة حيث 

 

                                                 
ديددوان : ، دون طبعددة؛ بددن عكنددون،الجزائرالإداريــةات الإداريــة، شــروط قبــول الــدعوى قــانون المنازعــ: في رشدديدخلددو  1

 .366، ص1663المطبوعات الجامعية، 
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ون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي الذي يرفع أمام لا تكون الطع» 
، فإن لم توجد فأمام من مباشرة الجهة التي أصدرت القرار السلطة الإدارية التي تعلو

  .« أصدر القرار نفسه
 
غرف الإلغاء تلك المرفوعة أمام اللغي هذا الشرط بالنسبة لدعاوى أُ  فيما

حاولة الصلح أمام قر بدلا عنه ضرورة القيام بمأُ و  ،و الجهويةالإدارية المحلية أ
 .القاضي

 :نه أمن قانون الإجراءات المدنية على  7-722حيث نصت المادة 
 
رئيس المجلس القضائي الذي  إلى ،يرسل العريضة عقب قيدها أنعلى كاتب الضبط  »
 .مستشارا مقررا نيرئيس الغرفة الإدارية ليعإلى لها ييح

 .صلح في مدة أقصاها ثلاثة أشهرالقاضي بإجراء محاولة  ويقوم
ويخضع هذا القرار  ،تفاق الأطرافقرارا يثبت إ المجلس يصدر ،الصلحما إذا تم  وفي حالة

 .عند التنفيذ إلى الإجراءات المنصوص عليها  في هذا القانون
إلى  ، وتخضع القضيةيحرر محضر عدم الصلح عدم الوصول إلى اتفاق،وفي حالة  -

  .1«إجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون 

و عليه فإن اشتراط التظلم الإداري المسبق يختلف تبعا لكون رخصة البناء 
رئيس المجلس الشعبي عن صادرة عن الوزير المكلف بالتعمير أو عن الوالي أو 

 :البلدي
 

 الصادرة ناء ضد القرار المتعلق برخصة البالتظلم الإداري المسبق  :أولا
 .رعن الوزير المكلف بالتعمي

                                                 
 22-22قددد تناولدده قددانون الإجددراءات المدنيددة والإداريددة الجديددد بموجددب القددانون رقددم  ،بالنسددبة الددتظلم الإداري المسددبق 1

 :إذ جاء فيها. منه 272في المادة  1669فبراير  11المؤرخ في 
للشخص المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجـل المنصـوص عليـه  يجوز »
 .../... (.أشهر 4)أعلاه  262المادة  في

قـرارا بـالرفض ويبـدأ هـذا  ، بمثابـة (6)يعد سكوت الجهة الدارية المـتظلم أمامهـا عـن الـرد، خـلال شـهرين   .../...
 .الأجل من تاريخ تبليغ التظلم 

 .«يثبت إيداع التظلم  أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل  المكتوبة، ويُرفق مع العريضة 
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المتعلق برخصة البناء  الصادرة عن الوزير النزاع  المثار حول القرار  بما أن
نه وحسب إف ،بتدائيا ونهائياإمجلس الدولة  هو من اختصاصالمكلف بالتعمير 

من قانون الإجراءات المدنية لا بد من أن يقوم الطاعن قبل رفعه  615المادة 
 .اه بتظلم إداري مسبقلدعو 

 ،3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22قانون رقم للالرجوع بغير أنه 
 :أنهمنه تنص على  27نلاحظ أن المادة 

 
طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غير المقتنع برفض طلبه أن يقدم طعنا  يمكن »

سلمية الوت السلطة الجهة القضائية المختصة في حالة سك أمامسلميا أو يرفع القضية 
 .« أو رفضها له

 
 :المادتين نقطتين اتينهويلاحظ على 

لب الرخصة دون سواه من الى طالتظلم ع شرطأنها قصرت  :النقطة الأولى
 .حة القانونية في رفع دعوى الإلغاءالصفة والمصل أيضا قد تكون له الغير الذي

 ،1التظلم بأنه طعن سلمينوع  في تحديدهأن نصها لم يكن دقيقا  :النقطة الثانية
ذلك أن المتظلم من القرار  ،نه طعن إداري فقطأعلى ه و حددوكان الأولى ل

المتعلق برخصة البناء والصادر عن الوزير المكلف بالتعمير لا يمكنه  التقدم  
     2.ولائي بطعن سلمي بل

ية المدنمن قانون الإجراءات  612نه وحسب المادة إ، فميعاد رفع التظلم أما
 .منذ تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره شهران

ن ميعاد التظلم هو هو طالب الترخيص فإا كان الطاعن ، إذوبناء عليه
، متمثلا في الغيرأما إذا كان الطاعن  .الوزاريبالقرار  تبليغهمنذ يوم  شهران

 .3الشعبي البلديالقرار بمقر المجلس  نشرمنذ يوم  شهران التظلم هون ميعاد إف

                                                 
الددتظلم السددلمي أو الرئاسددي هددو الددتظلم الددذي يوجدده إلددى السددلطة الإداريددة التددي تمددارس السددلطة الرئاسددية علددى الجهددة  1

 .القرار الإداري محل التظلمالإدارية مصدرة 
 .التظلم الولائي هو التظلم الذي  يقدم إلى السلطة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري التظلم فيه 2
 :، على أنه3663مايو  19المؤرخ في  712-27من المرسوم التنفيذي رقم  41تنص المادة  3
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 رة التظلم الإداري المسبق ضد القرار المتعلق برخصة البناء الصاد :ثانيا

 .الشعبي البلديعن الوالي أو رئيس المجلس 
-22بموجب القانون رقم  بعد التعديل الوارد على قانون الإجراءات المدنية

كشرط من   لغي التظلم الإداري المسبقأُ  ،3666غشت  39المؤرخ في  67
التي ترفع أمام الغرف الإدارية المحلية أو الجهوية  لإلغاءشروط رفع دعوى ا
 .بالمجالس القضائية
البناء  المتعلق برخصةضد القرار  ن دعوى الإلغاء المرفوعةإوعلى ذلك ف

رئيس المجلس الشعبي البلدي لا يشترط فيها التظلم  الوالي أوعن  الصادرة
 .الإداري المسبق

 
 

 .لقضائيميعاد الطعن ا :الخامسةالفقرة 
المتعلق  رة القرار مصدختلاف الجهة إب يختلف ميعاد رفع دعوى الإلغاء

 .1برخصة البناء
 
 ميعاد الطعن القضائي في القرار المتعلق برخصة البناء الصادر  :أولا

 .عن الوزير المكلف  بالتعمير

                                                                                                                                      

صـاحب  إلـىبطلب رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملـف تبلغ السلطة المختصة المقرر المتعلقة  »               
 .«...، وتوضع نسخة من هذا القرار  تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي[...]الطلب 

 :من نفس المرسوم  42كما جاء في المادة 
 البلـدي لكـلي رخص النسخة من المقـرر المتضـمن رخصـة البنـاء الملصـقة بمقـر المجلـس الشـعبت ُ »              

 .«الطلب وذلك إلى غاية انقضاء أجل سنة وشهر طلاع على الوثائق البيانية لملف شخص معني بالإ
، 1669فبرايدر  11، المدؤرخ فدي 22-22بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المستحدث بموجب القدانون رقدم  1

منددذ   أشــهر 4ة بالمجددالس  القضددائية أو مجلددس  الدولددة بددد فقددد وحددد ميعدداد الطعددن القضددائي سددواء أمددام الغددرف الإداريدد
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  221و 272و 262راجع المواد . تاريخ تبليغ  القرار المطعون  فيه أو نشره
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على أن ميعاد الطعن  من قانون الإجراءات المدنية 622تنص المادة 
 ثلاثة أشهرمن تاريخ تبليغ قرار رفض التظلم الإداري أو  انشهر القضائي هو 

 .الوزير المكلف  بالتعمير عن الرد رفع التظلم الإداري في حالة سكوت من تاريخ
 
 البناء الصادر المتعلق برخصةميعاد الطعن القضائي في القرار  :ثانيا 

 .البلدي المجلس الشعبيعن الوالي أو رئيس 
ن ميعاد الطعن من قانون الإجراءات المدنية فإ مكرر 722حسب المادة 

نطلاقا من تاريخ تبليغ القرار بالنسبة إ أربعة أشهرالقضائي في هذه الحالة هو 
 .لطالب الرخصة  أو النشر بالنسبة للغير

في بعض الحالات  تجميدهامكن إلى أن هذه المواعيد يُ نبغي الإشارة يكما 
، وفي حالة طلب المساعدة ن إقليم الدولةن كبعد المتقاضي عالتي حصرها القانو 

 . 1من النظام العامالميعاد  شرط هذا و يعد .القضائية
 

الشروط )حالات وأسس رفع دعوى الإلغاء  :الفرع الثاني
 .(الموضوعية

 
نه يفترض فيها أبمعنى  ،تكون مطابقة للشرعيةلأصل أن القرارات الإدارية ا

أن هذه تعتبر قرينة  غير .ة عناصرهاقد صدرت صحيحة في كاف تكون دائما أن
عيوب لعيب من عدم صحتها الطاعن بأن يبرهن  ،ثبات العكسلإ بسيطة قابلة

 .شرعيةال عدم
الشكل وعيب  ،صلاختصااعيب عدم : في شرعيةالمثل عيوب توت

وكذا  ،عمال السلطة وعيب مخالفة القانونستإفي  نحرافلإاوالإجراءات وعيب 
 .1نعدام السببإعيب 

                                                 
 :من قانون الإجراءات المدنية على أنه  426تنص المادة  1
مخالفـة المواعيـد المحـددة قانونـا لمباشـرة حـق مـن الحقـوق بموجـب  فيما عدا القوة القاهرة، يترتب السقوط على »

 .«نصوص هذا القانون 
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  .عيب عدم الاختصاص :لفقرة الأولىا

ختصاص نتيجة عدم القدرة القانونية الإيكون القرار الإداري معيبا من حيث 
 فيلأنه لا يدخل  ،لإدارية على إصدار  قرار إداري معينلسلطة من السلطات ا
 .مقررة قانونا اختصاصاتنطاق ما تملكه من 
إدارية  سلطة اختصاصاتسلطة إدارية على  عتداءإيتمثل في  فهو باختصار

، حيث لا يمكن من النظام العامرا لخطورة هذا العيب فإنه يعتبر ونظ. ىأخر 
ثيره  في أي أن ي ويمكن للقاضي من تلقاء نفسه، على مخالفة  قواعدهتفاق الإ
 2.، كما يمكن  تصحيحه لاحقاحلة  كانت عليها الدعوى الإداريةمر 

وعدم  ختصاص المكانيدم الإع :عدة أوجه منها ويأخذ عدم الاختصاص
 .الزمنيختصاص الإختصاص الموضوعي  وعدم الإ
صدور قرار إداري عن عي في حالة و الموضتحدث حالة عدم الاختصاص 

، كأن يقدم رئيس المجلس  ختصاصهاإع يخرج عن مجال و جهة إدارية في موض
 .بالبناء يختص بمنحه الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير االبلدي ترخيص

بتاريخ  ، القرار الصادر عن  مجلس الدولةو في هذا الشأن نذكر
69/63/1661

عن ديوان الترقية رخصة البناء الصادرة فيه إلغاء ، الذي جاء 3
صدار لتسيير العقاري  الممنوحة للطاعنوا ، لعدم اختصاص هذا الديوان بمنح  وا 
-22ن القانون رقم م 25 ا على المادة، تأسيسلقرارات  المتعلقة  برخصة البناءا

تعطي الصلاحية التي والتعمير  المتعلق بالتهيئة 3666-31-63 في المؤرخ 62
يس  المجلس الشعبي  دون غيره  بشأن تسليم  رخصة البناء بصفته ممثلا لرئ

 .مخطط شغل الأراضي للبلدية بالنسبة لجميع البناءات في قطاع يغطيه 

                                                                                                                                      
 .عيوب عدم الشرعية الخارجية وعيوب عدم الشرعية الداخلية: هنالك تصنيف عملي لهذه العيوب إلى 1

لشرعية الداخلية فيما تتمثل عدم ا. وتتمثل عدم الشرعية الخارجية في عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات
 .في مخالفة القانون والانحراف  بالسلطة وفي انعدام السبب

 .391، مرجع سابق، صالوجيز في المنازعات الإدارية :محمد الصغير بعلي 2
غيددر . )33:، رقددم الفهددرس661663: عددن الغرفددة الثالثددة، ملددف رقددم 69/63/1661: قددرار مجلددس الدولددة المددؤرخ فددي 3

 (.منشور
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إذا صدر  قرار  حالة ما فيتمثل فيعيب عدم الاختصاص المكاني  أما
. إتخاذ إجراء معين داخل إقليم لا يخضع لسلطتهاإداري عن جهة إدارية متضمنا 

رض تقع في إقليم لأكأن يمنح رئيس المجلس الشعبي البلدي ترخيصا بالبناء 
ن الحدود المكانية لأالوقوع نظرا عيب نادر الوالواقع أن مثل هذا  .بلدية أخرى
 .دة بوضوحتكون محدوالجغرافية 

لمدة ني بوجود جهة الإدارة خارج االزم ختصاصو يرتبط عيب عدم الإ
سواء تعلق  الأمر  1.من حيث بدايتها أو نهايتها ختصاصاتهالإالزمنية المحددة 

أو التقاعد أو الاستقالة أو غيرها من الأسباب التي تؤدي إلى سحب  بالعزل 
 .ختصاص أو انتهاء  المهام طبقا للقانونلإا

 
 

  .عيب الشكل والإجراءات :الفقرة الثانية
في حدود ة  القرار المتعلق برخصة البناء الجهة المختص لا يكفي أن تصدر

جراءات أوجب أيضا أن  إن القانون قد بل اختصاصها، تصدر في شكل معين وا 
 .الشكل والإجراءات  ببعيبا كان مشو  معينة و إلا
 ،التي يجب أن يأتي فيها القرار غةحترام الصيإفي عدم  عيب الشكلويتمثل 

 .والتوقيع مثلاأ 2 يببنعدام التسإك
-63-33الدولة بتاريخ صدد نذكر القرار الصادر عن مجلس وفي هذا ال

 والذي قضى بتأييد القرار المستأنف القاضي بإلغاء رخصة البناء 3 1661

ئيس أن مسلم الرخصة وهو ر  حيث ،لأنها مشوبة بعيب شكلي المسلمة للمستأنف
 .ليوقعها فيما بعد النائب الثاني للمجلس، الشعبي البلدي لم يوقعها المجلس

                                                 
 .363مرجع سابق، ص عزري الزين، 1

 
 : المتعلق بالتهيئة والتعمير على أنه 3666ديسمبر 63المؤرخ في  62-22من القانون رقم  26تنص المادة 2

معلــلا وفــي حالــة الــرفض أو الــتحفظ يبلــغ المعنــي بــالقرار الــذي اتخذتــه الســلطة المختصــة علــى أن يكــون ... »   
 .« قانونا

غيددر .)13:، رقددم الفهدرس661163: عددن الغرفدة الثالثددة، ملدف رقدم 1661-63-33: قدرار مجلدس الدولددة المدؤرخ فدي 3
 (.منشور
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وأن التوقيع ، ير مفوض للقيام بمثل هذا الإجراءالثاني غوحيث أن هذا النائب 
يتم من طرف الشخص الذي  أصدرها وهو الرئيس  أن على رخصة البناء يجب

 .صةذلك في الرخإلى آخر بشرط أن يشار أو يفوض شخصا 
فيكون عند عدم إحترام الجهة مصدرة القرار  مخالفة الإجراءاتعيب أما 

قيق حالة مخالفة إجراءات التح ومثال ذلك .على عملية اتخاذهللإجراءات السابقة 
 42 المواد) .مصلحة الدولة المكلفة  بالتعميرفي طلب رخصة  البناء من قبل 

 (.712-27رقم  من المرسوم التنفيذي 46و 47و
1663-69-39عن مجلس الدولة بتاريخ   قرار د صدروق

الذي قضى  1
لأنه لم يتم صة البناء المسلمة، والقاضي بإلغاء رخبتأييد القرار محل الإستئناف 

 72ستشارية المنصوص عليها في المادة لإعند تسليمها أخذ رأي إحدى اللجان  ا
في حين أن  .3663مايو  19رخ في ؤ الم 712-27رقم من المرسوم التنفيذي 

 ،في أي طلب للرخصة البتعند  ةالمصالح المختصة واجب ضبعاستشارة 
ستعمال الصناعي أو التجاري أو وخاصة فيما يخص البنايات ذات الإ

 .المخصصة لاستقبال الجمهور 
 

  .عيب مخالفة القانون: الثالثةالفقرة 
غير  كون القرار الإداري مشوبا بعيب مخالفة القانون إذا كان موضوعه

 .بالتحديد للقواعد القانونية التي صدر القرار مستندا عليها و شرعيةمطابق لل
كون القرار المتعلق برخصة البناء معيبا بعيب مخالفة القانون إذا وعلى ذلك ي

 .التشريعلقواعد  مخالفاكان 
قرار مجلس  الدولة الصادر   ،ومن أمثلة تطبيقات عيب مخالفة  القانون

1661-69-11بتاريخ 
في تقدير والذي قضى بإلغاء القرار المستأنف لخطئه  2
، والقضاء بأحقية  تسليم رخصة البناء المستأنف لأن الوقائع وتطبيق القانون

                                                 
 (.غير منشور. )339:عن الغرفة الثالثة، فهرس رقم 1663-69-39: قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1
غيدر . )113:، رقم الفهدرس666969: عن الغرفة الثالثة، ملف رقم 1661-69-11: قرار مجلس الدولة المؤرخ في 2

 (.منشور
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من  75-74 على جل الشروط المنصوص عليها في المادتين طلبه يتوفر
وبالتالي أبطل  ،3663مايو  19المؤرخ في  712-27المرسوم التنفيذي  رقم 

 .الرفض الصادر عن الجهة الإدارية المختصةقرار 
للقانون في طلب رخصة البناء  البتمخالفة الجهات المختصة ب و قد تتخذ

 :ها نم ،عدة صور
 مخالفتها المباشرة لقاعدة قانونية :  

بعد تجاهل الإدارة القاعدة القانونية  ،القرار المذكور سالفا الحال في كما هو
، رغم أن الطلب قد استوفى ث رفضت منح الترخيصبحي الشأن،ا المطبقة في هذ

 .جميع الشروط المقررة بشأنه
 الخطأ في تفسير القاعدة القانونية : 

 فترفض القانونية،مخالفا لقصد المشرع في القاعدة  لها مقصودان تعطي أوذلك ك
عقد  مقدِّ لم يُ لعقار على أساس أنه  مثلا الترخيص بالبناء لشاغل قانوني الإدارة

 .1  لكيةالم
 

 .السلطة في استعمال نحرافالإ  عيب :الفقرة الرابعة
اله أعم يخضع رجل الإدارة لقاعدة عامة تفرض عليه أن يستهدف بجميع
عد عيبا وتصرفاته تحقيق الصالح العام، ولذلك فإن تجاوزه لهذه المصلحة يُ 

 .عرض قراره للبطلانيُ 
ستعمال السلطة إكالتعسف في عن هذا العيب بتعابير مختلفة ويعبر 

 .في استعمال السلطةنحراف والإ
في مجال العمران  السلطة في استعمال نحرافالإن مظاهر إومهما يكن ف

 :تنحصر أساسا في 
  العمرانيةعن المصلحة العامة استهداف غاية بعيدة. 
 مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف التي نص عليها قانون العمران. 
 1 ة بمنح التراخيصإساءة استعمال الإجراءات الخاص. 

                                                 
 .336عزري الزين، مرجع سابق، ص 1
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رئيس مجلس شعبي بلدي منح رخصة البناء لطالبها  أن يرفض مثال ذلك
رخصة بناء في حي سكني ، أو أن يمنح الوالي بسبب وجود نزاع شخصي معه

في هذا الصدد نذكر بعض  .لم تراع فيه الشروط البيئية بشكل دقيق ،مصنع
 :مثل القرارات القضائية

في قضية السيد  ،1663-61-31الدولة بتاريخ القرار الصادر عن مجلس -
 .2ضد بلدية دالي إبراهيم "ع.م.ب"

ث تتخلص وقائع النزاع في أن تلك البلدية رفضت تسليم رخصة البناء حي
غير  .الذي بحوزته لا يمنحه صفة المالك بحجة أن العقد الإداري "ع.م.ب"للسيد 

من رخصة البناء أرض موضوع طلب أن الطاعن  كان قد استفاد من قطعة 
التزام  كان من بين بنود هذا العقدو  ،ارياته هذه الأخيرة عقدا إدوقد منح البلدية،

 .نقل الملكية إتمام إجراءاتب هذه الأخيرة
لا غبار " ع.م.ب"وعليه جاء في قرار مجلس الدولة أن صفة  المالك للسيد 

اء القرار ومنه يتعين إلغخصة هو أمر تعسفي؛ عليها وأن رفض تسليمه الر 
 ،3661-61-31ريخ الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتا

الخاصة بالقطعة  رخصة البناءأن تسلم للعارض يم بدالي إبراه والحكم على بلدية
 .بدالي إبراهيم  (ز.م)رض أالواقعة على  31الأرضية رقم 

إلغاء قرر مجلس الدولة  ،3 1663-61-69في قرار آخر صادر بتاريخ  و
بطال قرار إلغا ذلك أن  .ء رخصة البناء الممنوحة للمستأنفالقرار المستأنف وا 

 الغاء رخصة البناء بالطريقة التي استعملتها البلدية يعد مخالفة  للقانون وتجاوز إ
أنها أصدرت قرار إلغاء دون أن يرتكب  أو تعسفا في استعمال سلطاتها ،إذ

ذلك أنها قامت به  إلىف ضأخاص،  أية مخالفة مسجلة في محضرالمستفيد 
 (.يوما 22) .فوات المدة القانونية المقررة لهبعد 

                                                                                                                                      
 .336نفس المرجع، ص 1
 (.غير منشور. )1931: عن الغرفة الثالثة، ملف رقم 1663-61-31: قرار مجلس الدولة المؤرخ في 2
. 331: ، رقددم الفهددرس663161: عددن الغرفددة الثانيددة، ملددف رقددم 1663-61-69: قددرار مجلددس الدولددة المددؤرخ فددي 3
 (.غير منشور)
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في  1663-61- 66بتاريخ مجلس الدولة  آخر صادر عن قرارفي و جاء 
 : 1 "ع.ز" ضد "بلدية بسكرة"قضية 
 
البناء قد  لقرار إلغاء قرار رخصةن المستأنفة بأخذها أنه يستخلص مما سبق بأحيث  »

 .لرخصة البناء ت، المتعلقة بمنحهبجل الإجراءا اتجاه المستأنف عليه الذي قامفت تعس
البناء مشوب بتجاوز السلطة  إلغاء رخصةن قرار أب اعتبرواحيث أن القضاة الأولين لما 

 .« القرار إذن تأييد، وبالتالي يتعين تقدير الوقائع وفي تطبيق القانونفقد أصابوا في 
 

دولة على إلغاء قرارات الإبطال لرخص البناء المشوبة لس الومنه فقد درج مج
ثبات حق الطالب في الحصول على ا  و  السلطة،في استعمال تجاوز البعيب 
 .الرخصة

بمنح  للإدارة اتوجيه القضاء أمر  غير أن هنالك تساؤلا يطرح هنا حول أن
 .بين السلطات الثلاثرخيص قد يصطدم بالمبدأ الدستوري القاضي بالفصل الت

دارة وبين هذا على أعمال الإ الشرعيةيتم تحقيق التوازن بين رقابة فإلى أي مدى 
 ؟المبدأ الدستوري

على أعمال الإدارة الفاصل في المواد الإدارية الأصل أن رقابة القضاء 
في صلاحيات الإدارة إلا بالحد  ألا يتدخل منه قتضيت ،الشرعيةانطلاقا من مبدأ 

  .الشرعيةحترام الإدارة لمبدأ إ ون وتطبيق القان الذي يحفظ به
استقرارا حول هذه  مجلس الدولة نفسه لم يعرف إتجاهن إأخرى ف من جهة

منها  ،عديدةمر للإدارة بمنح رخصة البناء في قرارات فقد رفض توجيه أ. النقطة
ت حيث رفض ،2 1661 -63 -33بتاريخ  عن الغرفة الرابعةالصادر  قرارال

توجيه أمر للإدارة تأسيسا على  يا الفاصلة في المادة الإداريةالقضائية العلالجهة 
 :أنه 

 

                                                 
. 161: ، رقددم الفهددرس631631: عددن الغرفددة الثالثددة، ملددف رقددم 1663-61-66: قددرار مجلددس الدولددة المددؤرخ فددي 1
 (.غير منشور)
غيدر . )31:، رقدم الفهدرس661931: عن الغرفدة الرابعدة، ملدف رقدم 1661-63-33: قرار مجلس الدولة المؤرخ في 2

 (.منشور
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نه لا يمكن للقاضي أأن ثمة استقرار في أحكام الفقه القضائي الإداري من مقتضاه  »
ري في الحالات المماثلة أن يأمر أو يوجه أمرا إلى الإدارة من أجل القيام بعمل أو الإدا
 .«...السلطات المكرسة دستوريا بينصل ع عنه تطبيقا لقاعدة الفمتناالإ
 

1663-61-66عن مجلس الدولة بتاريخ مشابه صادر  وفي قرار آخر
1، 

 : فيهجاء 
 
البلدي أمر المجلس الشعبي  إلىلرامي ا للمستأنفين الأصلينه عن الطلب أحيث  »

ارة أمام  نه يتعين  إثبنوه فإزع عليها المتعلقة  بالكشك الذي يمه رخصة البناء المتنابتسل
المستأنفين المبدأ المستقر عليه  في الاجتهاد القضائي الذي ينص على  أن القضاء 

لمبدأ المؤسس على فصل لالإداري  غير مؤهل  قانونا  لتقديم  أوامر للإدارة  
 .«...السلطات

 

 .عيب انعدام السبب :امسةالفقرة الخ
إلى صدر مستندا يستلزم حتى يكون القرار مشروعا أن ي الشرعيةإن مبدأ 

واقعية  قيام حالاتوأن يسبق إصداره  قوته القانونيةمنه  قانوني يستمدأساس 
 .تبرر إصدارهفعلا  صحيحة

فالقاعدة القانونية والحالات الواقعية تكونان ما يسمى بأسباب القرار، وعدم 
 .هذه العناصر يعرف بعيب السبب احترام

 انعدامب انعدام السبب إذا ثبت ويكون القرار المتعلق بالرخصة مشوبا بعي
 الحالة أو الواقعة المادية أو القانونية التي اعتمدت عليها الجهة الإدارية في بثها

 .في طلب الرخصة
 ،البناء لطالبهارخصة منح  الإدارية المختصةومثال ذلك أن ترفض السلطة 

حسب )ثري أأو  طابع تاريخي أماكن ذاتالبناء يقع في  مشروع يثبت مدعية أن
القانوني السبب هذا  انعدام وجودثم يثبت ، (62-22رقم  من القانون 22المادة 

 .هذه الحالة في

                                                 
. 111: ، رقددم الفهددرس 631611: غرفددة الثالثددة، ملددف رقددمعددن ال 1663-61-66: قددرار مجلددس الدولددة المددؤرخ فددي 1
 (.غير منشور)
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 رخصة البناءالمقرر بمنح  الإدارية المختصة بإلغاءأو أن تقوم الجهة 
، الأعوان المؤهلينبحقه من قبل  مخالفة حررضر للمستفيد على أساس وجود مح

 .ضرهذا المح انعدام وجودثم يثبت 
-36            بتاريخ  س الدولة الصادرنذكر قرار مجل ،وفي هذا الإطار

61-1663 
البلدي فيه بخصوص قضية رئيس المجلس الشعبي  تقرر والذي 1

 ":ب.ع" بسكرة ضد لبلدية
 
يدور  حول طلب  حيث يتبين لمجلس الدولة  من خلال أوراق  الملف أن أساس  النزاع»

ة الإدارية  بالمجلس القضائي ببسكرة تأسيسا على أن عدم عن الغرف إلغاء  قرار صادر
 .لأسباب أمنيةالبلدية  كان وفقا منح  رخصة البناء من طرف 

استند على  ن القرار المستأنفإالمستأنف ف اتلبردا على ط حيث أن مجلس الدولة و
س الصادر عن نف 67/92/6999القرار المؤرخ  في  المعين بموجب "ب.ل"تقرير الخبير 
، الصادر في هذا الشأناء بالقرار ، وأن الخبير قد أنجز مهمته وفقا لما جالغرفة الإدارية
بين أن المسافة الأمنية التي تفصل  الذي الخبرة ما أكده القرار المستأنف وكان مفاد هذه

ن البناية  ، وهذا يدل  على أامتر  55.57: هي الخط الكهربائيالبناية موضوع النزاع عن 
، مما يتعين  رفض  تقع ضمن منطقة الخطرجلها لاأالمتنازع من طلب الرخصة  موضوع 

جله تسليم رخصة البناء  للمستأنف أالذي رفض من  لعدم توفر السببطلب المستأنف 
 .« ...عليه

 

  .آثار رفع دعوى الإلغاء :الفرع الثالث
 
من ن تحريك ورفع دعوى  الإلغاء ضد القرار  المتعلق  برخصة البناء  إ

، م الغيرأطرف ذوي الصفة  والمصلحة القانونية  سواء كان  طالب الرخصة  
المتعلق حيث يظل القرار  ؛ئية المختصة  ليس له أثر توقيفيأمام الجهة القضا

في النزاع من قبل   حتى يتم الفصليا وسار  يه نافذابالرخصة  المطعون ف
 .القاضي الفاصل في المواد الإدارية المختص

                                                 
. 331: ، رقددم الفهددرس633391: عددن الغرفددة الثالثددة، ملددف رقددم 1663-61-36: قددرار مجلددس الدولددة المددؤرخ فددي 1
 (.غير منشور)



.حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء

 

 - 174 - 

إما ينطق بالحكم  الحكم فإنهمن قبل قاضي نظر في دعوى الإلغاء وعند ال
 (.رفض الإلغاء)ذلك القرار  بتأكيد صحةبإلغاء القرار المطعون فيه أو 

 
 .المطعون فيهحالة رفض إلغاء القرار  :الفقرة الأولى

القرار ( شرعية)ن القرار القضائي الصادر يؤكد صحة إفي هذه الحالة ف
منح رخصة البناء أو برفض  تعلق الأمر بقرار سواء، لبناءالمتعلق  برخصة ا

 .المنح  من قبل الجهة  الإدارية المختصة
مشوبا بأي  ضائية أن هذا القرار الإداري ليسإذا رأت الجهة الق ويكون ذلك

، فيستمر بذلك القرار  في الخارجية أو الداخلية الشرعيةعيب من عيوب عدم 
حداث جميع آثاره  و   .سواء أكان  بالرفض أو القبولإنتاج وا 

في  1663-61-36ومثال ذلك القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 
جاء الذي  1"ص.ب"قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين توتة ضد 

 :فيه
 
كان يرمي إلى إبطال حيث أن المجلس يرى بأن الطلب الأصلي للمدعي المستأنف عليه  »

المؤرخ في  555/75ور أعلاه لتجاوز السلطة إذ أن هذا المقرر رقم مقرر البلدية المذك
 .أمر بوقف الأشغال غير المشروعة على القطعة الأرضية التابعة للبلدية 67/95/5775

حيث أنه من الثابت أن المستأنف عليه لم يحصل على رخصة بناء و من ثم فإن الأشغال 
كانت غير مشروعة و بالتالي فإن المقرر  االتي تمت على القطعة الأرضية المتنازع عليه

 .مبرر و قانوني و لا يحمل أي طابع لتجاوز السلطة
يتعين إلغاء القرار ، مما بطالهم المقرر المذكورأن قضاة الدرجة الأولى أخطئوا بإ حيث

 .« المستأنف
 

  .حالة إلغاء  القرار المطعون فيه :الفقرة الثانية
ي المواد الإدارية أن القرار المطعون فيه إذا ما لاحظ القاضي الفاصل ف

؛ يصدر قرارا قضائيا بإلغاء ذلك القرارفإنه  ،الشرعيةعدم مشوب  بإحدى عيوب 
                                                 

غيدر . )336 :، رقم الفهدرس666133: عن الغرفة الثالثة، ملف رقم 1663-61-36:قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1
 (.منشور
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ما إلى ويؤدي ذلك إلى زواله حيث يعد كأنه لم يصدر أبدا ويعود بأطراف القرار 
 .كانوا عليه قبل صدوره

ار الإداري برفض لقر اأن الإشكالية تبرز في حالة كان موضوع الإلغاء  غير
إلزام الإدارة بتسليم الإدارة  الحكم في إمكانية قاضي، ومدى منح رخصة البناء
 .1 لطالبها المختصة الرخصة

 
 
 
 

 .دعوى التعويض :المطلب الثاني
 

، فهي وسيلة استعمالاارية  الأكثر الإد ىتعتبر دعوى التعويض من الدعاو 
الحقوق والحريات الفردية والدفاع عنها  ةستعمال والتطبيق لحمايقضائية كثيرة الإ

 .الضار  مشروع والغير نشاط الإدارة في مواجهة  
التي يحركها  تيةويمكن تعريف دعوى التعويض بأنها الدعوى القضائية الذا

 وطبقا الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية  المختصة ،ويرفعها أصحاب 
والعادل اللازم بالتعويض الكامل لمطالبة ل ،كليات والإجراءات المقررة قانوناللش

2.للأضرار التي  أصابت حقوقهم  بفعل النشاط الإداري الضار
  

إلى شروط قبول دعوى  التعويض سيتم التعرضولدراسة دعوى 
 .(الفرع الثاني)، وأساسها (الفرع الأول)التعويض

 
 .دعوى التعويض شروط قبول :الفرع الأول

 
                                                 

 . سبق التعرض لهذه الإشكالية 1
ديددوان : الجزائددر ؛دط ،النظريــة العامــة و للمنازعــات  الإداريــة فــي  النظــام القضــائي الجزائــري : عمددار عوابدددي  2

 .199، صنظرية الدعوى الإدارية:الثانيالجزء ، 3669،المطبوعات الجامعية 
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ض الناتجة عن إصدار قرار متعلق برخصة إن شروط رفع دعوى التعوي
الفقرة )م رفع هذه الدعوىيمكنه نالبناء هي شروط تتعلق بالأشخاص الذي

والجهة المختصة بنظر  ،(الفقرة الثانية)وضرورة الطعن في قرار إداري ،(الأولى
 .(الفقرة الرابعة)، وأخيرا ميعاد الطعن القضائي(الفقرة الثالثة)لدعوىا

 
 .الطاعن :الأولىالفقرة 
 وىالدعا بالنسبةه ما يشترط في في الطاعن بالنسبة لدعوى التعويض يُشترط

 .القضائية الأخرى
وما تتطلبه من توافر  ،من قانون الإجراءات المدنية 452وذلك طبقا للمادة  

 .1 لية والصفة والمصلحةشروط الأه
أن  بد على الطاعن فلا ،2الشخصية أن دعوى التعويض من الدعاوى وبما

لب الرخصة أو ايثبت أن له مصلحة مباشرة ويمكن أن يكون الطاعن هنا ط
 .الغير 
 

 .وجود قرار سابق :الفقرة الثانية
 :من قانون الإجراءات المدنية  مكرر 722تنص المادة 

 
 قرار بتطبيق الطعن في إلا 3فرادأحد الألا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من »

 .«...إداري
 

                                                 

 
 .161، مرجع سابق، صات الإداريةالوجيز في المنازع: محمد الصغير بعلي1
نظريدة الددعوى : ، الجدزء الثدانيالنظرية العامة و للمنازعات  الإدارية في  النظام القضائي الجزائري: عوابدي عمار 2

 .199الإدارية، مرجع سابق، ص
فدع ، ممدا يدوحي أن را"شـخص"عوضدا عدن  "فـرد"نقدص فدي اسدتعمالها كلمدة  مكـرر 722يلاحظ على صياغة المدادة  3

: محمددد الصددغير بعلددي:راجددع. الدددعوى الإداريددة يجددب أن يكددون شخصددا طبيعيددا ولدديس معنويددا، بينمددا الأمددر لدديس كددذلك
 .161، مرجع سابق، صالمنازعات الإدارية الوجيز في
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كون محل دعواه القرار الإداري يعلى رافع دعوى التعويض أن  يتعين وعليه
بقرار  رفض أوأو بقرار  بقرار منح تعلق الأمر البناء سواءالمتعلق برخصة 

 .تأجيل البت
 هذا الأخير، إذا اتضح أن بالغير الرخصة ماسا قرار منحن يكو  أن حتمليُ 
ر وشخصي من مباش حد جيران المستفيد من الرخصة وأنه تضرر بشكلأهو 
 .الاعتبارخذ وضعيته بعين أ دونالرخصة  منح تلكجراء 

في  التأجيلأن  نتبي  ، إذا بهالماسا بطا البتأن يكون قرارا تأجيل  كذلكيمكن 
مصاريف قد أدى إلى تحميله   مبرر قانوناالغير في طلب الترخيص  البت

 .تثمارية  عليهاس تفويت فرص ثر ارتفاع  أسعار مواد البناء وإإضافية  
 

 .القضائيالاختصاص  :الفقرة الثالثة
برخصة البناء أمام  رفع دعوى التعويض عن القرار المتعلقلابد من أن تُ 

 .الجهة القضائية المختصة
صفة لحدد الاختصاص  النوعي  تبعا ي وحسب قانون الإجراءات المدنية

 :المدعى عليه
  ن المادة إ، فأو الوالي التعميرعليه  هو الوزير المكلف بفإذا  كان المدعي

الغرف أن  على 1فقرتها الأخيرةفي تنص  ،من قانون الإجراءات المدنية 21
 ئية هي من تختص  بالنظر  في دعاوىبالمجالس  القضا المحليةالإدارية 
 .التعويض

  البلدي رئيس المجلس  صادر عنموجهة ضد قرار  كانت الدعوىأما إذا
 :يتينوضع التمييز بينمن  فلابد

                                                 
 : من قانون الإجراءات  المدنية على أنه  21من المادة  الأخيرة تنص الفقرة  1

القضـائية  التـي تحـدد قائمتهـا  وكـذا اختصاصـها  الإقليمـي عـن طريـق تكون من اختصـاص المجـالس  »         
 :التنظيم 

المنازعات المتعلقة  بالمسؤولية للدولة والولاية  والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية  والرامية [...]
 .«لطلب  تعويض 
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عن رئيس المجلس الشعبي البلدي  صدر القرار المتعلق برخصة البناءأن ي -    
 البلدية،بالتعويض موجها ضد  ، وهنا يكون الطعنللبلديةبصفته ممثلا 

 .بالنظر فيه بالمجالس القضائيةوتختص الغرف الإدارية 
ممثلا  هالبلدي بصفت المجلس الشعبيصادرا عن رئيس  كان القرارأما إذا  -    

 ،في وزير التعمير الدولة ممثلةد موجها ض الطعن يكونن إ، فللدولة
 .هوتختص أيضا الغرف الإدارية بالمجالس القضائية بالنظر في

 
  .ميعاد الطعن القضائي: الفقرة الرابعة

من قانون  مكرر 722دة ن القضائي أمام المجالس حسب الماالطع ن ميعادإ
، منذ تبليغ القرار بالنسبة لطالب الرخصة أشهر أربعةالإجراءات المدنية هو 

يترتب على  .رمجلس الشعبي البلدي بالنسبة للغيومنذ نشر القرار في  مقر ال
 .دعوى التعويض  سقوطفوات  هذا الميعاد القانوني 

 
 .أساس دعوى التعويض :الفرع الثاني

 
انونا لقبول جراءات والشكليات المقررة قبعد توفر الشروط الشكلية وتحقق الإ

تتحرك المختصة، والفصل في دعوى التعويض من قبل الجهة القضائية النظر 
عملية فحص وبحث وتحليل أسباب الحكم بالتعويض وهي نفس أسس وشروط 

وضرر وقيام علاقة   ، من حيث وجود خطأ قيام وانعقاد المسؤولية الإدارية
 .سببية بينهما

 
 .أـالخط  :الفقرة الأولى
طلب رخصة البناء في  الفصلالإدارة المختصة  سيءأ في أن تُ يتمثل الخط

، أو تؤجل شرعية، كأن ترفض منح الرخصة لطالبها لأسباب غير مامهاأالمرفوع 
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أو حتى أن تمنح رخصة بناء للمستفيد دون  في الطلب لأسباب لم تحددها، البت
 .التأكد من رفع التحفظات التي كانت تشوب الطلب

 ،1663-61-36كر قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ نذوفي هذا الصدد 
" م.ع"ذوي حقوق"في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي  لبلدية الشلف ضد 

 :ي حيثياته فوالذي جاء . 1"ومن معهم

 .لتدعيمهتقدم أي دفع  أن الاستئناف بدونبهذا  البلدية قامتحيث أن  »
للضحية من د سلمت رخصة البناء أن البلدية قنه يستخلص من عناصر الملف بأحيث 

 .علوي طابق سفلي وطابقيتكون من  بناء مسكنجل أ
حيث أنه وأثناء  انجاز هذا المسكن أصابت هذه الضحية بصدمة كهربائية وهي تقوم 

 .بتغطية السقف فوق الشبكة الكهربائية
بناء سكن في مثل هذا الشكل رغم  وجود  لبلدية بتسليمها للضحية رخصةحيث أن ا

صدمة الكهربائية  وبالتالي  الشبكة الكهربائية فهي تصبح مسؤولة لوحدها عما نجم عن ال
البلدية فقد  عاتقمجلس الشلف لما قرروا بجعل مسؤولية هذا الحادث على   فقضاة

 .« أصابوا في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون
بتأييد وعليه فقد قضى مجلس الدولة في هذه القضية بقبول الاستئناف و 

ضحية إلى الالقرار المستأنف مبدئيا وتعديلا له تخفيض المبلغ الممنوح لأبوي 
 .مائتين وخمسون ألف دينار لكل واحد منهما

لها تطبيقا  تجد لا بدون خطأهذا وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية الإدارية 
لة عن مجلس الدو  لقرار الصادروفي هذا الشأن نذكر ا ؛في مادة رخصة البناء

 :  1663-61-33بتاريخ 

جراءات المدنية مكرر من قانون الإ 527حيث أن دفوع المستأنف المتعلقة بالمادة و  »
نه في أ، إلا لا يقتضي صدور مقرر إداري برفضه ن طلب التعويض، لأ جاء في غير محله
ضد  لم يرتكب أي خطأنه يتبين أن المستأنف والي ولاية وهران إالدعوى الحالية ف

نما قد تصرف في حدود ما خوله له القانونهأنف  عليه يستوجب تعويضالمست وبناء   ، وا 
 التي،و 56/59/5775وهران المؤرخة في الشؤون الدينية لولاية على تعليمة السيد ناظر 

جله ، والذي أقيم  أكان على المستأنف عليه احترامها قبل مواصلة البناء المتنازع من 
ن قضاالوضوء بحرم المس فوق مكان لما  ة أول درجة قد حادوا عن الصوابجد، وعليه وا 

                                                 
غيدر . )331:، رقم الفهدرس633319: ملف رقم عن الغرفة الثالثة، 1663-61-36: قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1

 (.منشور
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حكموا له بالتعويض مما يتعين إلغاء قرارهم  المستأنف  ومن جديد رفض الدعوى لعدم 
 .1« التأسيس

 

 .الضرر :الفقرة الثانية
وقوع  للحكم بالمسؤولية والتعويض في مادة رخصة البناء لابد من أن يثبت

 .الأمر بطالب الرخصة أم بالغير  ضرر مباشر وشخصي سواء تعلق
فبالنسبة لطالب الرخصة يمكن أن تمثل الضرر الواقع عليه في أن امتناع 

ر مشروعة قد ترتب السلطة الإدارية المختصة عن تسليم الرخصة لأسباب غي
ارتفاع أسعار مادة الحديد أو الرمل المستخدمة في  مالي بسببعنه ضرر 
 .أشغال البناء

الضرر في اضطرارهم لبيع عقارهم بسعر  لفقد، يتمثلغير أما بالنسبة ل
سمحت الإدارة به بمقتضى قرار منح رخصة  البناء الذيبسبب تشويه  منخفض،
 .2 ععلى أرض مجاورة للعقار المبا بناء معيب

 
 .العلاقة السببية :الفقرة الثالثة

، فلا يعوض إلا الضرر يةسبب أن تؤسس دعوى التعويض على علاقة يجب
 .لناتج عن خطأ الإدارة ا

المواد الإدارية إلا  الفاصل في يقوم القضاءلا وفي مادة رخصة البناء، 
بتعويض الضرر المباشر الشخصي الذي يلحق بطالب الرخصة أو بالغير من 

ار معيب فاصل في طلب في صدور قر  الإدارة المتمثلجراء خطأ صادر عن 
 .رخصة البناء

 

 :لثانيالمبحث ا
                                                 

غيدر . )163:، رقم الفهدرس631313: عن الغرفة الثالثة، ملف رقم 1663-61-33: قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1
 (.منشور

2
 .311بن لطرش منى، مرجع سابق، ص  
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  .ائيةز الدعوى الج
 

حيث أنها تشكل الضمان  الرادعة تعد العقوبة الجزائية من أقوى العقوبات
، كما أنها مرهقة قد تكون سالبة للحرية ذلك أنها ،الأكبر لاحترام قواعد القانون

فقد حرصت مختلف التشريعات العمرانية  ،ذلكو من أجل  .جدا لجيب المخالف
ع المخالفات التي قد تسجل في هذا الجزائية لأنوا على تقرير بعض العقوبات

 .الميدان
حيث  ،لتعرض إلى جوانب الدعوى الجزائيةنحاول في هذا المبحث الذا، س

تعرض نسكما  ،(المطلب الأول)المتعلقة برخصة البناء  سنتطرق إلى المخالفات
المطلب ) عنها أو ما يعرف بتحريك الدعوى العمومية إلى المتابعات التي تنجر  

المطلب ) العقوبات والتدابير المقررة في حق المخالف سنتناول ،أخيرا ،و( الثاني
 (.الثالث

 

 .1متعلقة برخصة البناءالمخالفات ال :الأولالمطلب 
 

بناء يثور التساؤل حول ثلاث عند الحديث عن المخالفات المتعلقة برخصة ال
لشخص الذي ا و كذا ،(الفرع الثاني)طبيعتها و ، (الفرع الأول)أنواعها : أمور

 .(الفرع الثالث) يساءل جزائيا في حالة ارتكابها
 

  .رخصة البناءب المتعلقةمخالفات الأنواع  :الفرع الأول
 

ينبغي التمييز بين تلك المخالفات التي قررها القانون  في مادة رخصة البناء
المتعلق بالتهيئة والتعمير والمعدل  3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22رقم 

                                                 
ث جسامتها بدل لأن المشدرع اعتمدد ليس لكون هذه الجرائم تصنف كمخالفات من حي" مخالفات"لقد اعتمدنا مصطلح  1

 .هذا المصطلح في نصوصه القانونية
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وبين المخالفات المقررة حسب ما جاء  في القانون رقم  ،(الفقرة الأولى) مموالمت
تمام  1669يوليو  16المؤرخ في  22-75 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 

 (.الفقرة الثانية) انجازها
 

 62-22رقم المخالفات المنصوص عليها في القانون:الفقرة الأولى
 3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22من القانون رقم  11نصت المادة 

 :أنهعلى 
 
أو استعمال  أشغالدج عن تنفيذ  199.999دج و 1999يعاقب بغرامة تتراوح ما بين  »

 أو ،انون والتنظيمات المتخذة لتطبيقهأرض يتجاهل  الالتزامات التي يفرضها هذا الق
 .« ...لأحكامهاالرخص التي تسلم  وفقا 

 
ن أسست الرك الشرعي  لجرائم البناء  والتعمير، إلا أنها ن إن هذه المادة وا 

الأمر الذي قد  ،1بدقة أنواع  هذه المخالفات دحدفصل أو تُ فلم تُ  عامةجاءت 
خصة البناء إلى مواجهة صعوبات في تحديد الأفعال المجرمة في مادة ر  يؤدي

 21-24رقم  من المرسوم التشريعي 52خصوصا وأن المادة   ،على نحو دقيق
والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري  وممارسة مهنة  3663مايو  39ي المؤرخ ف
البناء والتي كانت تحدد أنواع المخالفات في مجال  رخصة  ،المعماريالمهندس 

رخ المؤ  22-24من القانون رقم  26قد ألغيت بموجب المادة  على نحو مفصل
-24م بعض أحكام المرسوم التشريعي رق المتضمن إلغاء 1663غشت  33في 
21. 

تلك المذكورة في القسم  ،62-22غير أنه بالرجوع إلى مواد القانون رقم 
، 5مكرر  12 و 4مكرر  12وخصوصا المادتين  ،"المخالفات"بعنوان الثاني 

                                                 
إن تحديد المخالفات و حصرها على نحو دقيق و مفصل هدو أمدر بدالغ الأهميدة فدي التشدريع الجزائدري، خصوصدا و  1

عقوبـة  لا جريمـة و لا »: مدن قدانون العقوبدات تدنص علدى أنده الأولـىكما أن المادة . أن الأصل في الأعمال الإباحة
 .«أو تدابير أمن بغير القانون 
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جريمة البناء  :برخصة البناء هي مخالفات المتعلقةالأهم  نأيمكننا أن نستنتج 
 .لترخيصوجريمة البناء المخالف لأحكام ا ،بدون ترخيص

 
 البناء بدون ترخيص :أولا.  
ي  يقوم فيها الجريمة الت » :جريمة البناء  بدون ترخيص بأنها  عرف الفقهيُ 

 ،ثل الأسوار والسياجات وما شابههاجديدة ،أو إقامة أعمال م الجاني بإنشاء مبان
 أو إجراء أي ،قديمة ل أو التدعيم أو هدم مبانأو التوسيع أو التعلية  أو التعدي

 ، قبلجية  مثل تغطية  واجهات المباني القديمة بالبياض وخلافهتشطيبات خار 
 .1«الإدارية المختصة بشؤون التنظيم الحصول على ترخيص بذلك من الجهة

 63المؤرخ في   62-22قانون رقم من ال 57و 56وبالرجوع إلى المادتين 
ن أنه يمكن القول بإف المعدل والمتمم والمتعلق بالتهيئة والتعمير 3666ديسمبر 

بنايات جريمة البناء بدون ترخيص هي الجريمة التي يقوم فيها الجاني بتشييد 
قامة أعمال بناء  كتمديد  بنايات قائمة  أو أو بإ ،جديدة مهما كان استعمالها

ات المفضية على أو الواجه اء الذي يمس الحيطان الضخمة منهتغيير البن
قبل الحصول  ،تسييجر صلب  للتدعيم أو النجاز جداإأو الساحات العمومية 

في مجال يفرض الحصول  ،بذلك من الجهة  الإدارية المختصةعلى رخصة 
  .الترخيص البدء في تنفيذ قبل 2حسب التشريعات العمرانية الترخيصعلى 

 :عناصرن جريمة البناء بدون ترخيص تشتمل على ثلاث إوبذلك ف
  .م بأشغال بناءوجود العمل المادي المتمثل في القيا .7
  .أحكام رخصة البناء مجال فرضأن يتم العمل في  .6

                                                 
 .311أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص 1
 . .../...31، ص 1666دن، : ، الطبعة الأولى؛ دمالتعليق على تشريعات المباني: عبد الفتاح مراد-: أيضا  

، 3669رف الاسددكندرية، منشداة المعددا: ، الطبعددة الأولدى؛ مصددرشــرح قــانون المبـاني: عبدد الحميددد الشدواربي-.../... 
 .331ص

مدتمم والمتعلدق بالتهيئدة المعددل وال 3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22وهي تلك المتمثلة في كل من القانون رقم  2
المعددددل والمدددتمم الدددذي  يحددددد كيفيدددات تحضدددير شدددهادة  3663مدددايو  19المدددؤرخ   712-27، والمرسدددوم رقدددم والتعميدددر

 .التقسيم ورخصة البناء  وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسليم ذلك التعمير ورخصة  التجزئة وشهادة
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وهذا العنصر  .رخصة تجيز تلك الأشغالحيازة دون القيام بأشغال البناء  .7
 :يحتمل عدة فرضيات 

 .أن الجاني لم يقدم طلب رخصة بناء أصلا إما -
 .نه طلب الرخصة فامتنعت السلطة المختصة عن منحها لهأو أ  -
الرخصة وشرع فورا في أشغال البناء دون انتظار قرار الجهة طلب أنه  أو -

 .طلبه في البتبالمختصة 
 .أن الرخصة الممنوحة له قد تقادمت أو -
في طلب  البتنه شرع في أشغال البناء  بالرغم من صدور قرار تأجيل أأو  -

 .الرخصة المتعلق به
 
 
 البناء المخالف لأحكام الترخيص :ثانيا . 

البناء  المخالف لأحكام الترخيص هي تلك الجريمة  التي يقوم  جريمةإن 
ة أو دمباني  جديلفيها الجاني بأي عمل من أعمال البناء  سواء أكان تشييدا 

تمديدا لمباني قديمة ،أو تغييرا يمس الحيطان الضخمة أو الواجهات المفضية 
على أن تكون  .جللتدعيم والتسيي العمومية، أو انجازا لجدار صلب على الساحات

 رخصة البناء  الممنوحة، ير مطابقة للمواصفات المذكورة فيهذه الأعمال غ
لاسيما فينما يتعلق  بالأصول الفنية  في التصميم والإشراف على التنفيذ، وكذا 

مها لكل ومدى احترا ،البنايات وعلوها وحجمها وموقعها القواعد المتعلقة بمظهر
 .من مقتضيات الأمن والصحة

 مخطط البنايةمثال ذلك أن يقوم الجاني بإضافة طابق لم يكن مذكورا في و 
أو أن يمدد البناية إلى خارج الحدود  ،طلب الرخصةالذي تم إرفاقه بملف 

 .المرسومة في الرخصة الممنوحة
 ،3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22من القانون رقم  11وحسب المادة 

وفقا لأحكام  يكون قد سلمعيا بمعنى أن وشر  الترخيص سليمابد أن يكون  فلا
 .ومراسيمه التنفيذية 62-22القانون رقم 
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-22  رقم المخالفات المنصوص عليها في القانون  :الفقرة الثانية

75 . 
المحدد لقواعد  1669يوليو  16المؤرخ في  75-22لقد جاء القانون رقم 
تمام  نذكر  .ال رخصة البناءيدة في مجبمفاهيم جد ،نجازهاإمطابقة البنايات وا 

وقد ترتب على ذلك  ؛"شغل و استغلال البناية"و "رخصة إتمام الانجاز":منها 
 .اث مخالفات جديدة تتعلق برخصة البناءاستحد

ن لم يذكرها  موحدة بشكل في مادة  75-22القانون رقم هذه المخالفات وا 
أحكام "نوان إلا أنه يمكن استنتجها بالنظر إلى الفصل الثالث منه بع ،مفصل
 ثانقسم أول يتعلق بمعاينة المخالفات وقسم  :قسمينوالذي ينقسم إلى  "جزائية

 .يتعلق بالعقوبات
يعة السلوك المادي فيها إلى ويمكن تقسيم هذه المخالفات بالنظر إلى طب

 .يجابية وسلبيةإ :نوعين
 يجابيةالمخالفات الإ :أولا.  

" نشاط ايجابي"الف لفعل ايجابي أو تتمثل المخالفة الايجابية في إتيان المخ
ن إف 1669يوليو  16المؤرخ في  75-22وحسب القانون رقم  ينهي عنه القانون،

 :هذه المخالفات تتمثل في 
 .1 بدون رخصة محاولة التشييدتشييد بناية أو  -
 .شغل أو استغلال بناية قبل تحقيق مطابقتها التي تثبت بشهادة مطابقة -
 .كاذب متعلق  بإتمام أشغال الانجازالإدلاء بتصريح  -
 .ستئناف أشغال البناء  قبل تحقيق مطابقتهاإ -
دون  غير القانوني بشبكات الانتفاع العموميلربط المؤقت أو النهائي للبناية ا -

 .الحصول المسبق على رخصة البناء أو شهادة المطابقة
                                                 

، 1669يوليدو  16المدؤرخ فدي  75-22مدن القدانون رقدم  12يسجل علدى هدذه المخالفدة والتدي وردت عقوبتهدا بالمدادة  1
بددءا مدن عمدل و الدذي هدو إقامدة البنداء لأول مدرة  "التشييد أو محاولـة التشـييد لبنايـة "أنها جاءت قاصرة على عمل 

 .وبالتالي فهي أغفلت الحديث عن أشغال البناء الأخرى الواردة على بناية قائمة مسبقا كالتمديد والتدعيم. الأساسات
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 .فتح ورشة إتمام الانجاز  دون ترخيص مسبق -
 .لبناء أو الحصى أو الفضلات على الطريق العمومياد او وضع م -

 
 السلبيةالمخالفات  :نياثا. 

في امتناعه عن القيام  متمثلاأن يكون نشاط الجاني  يالمخالفة السلبية ه
المؤرخ في  75-22وبالنظر إلى مواد القانون رقم  .بعمل يفرضه عليه القانون

 :هية برخصة البناء ن المخالفات السلبية والمتعلقإ، ف1669يوليو  16
  .نجاز البناية في الأجل المحدد في رخصة البناءإعدم  -
 .نجاز في الأجل المحدد في رخصة إتمام الانجازالإ أشغال تمامإم عد -
 .عدم القيام بتحقيق مطابقة البناية  في الأجل المحدد -
 .عدم التصريح ببناية غير متممة أو تتطلب تحقيق المطابقة -
 .ف الفوري  لأشغال البناء قبل تحقيق مطابقتهاعدم الوق -
عدم إيداع طلب إتمام انجاز الأشغال أو طلب رخصة البناء على سبيل  -

 .التسوية من قبل مصرح تمت تسوية وضعيته ، وذلك في الأجل المحدد
أو لافتة تدل على أشغال إتمام قيام  بوضع سياج الحماية للورشة عدم ال -

 .الانجاز
 .وع في أشغال البناء في الأجل  المحدد في رخصة إتمام الانجازعدم الشر  -
 .عدم تقديم طلب شهادة مطابقة بعد إتمام الأشغال في الأجل المحدد-

 
 .طبيعة مخالفات مادة رخصة البناء :الثانيالفرع 
 

جسامتها  يقتضي تبيان طبيعة كمخالفات مادة رخصة  البناء التطرق إلى
 :وركنها المادي  وطابعها

 

 .طبيعتها بالنظر إلى جسامتها: الفقرة الأولى
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وقد ، 1جنايات وجنح ومخالفات :إلىتنقسم الجرائم بالنظر إلى جسامتها 
 .عقوبات أصلية لكل واحدة منها ،2من قانون العقوباتالخامسة قررت المادة 

وبإسقاط ذلك التصنيف وتلك الجزاءات على العقوبات المقررة في حالة مخالفة 
يتبين لنا أن جرائم مخالفة قواعد رخصة البناء تصنف  هنإرخصة البناء ، فأحكام 

 .جنحعلى أنها 
ديسمبر  63المؤرخ في  62-22من القانون رقم  11 بموجب المادةنه أذلك 

البناء بدون ، تحدد عقوبة متمم والمتعلق بالتهيئة والتعميرالمعدل وال 3666
 و دج 7.222تتراوح ما بين  ةبغرامالترخيص، والبناء المخالف لأحكام  ترخيص

في حالة  أشهر شهر إلى ستةوبإمكانية الحكم بالجبس لمدة ؛ دج 722.222
 .العودة إلى المخالفة

يوليو  16المؤرخ في  75-22نه وبالرجوع إلى نص القانون رقم أكما 
تنص على عقوبات تنقسم إلى غرامات  ،26إلى  12، نجد أن المواد من 1669

ثلاثمائة ألف و (دج 5.222)خمسة آلاف ديناروح ما بين مالية  تترا
 .شهرا 76وأقصاها  أشهر 2 س لمدة أدناهاوحكم بالحب ،(دج 722.222)دينار

 .وفي حالة العود، تضاعف الغرامة
المؤرخ في  62-22حسب القانون رقم اء عليه فجميع العقوبات المقررة وبن

ت تندرج ضمن فئة العقوبات هي عقوبا 75-22والقانون رقم  3666ديسمبر  63
 .3للجنحالأصلية المقررة 

 

 .طبيعتها بالنظر إلى ركنها المادي :الفقرة الثانية

                                                 
تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفـات وتطبـق عليهـا  »  :من قانون العقوبات 61تنص المادة  1

 .«والمخالفات  الجنح العقوبات المقررة للجنايات أو
2
 .المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات 3699يونيو  69المؤرخ في  752-22الأمر رقم   
 :من قانون العقوبات تنص على أنه  25ذلك أن المادة  3
 :في مادة الجنح هي الأصليةوالعقوبات  »
 .القانون حدودا أخرى الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها( 7
 .«... دج 6222الغرامة التي تتجاوز ( 6



.حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء

 

 - 188 - 

ويعد  ،إلى ركنها المادي إلى جرائم مستمرة وجرائم وقتية تنقسم الجرائم بالنظر
 .إثبات الفعل المجرم يتطلبهاضابط التفرقة بينهما في الفترة الزمنية التي 

ذلك   .1مستمرة البناء جرائمئم المتعلقة بمخالفة قواعد رخصة الجراغلب أ وتعتبر
، بامتداد هذه الأعمال في الزمن طويلا لوقوعهاتستغرق وقتا  البناء قدن أعمال أ

 . بنائية أخرىشغالالبناية جديدة أو أ الأمر بالتشييدسواء أتعلق 
 :ويترتب على ذلك النتائج التالية 

فتنقضي ؛ لعمومية يبدأ احتسابها لحظة تمام الجريمةالدعوى اأن مدة تقادم  -
 .2ثلاث سنواتمضي بالدعوى العمومية فيها بالتقادم 

حد الأفعال التنفيذية للجريمة أ حكم على المتهم وتوبع بالإدانة لإرتكابه إذا -
ن الحكم الصادر فيها إ، ففعال قبل صدور الحكم بالإدانةواستمرت تلك الأ

الأفعال التنفيذية المكونة ) عال التي وقعت في تلك الفترةعد جزاء  لكل الأفي
للجريمة تعد جريمة واحدة يربطها جميعا وحدة الغرض، وتقع تنفيذا لقصد 

 .3 (جنائي  واحد
في ارتكاب الأفعال التنفيذية المكونة للجريمة غير أنه يمكن تفادي الاستمرار 

بالوقف  استصدار أمر ، عبربحقه بالإدانة، قبل صدور حكم من قبل الجاني
 .الفوري للأشغال

 

 .طبيعتها بالنظر إلى ركنها المعنوي :الفقرة الثالثة
المشرع في ارتكاب الفعل المجرم  اعدة في النصوص الجنائية أن يفرقإن الق

ويفرد نص خاص بالجريمة  .إذا ما كان يرتكب بطريق العمد أو بطريق الخطأ
كان يتصور  ونص آخر إذا عينة عمدا،ارتكابها في أحوال م كان يتصور التي

 .4 في العقوبة المقررة لها أثرا ويرتب لذلك ؛ارتكابها بطريق الخطأ
                                                 
1
 Gabriel ROUJOU DE BOUBEE: Droit pénal de la  construction  et de l’urbanisme, 

Dalloz-Sirey,Paris, 1972, p.201. 
 :من قانون الإجراءات الجزائية على أنه  22تنص المادة  2
 .«...د الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملةتتقادم الدعوى العمومية في موا »
 .66محمد سبتي، مرجع سابق، ص 3
 .13عمراوي فاطمة، مرجع سابق، ص 4
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نجد أن المشرع قد  ،بالبناء والتعمير بالرجوع إلى التشريعات المتعلقة ولكن
علقة بمخالفة أحكام رخصة خالف هذه القاعدة فساوى بين ارتكاب الجرائم المت

لذلك ليس للمتهم أن يحتج  تطبيقا .مد وعن طريق الخطأعن طريق العالبناء 
، وليس للقاضي أن يأخذ بحسن النية أو جل عدم مساءلته جزائياأبحسن نيته من 

 .فالعقوبة في كلتا الحالتين واحدة الجزاء،سوئها في اعتباره عند توقيع 
 
 
 
 

 .المسؤول جزائيا عن مخالفات مادة رخصة البناء :الفرع الثالث
 

، ئيا عن مخالفات مادة رخصة البناءالتساؤل حول تحديد المسؤول جزا ورثي
من  74عليهم في المادة ناء  أم أحد الأشخاص المنصوص هل هو مالك الب

المختص  هندسمالنه المهندس المعماري أو أأو  712-27المرسوم التنفيذي رقم 
 ؟الهندسة المدنية أم المقاول في

 :المتعلق بالتهيئة والتعمير  62-22 رقممن القانون  11تنص المادة 
 
عن تنفيذ أشغال أو  دج 199.999دج و 1.999بين  تتراوح مايعاقب بغرامة  »

 تزامات التي يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه،للإ ااستعمال  أرض يتجاهل 
 .التي تسلم وفقا لأحكامها الرخص أو

أشهر  في حالة العودة إلى المخالفة  ويمكن يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة 
الحكم أيضا بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ضد مستعملي  الأراضي أو 
المستفيدين من الأشغال أو المهندسين المعماريين أو المقاولين أو الأشخاص  الآخرين 

 .«المسؤولين على  تنفيذ الأشغال المذكورة 
 

وسع من دائرة المسؤولين جزائيا أن المشرع قد  المادة، هيستنتج من نص هذ
مسؤولية الجزائية على ملاك فهو لم  يقصر الخصة البناء عن مخالفة أحكام ر 
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وعلى  .حاملين لصفات أخرىلمسؤولين جزائيا يمكن أن يكونوا أن ا بل، الأرض
 :هذا يمكن تصنيفهم إلى قسمين

المستفيد من لفة أحكام رخصة البناء يساءل  جزائيا عن جريمة مخا فمن جهة، -
حد الأشخاص أمالكا أو مستأجرا  مرخصا له  أو  :الرخصة والذي  قد يكون
 .712-27    من المرسوم التنفيذي رقم  74المذكورين في نص المادة 

قد تمتد المساءلة الجزائية إلى كل من المهندس المعماري أو ومن جهة ثانية  -
دنية أو المقاول أو أي شخص آخر مسؤول عن تنفيذ سة المالمهندس في الهند

، أو قام بأعمال بناء  دون تتعارض مع أحكام الرخصة الممنوحةبناء أشغال 
 .حصوله عليها

، ذلك بل بوصفها شريكاهذه الفئة الثانية قد لا تساءل بصفتها فاعلا رئيسيا 
 .البناءأنها تساعد على تحقيق الركن المادي للجريمة أي فعل 

 
عن مخالفات مادة المتابعات المترتبة  :الثانيطلب لما

  .رخصة البناء
 

ب عنه تحريك الدعوى يترتالفة أحكام رخصة البناء إن ارتكاب جريمة مخ
قيع العقوبة المنصوص عليها بغرض مساءلته جزائيا وتو  العمومية بحق الفاعل
 .ارتكابه للجريمة، في حالة ثبوته قانونا على المخالف

 الإجراءات الجزائية من قانون الأولى الدعوى العمومية حسب المادة كحر  تُ و 
1 

، أو عن طريق الشائع مروهو الأ( الفرع الأول)إما من طرف النيابة العامة 
   (.الفرع الثاني)المباشر  الادعاء المدني

                                                 
والمتضددمن  قددانون الإجددراءات الجزائيددة  3699يونيددو  69المددؤرخ فددي  755-22مددن الأمددر رقددم  الأولــىتددنص المددادة  1

يحركهـا و يباشـرها رجـال القضـاء أو الموظفـون   الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات »:    المعدل والمتمم على أنه
 .المعهود إليهم بها بمقتضى القانون

 .«كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون 
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  .تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة :الفرع الأول

 
في تحريك الدعوى العمومية الطرف الرئيسي والأساسي  ةعتبر النيابة العامتُ 
المدعي الحامي للمصلحة  تقوم بأداء دور، إذ البناء أحكام رخصةمخالفة نتيجة 
 .بالمخالفة بمجرد علمهاالعامة 

المؤهلين أهم أساس لتحريك  من قبل الأعوان 1 وتعد المحاضر المحررة
لتشريع يلزم هؤلاء الأعوان عند فا .الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة

المخالفة أن يرسلوا نسخة منه للجهة القضائية  تحريرهم لمحاضر معاينة
 62-22من القانون رقم  5مكرر  12تنص المادة الصدد في هذا  .المختصة

على  والتعمير والمعدل والمتمم، والمتعلق بالتهيئة، 3666ديسمبر  63المؤرخ في 
 :أنه

المخول العون  رالمسلمة، يحر البناء  البناء لرخصةن عدم مطابقة م التأكدفي حالة  »
 .2«...الجهة القضائية المختصة إلىمحضر معاينة المخالفة ويرسله  قانونا

                                                 
حيث . يهاهذا لا يعني أن تلك المحاضر ذات حجية مطلقة، بل إنها أدلة إثبات تقبل نقضها واثبات عكس ما جاء ف 1

المتعلدق بالتهيئدة  3666ديسدمبر  63المدؤرخ فدي  62-22من القانون رقم  6مكرر  12من المادة  الفقرة الأخيرةتنص 
 .«يبقى المحضر صحيحا إلى أن يثبت العكس  في كل الحالات، »:عمير المعدل والمتمم، على أنهوالت

والذي يحدد قواعد مطابقة البنايدات  1669يوليو  16في  75-22من القانون رقم  26من المادة  الفقرة الثانيةكما أن 
تمام انجازها ، تنص على أنه  في حالة رفض المخالف التوقيع على المحضر ، يبقى هذا الأخير صحيحا إلى  »:  وا 

 . «أن يثبت العكس 
قق  مدن تدوافر الشدروط وبالتالي فهذه المحاضر تعتبر صحيحة، إلا أنها  تقبل المناقشة في حجيتها كأدلة إثبات  بدالتح

توقيددع  العددون المكلددف  قانونددا ووقددائع المخالفددة  وتصددريحات المخددالف وكددذا التقيددد بنمددوذج : القانونيددة  فيهددا مددن حيددث 
 .المحضر الواجب تحريره ، وماإلى غيرها من الشروط الشكلية

تتعلددق . ة أحكددام رخصددة البندداءفددي مجددال مخالفدد جــريمتينالمتعلددق بالتهيئددة والتعميددر  62-22لقددد قددرر القددانون رقددم  2
وما نلاحظه في حالة تحريدر . فهي حالة البناء المخالف لأحكام الترخيص الثانيةبحالة البناء بدون رخصة أما  الأولى

محاضر معاينة المخالفدة ، أن المشدرع أولدى أهميدة أكبدر لإرسدال محضدر معايندة مخالفدة البنداء لأحكدام التدرخيص إلدى 
، وذلك  لتقوم الجهة التي  تم اللجوء إليها بعد تحريك الدعوى من قبل النيابة ( النيابة العامة)صةالجهة القضائية المخت

 .العامة بالبت فيها و تقرير العقوبة المناسبة والمقررة قانونا
مددن الإدارة، دون أن تضددطر إلددى  فــوريفددي حددين أن تحريددر محضددر مخالفددة البندداء بدددون رخصددة يترتددب عندده تصددرف 

، فإندده فددي هددذه الحالددة ومراعدداة للمتابعددات 62-22مددن القددانون رقددم  4مكــرر  12إذ حسددب المددادة . العدالددة اللجددوء إلددى
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  1669يوليو  16المؤرخ في  75-22رقم من القانون  22كما تنص المادة 

 :أنهعلى  الثالثةفي فقرتها 
 
موالية إلى الجهة القضائية الساعة  (56)ي وسبعين تثنإ يرسل المحضر خلال »

 .«المختصة

 
دعاء تحريك الدعوى العمومية عن طريق الإ :الفرع الثاني

 .المباشر
 
عن طريق التأسس مدنيا أمام قاضي التحقيق تحريك  الدعوى العمومية  إن  

في القانون  مقررة، يةالعموم عروفة وكلاسيكية في تحريك الدعاوىهي طريقة م
 من قانون الإجراءات الجزائية 16والمادة  الأولىالمادة  وجببمالجزائري 

1. 
 :أنهحيث تنص هذه الأخيرة على 

 
بشكواه أمام أن يتقدم أن يدعي مدنيا بيجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة  »

 .«قاضي التحقيق المختص 
 

، يطرح التساؤل حول مدى إمكانية رخصة البناءغير أنه في مادة جرائم 
 .2س كطرف مدني أمام قاضي التحقيقالتأس

                                                                                                                                      

ابتدداءا مدن تداريخ  ثمانيـة  أيـامالجزائية ، يصدر رئديس المجلدس الشدعبي البلددي المخدتص  قدرار هددم البنداء  فدي أجدل 
 .استلام محضر إثبات المخالفة

ة قصور رئيس المجلس الشعبي البلددي المعندي، يصددر الدوالي قدرار هددم البنداء فدي وعند انقضاء هذه المهلة، وفي حال
 .يوما(72) ثلاثونأجل لا يتعدى 

كما أن معارضة المخالف قدرار الهددم المتخدذ مدن قبدل السدلطة البلديدة، أمدام الجهدة القضدائية المختصدة لا يعلدق إجدراء 
 . الهدم المتخذ من قبل السلطة الإدارية

 .319نى، مرجع سابق، صبن لطرش م 1
في الحقيقة لم نُوفق في الحصول على أحكدام جزائيدة  تحددد مددى تطبيدق القضداء الجزائدي لإمكانيدة التأسدس كطدرف  2

 .مدني أمام قاضي التحقيق  في القضايا المتعلقة  بجرائم مخالفة  أحكام رخصة البناء
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 63  المؤرخ في 62-22من القانون رقم  14بالرجوع إلى أحكام المادة  و 
، نجدها تنص على أنه بإمكان الجمعية المتعلق بالتهيئة والتعمير 3666 ديسمبر

جل أمن  العملبموجب  قانونها الأساسي  التي تشكلت بصفة قانونية  وتنوي 
حقوق المعترف بها لطرف بالوحماية المحيط  أن تُطالب  لحياة تهيئة إطار ا

يتعلق بالمخالفات لأحكام التشريع  الساري المفعول في مجال التهيئة  مدني فيما
 .والتعمير
الأقل بحق الادعاء  المباشر للجمعيات على  إذناعترف قد  المشرعإن 

 .التهيئة والتعمير  الهادفة إلى حماية المحيط ، بالنسبة للجرائم المتعلقة بميدان
 

مخالفة أحكام  الجزاءات المترتبة على: لب الثالث المط
 .رخصة البناء

 
ن القاضي إف مخالفة أحكام رخصة بناءالجاني لجريمة إذا ما ثبت ارتكاب 

هذا الجزاء  قد يتمثل في عقوبة  مالية  كالغرامة أو  .بحقه اجزاء الجزائي يوقع
مصححا من قبل القاضي   اأو إجراء ال تدبير أو قد يمتد الأمر  ليشم، الحبس

زالة  ينفذ على نفقة  المتهم غرضه محو المظهر المادي الذي  أحدثته الجريمة وا 
 .الأثر الناشئ  عن مخالفة القانون

 جاني،الالجزاءات المقررة في حق هذه  وسنستعرض في هذا المطلب أنواع
 . (لفرع الثانيا)وتدابير (الفرع الأول)وهي تنقسم ما بين عقوبات

 
 .العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكام رخصة البناء:الفرع الأول

ديسمبر  63مؤرخ في ال 62-22رقم ات مقررة بنص القانون هنالك عقوب
جاءت ، فيما (الفقرة الأولى)المتمم و المتعلق بالتهيئة و التعميرالمعدل و  3666

 1669يوليو  16ؤرخ في المؤرخ الم 75-22أخرى في صلب مواد القانون رقم 
 .(الفقرة الثانية)الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها
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 .62-22العقوبات المقررة بنص القانون رقم  :الفقرة الأولى

 63المؤرخ في               62-22من القانون رقم  11طبقا لنص المادة 
 إن المرتكب لجنحف والمتمم،و المتعلق بالتهيئة والتعمير والمعدل  3666ديسمبر 

 بالترخيص، يعاقلأحكام  البناء المخالفرخصة أو  البناء بدون القيام بأعمال
 .دج 722.222و دج 7.222بغرامة تتراوح ما بين 

 2 شهر إلىبالحبس لمدة  الحكم عليه المخالفة يمكنوفي حالة العودة إلى 
 .أشهر

 التشريعي رقمن المرسوم م 52وقد كانت هنالك عقوبات مقررة بنص المادة 
المعماري  بشروط الإنتاجالمتعلق  ،3663مايو  39المؤرخ في  24-21

 22-24من القانون رقم  26إلا أن المادة  المهندس المعماري، وممارسة مهنة
من  54و 57و 56 57و 52ألغت أحكام المواد  ،3663غشت  33المؤرخ في 
 .شريعيالمرسوم الت

 
 .75-22ات المقررة بنص القانون رقم العقوب :الفقرة الثانية

 ، المحدد لقواد1669يوليو  16المؤرخ في  75-22القانون رقم  حددلقد 
تمام انجازها،  عديدة لجرائم مخالفة أحكام رخصة  عقوباتمطابقة البنايات وا 

وفيما   .26إلى  12من المادة  المتعلق بالعقوبات القسم الثاني ضمن البناء وذ لك
 :ك يلي تفصيل ذل

  52.222)خمسين ألف دينار نه يعاقب بغرامة من أعلى  12نصت المادة 
من لا ينجز البناية في الأجل  ،(دج 722.222)ألف دينار  مائةإلى  (دج

 .المحدد في رخصة البناء 
  أو  حق من يشيدغرامة مالية بنفس القيمة تقرر في  12المادة  أوقعت

حالة العود يعاقب المخالف  وفي .البناء دون رخصةبناية  يحاول تشييد
 .الغرامة مضاعفة مع أشهر إلى سنة 22 بالحبس لمدة
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 المشروع الذي لم يتمم المالك أو صاحب  كل منعلى  22المادة  أوجبت
من الانجاز تسديد غرامة  شغال في الأجل المحدد في رخصة إتمامالأ

 (.دج 52.222)خمسين ألف دينار إلى  (دج 62.222) عشرين ألف دينار
 نه الأجل المحدد فإ البناية فيمطابقة  ا بالنسبة لكل من لا يقوم بتحقيقأم

 جزائريخمسة آلاف دينار  تتراوح بين بغرامة 27يعاقب حسب المادة 
 .(دج 62.222) جزائريعشرين ألف دينار إلى ( دج 5.222)

  قبل تحقيقيستغل بناية  يشغل أوكل من  ه علىأن 26في المادة وجاء 
عشرين ألف دينار تي تثبت بشهادة مطابقة يعاقب بغرامة من مطابقتها ال

 (.دج 52.222) جزائريخمسين ألف دينار إلى  (دج 62.222)
  جزائري مائة ألف دينار تتراوح بين غرامة عوق  تُ  27وحسب المادة 

على   (دج 722.222) جزائريثلاثمائة ألف دينار إلى  (دج 722.222)
 .متممة أو تتطلب  تحقيق المطابقة  ح ببناية غيرصرِّ كل من لا يُ 

 ن الجاني  يعاقب إأما في حالة التصريح الكاذب بإتمام انجاز الأشغال ، ف
 .وفقا لقانون العقوبات 24حسب المادة 

 خمسين ألف د نصت على أنه يعاقب بغرامة من ق 25المادة  في حين أن
 (دج 722.222) جزائريمائة ألف دينار إلى  (دج 52.222) جزائري دينار

وفي حالة العود .كل من يستأنف  أشغال البناء  قبل تحقيق مطابقتها
 .تضاعف الغرامة

 طبقا لأحكام القانون رقم  الغير المرخص بها الأشغال ايوقف فور  لم وكل من
 جزائري دينار خمسة آلاف نه يعاقب بغرامة تتراوح ما بينإف 22-75
وفقا للمادة   (دج 62.222) جزائريعشرين ألف دينار  إلى (دج 5.222)

22. 
 لم يقم وضعيته ،إن كل مصرح تمت تسوية ف 21مادة حكام الوطبقا للأ

نجاز الأشغال أو طلب  رخصة البناء على سبيل التسوية  إتمام إ بإيداع طلب
 52.222) جزائريدينار  خمسين ألففي الأجل المحدد، يعاقب بغرامة من 

 (.دج 722.222) جزائريمائة ألف  دينار إلى  (دج
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  مائة لى إ( دج 52.222) جزائري دينارخمسين ألف يعاقب بغرامة من كما
من يقوم بالربط المؤقت أو النهائي  كل ،(دج 722.222) جزائري دينار ألف

دون الحصول المسبق و ذلك نتفاع العمومي ت الإبشبكا للبناية غير القانوني
 . 1 على التوالي  على رخصة البناء  أو شهادة المطابقة

  كما تطبق نفس  العقوبة  على المقاول  الذي أنجز أشغال الربط أو عون
 .وفي حالة العود تضاعف الغرامة .المؤسسة الذي رخص بذلك

  دون ترخيص ن كل من يقوم بفتح ورشة إتمام انجاز إف ،22المادة حسب و
دل على تيقوم بوضع سياج الحماية للورشة أو لافتة لا  نو كل م مسبق

 (دج 5.222) آلاف دينار خمسةيعاقب بغرامة من  ،تمام الانجازأشغال  إ
 .وفي حالة العود تضاعف الغرامة .(دج 72.222)عشرة آلاف دينار إلى 

 جزائريعشرة آلاف دينار ، يعاقب بغرامة من 22لمادة حكام الأ وفقا 
كل من لم  ، (دج 72.222) جزائريدينار  ثلاثين ألفإلى  (دج 72.222)

 .ال البناء في الأجل المحدد في رخصة إتمام الانجازيشرع في أشغ
 ن كل من لم يقدم طلب شهادة مطابقة بعد إتمام الأشغال في الأجل فإ ،أخيرا

 (دج 72.222) جزائريعشرة آلاف دينار  بغرامة منيعاقب ا، المحدد قانون
يتم وفي حالة العود  .(دج 52.222) جزائريخمسين ألف دينار إلى 

 .ةالغرام مضاعفة
 

 .التدابير المترتبة عن مخالفة أحكام رخصة البناء :الفرع الثاني
 

العقوبات المقررة من قبل القاضي الجزائي في  بعت  ت  سفي بعض الحالات قد تُ 
حالة العودة إلى ارتكاب حق الجاني والمتمثلة في الغرامة المالية والحبس في 

المادي الذي   لمحو المظهرخذ ت  إجراءات تُ ، بتدابير أخرى تتمثل في المخالفة
زالة الأثر الناشئ عن مخالفة قواعد العمرانأحدثته الجريمة  .، وا 

                                                 
، ص 33، عدددد 1669سددنة : الجريدددة الرسددمية. )1669يوليددو  16المددؤرخ فددي  75-22مددن القددانون رقددم  22المددادة  1

16.) 
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 3666ديسمبر  63المؤرخ في  62-22القانون رقم  من وقد قرر كل
-22والقانون رقم  (الفقرة الأولى)المتعلق بالتهيئة و التعمير و المعدل و المتمم

مطابقة البنايات و إتمام واعد الذي يحدد ق 1669يوليو  16المؤرخ في 75
 .التدابير الخاصة به، (الفقرة الثانية)إنجازها
 

 .62-22التدابير المنصوص عليها في القانون رقم  :الفقرة الأولى
ديسمبر  63المؤرخ في  62-22من القانون رقم  5مكرر  12 تنص المادة

 :نهأعلى المتعلق بالتهيئة و التعمير و المعدل و المتمم  3666
 
في الدعوى  البتتقرر الجهة القضائية التي تم اللجوء إليها ب 1في هذه الحالة »

 .« إما القيام بمطابقة البناء  أو هدمه جزئيا أو كليا  في أجل تحدده ،العمومية
 

على ثبوت ارتكاب  جنحة عدم مطابقة البناء  لرخصة البناء   إذن فيترتب
 :لجزائي بحقه إحدى التدابير الثلاثةأن يتخذ القاضي ا المسلمة في حق الجاني،

حترام إويأمر بهذا التدبير في حالة عدم  بمطابقة البناء،القيام  إما -
أو إقامة طابق زائد عن عدد الطوابق الواردة  ،الارتفاع المرخص به مثلا 

يتم بإزالة الطابق ن مطابقة البناية لرخصة البناء إوفي هذه الحالة ف بالترخيص،
 .رخيصالمخالف للت

خصوصا في حالة  كلياويكون الهدم  .أو جزئيا البناء كليا مبهد الأمر أو -
تم تشييد بناية موافقة لأحكام الترخيص على الأرض أو أماكن غير تلك  إذا ما

 إذا جزئياأو قد يكون الهدم  .الموافق عليها أو الواردة في رخصة البناء المسلمة
يأمر وهنا  إليها،فقام بتمديد بنايته  مجاورة لهرض أتعدى صاحب الرخصة على 

 .بنايةبهدم ذلك الجزء من ال القاضي

                                                 
1
 .وهي حالة عدم مطابقة البناء  لرخصة البناء المسلمة  
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 للحكم الصادر عن العدالة في الآجال امتثال المخالفوفي حالة عدم 
الوالي يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو  الجنائي، قبل القاضيالمحددة من 
 .1لمخالفتلقائيا بتنفيذ الأشغال المقررة على نفقة ا ،المختصين

 
 .75-22رقم التدابير المنصوص عليها في القانون  :الفقرة الثانية

الذي يحدد قواعد  1669يوليو  16في المؤرخ  75-22لقد قرر القانون رقم 
حيث رتب أنواعا مختلفة من  .عدة تدابيرمطابقة البنايات و إتمام إنجازها، 

 .الجزائية جانب العقوباتوقع في بعض الحالات إلى تُ  ،التدابير
 :عليهاالتدابير المنصوص  تلك ومن بين

بناية قبل إستغلال الأماكن فورا في حالة ثبوت شغل أو الأمر بإخلاء  -       
 .2تحقيق مطابقتها عن طريق استخراج شهادة مطابقة

في  المصاريف،بهدم البناية مع تحمل المخالف كامل  كما قد يأمر - 
 .3المطابقة تتطلب تحقيقممة أو مت ببناية غيرحالة عدم تصريحه 

مر أُ  من لم يوقف فورا أشغالا ورشة كل بإغلاق و يتم كذلك الأمر -
 .4بإيقافها
الأماكن للمخالف بإعادة  اية أمر القضائوأخيرا يمكن أن تصدر الجهة  -

المؤقت أو النهائي  قام بالربطحالتها الأصلية مع تحمله كافة المصاريف إذا  إلى
 المسبق علىالانتفاع العمومي دون الحصول  لقانوني بشبكاتا للبناية غير

 .5 رخصة البناء أو شهادة المطابقة

                                                 
، 1663سدنة : الجريددة الرسدمية. )المعددل و المدتمم 62-62مدن القدانون رقدم  5مكـرر  12الفقرة الأخيرة من المـادة  1

 (. 69، ص 13عدد 
 (.    19، ص 33، عدد 1669سنة : ريدة الرسميةالج. )75-22من القانون رقم  26المادة  2
 (.     19، ص 33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية. )75-22من القانون رقم  27المادة  3
 (.16، ص 33، عدد 1669سنة : الجريدة الرسمية. )75-22من القانون رقم  22المادة  4
 (.     16، ص 33، عدد 1669ة سن: الجريدة الرسمية. )75-22من القانون رقم  22المادة  5
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 .لدعوى المدنيةا :المبحث الثالث
 

 المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والموازنة بين تهدف قواعد العمران إلى 
نائية الإدارية وأيضا الج ولذلك فقد وجدت الدعاوى. ية لهماتوفير وسائل الحما

لضمان   ىفي بعض الحالات لا تكفي هذه الدعاو  أنه غير، تلك الحمايةلتعزيز 
نه يمكن أجل هذا تقرر أومن  ؛عدم المساس  بالمصلحة الخاصة للأفراد

م القاضي المدني  ان يقاضى صاحبها أو المستفيد منها أمأللمتضرر من بناية ما 
 .وهو ما يعرف بالدعوى المدنية

 :التي يشترط لوجودها أمران ،مدنية على أساس المسؤوليةدعوى التقوم الو 
 .ن الأفكار أو النوايا وحدها لا تكفيفعل ايجابي أو الترك ، لأ .7
 .أو جماعة اأن يؤدي  هذا الفعل أو الترك إلى ضرر يصيب فرد .6

يكفي لحمايتها أن يتحمل ولذا  ،جزاء  الإضرار بالمصالح  الخاصة فهي إذن
ويلاحظ  .ض الذي يتساوى مع الضرر الذي ألحقه بتلك المصالحالمسؤول التعوي

ن أكما  ن التعويض عن الضرر يتقرر بناءا على طلب صاحب تلك المصالح،أ
 .1التعويض أو أن يتصالح معههذا له الحق في النزول عن 

 خصوصية فريدة ،ة في مجال المنازعات رخصة البناءالمدني غير أن للدعوى
نه أكما  ،(المطلب الأول)لرفعها وأسسا ينبغي توافرها  اوطأن لها شر تتمثل في 

  (.المطلب الثاني)عليها نتائج خاصة يترتب 

 

المتعلقة برخصة ساس الدعوى المدنية أ:المطلب الأول
 .البناء

                                                 
العمـل  غيـر المشـروع )شرح القانون  المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الواقعة القانونيـة : محمد صبري السعدي 1
 .66دار الهدى، دت، الجزء الثاني، ص: ، الطبعة الثانية؛ عين مليلة، الجزائر(والقانون-شبه العقود–
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المدنية كوسيلة لحماية المصلحة الخاصة في منازعات  لا أساس للدعوى 
 ،(الفرع الأول)متعلقة بالرخصة  رانيةإلا بوجود مخالفة لقواعد عم رخصة البناء،

 (.الفرع الثاني)بالمشتكي منها ضررا شخصيا ومباشرا تؤدي إلى الإضرار 
 

 .مخالفة قواعد العمران :الفرع الأول
 

، غايته الأصلية إن الغرض من إلزام سبق الحصول على ترخيص بالبناء
بها في مجال البناء  مطابقة مشروع البناء  المزمع انجازه مع القواعد المعمول  

 .والعمران والتي تهدف بدورها الى حماية  المصلحة العامة والخاصة
يمكن أن تتجسد في ثلاث  ،إن مخالفة قواعد التعمير، فوفي مجال البناء

الفقرة ) حالة إقامة أعمال بناء دون الحصول على ترخيص :صور أو حالات 
حالة إقامة و  (الفقرة الثانية) حالة إقامة أعمال بناء بترخيص معيب، (الأولى

 (.الفقرة الثالثة) أعمال بناء مخالف لرخصة البناء الممنوحة
 

  .رخصة البناء بدونحالة  :الفقرة الأولى
 ،مخالفة لقواعد العمران تشكل بطبعهاإن أشغال البناء التي تمت بدون رخصة 

أمر  وهذا. 1لمجال فرض رخصة البناء الأشغال الخاضعة تكون منبشرط أن 
المدنية أن  فلابد لرافع دعوى التعويض ،الدعوى المدنيةيجب إثباته حتى تأسس 

قع  في تأرض   علىالمتمثلة في حالة بناء  بدون  ترخيص  يثبت مخالفة الباني
و     .الأمر الذي  يؤدي إلى مخالفة  قواعد العمران ،رخصةمجال فرض ال

قة لا تقع ضمن مجال فرض ن إقامة الباني لبناية ما في منطإبالمقابل ف

                                                 
المتعلددق بالتهيئددة والتعميددر والمعدددل  3666ديسددمبر  63المددؤرخ فددي  62-22قددم مددن القددانون ر  57و 56راجددع مددواد  1

 .والمتمم
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باني بانتهاك وى المدنية، خصوصا إذا لم يقم الد أساسا لرفع الدععالرخصة، لا ي
 .مثلا 1كخرق معامل شغل الأراضي قواعد العمران،

 .حالة البناء  برخصة معيبة :الفقرة الثانية
ع  عندما تقام أعمال بناء  مطابقة لرخصة بناء ممنوحة ، فلا مجال لرف

ود عيب في رخصة البناء  ، إلا إذا ثبت وجنية  ضد المستفيد منهادعوى مد
سحبها أو إلغائها من طرف الإدارة التي منحتها أو ب القيام ، تجسد فيالممنوحة

 .صدر القضاء الإداري  قرارا بإلغائها لعدم مشروعيتها أفي حالة  ما إذا 
نية  ضد وعليه فعلى الشخص المتضرر، الذي يريد رفع  دعوى تعويض مد

لإلغاء أمام أن يرفع دعوى ا ،عيتهاو شر مالمستفيد من الرخصة التي  يشك في 
فإذا قضت له الجهة  القضائية المختصة بإلغاء قرار  ،القضاء الإداري أولا

اللجوء إلى القاضي بعد ذلك ، جاز له الشرعيةالرخصة  لسبب من أسباب  عدم  
ليه  من أشغال البناء التي  كانت المدني  للمطالبة بتعويض الضرر الذي وقع ع

 .قد أنجزت وفقا للرخصة الملغاة
 

 .للترخيص البناء المخالفحالة  :الفقرة الثالثة
رخصة البناء يمكن أن تكون أساسا للدعوى المدنية إذا إن مخالفة مقتضيات 

ة  للرخصة  ، إذ ليست كل مخالفنفس الوقت مخالفة لقواعد العمرانكانت في 
كما هو الحال بالنسبة لفتح نافذة أو بالعكس غلقها في  ،العمران خرقا لقواعد 

 . 2 واجهة  بناية  لا تطل على ساحة عمومية
يشكل أساسا لرفع الدعوى  ومن أمثلة البناء  المخالف للترخيص الذي قد

صوص في ن وأ، حالة تجاوز الارتفاع في الطوابق المحدد في الرخصة  المدنية
عدم مراعاة التحفظات التي وضعتها  حالة ، أونطقة ماالعمران  المنظمة  لم

                                                 
هو حاصل نسبة مجموع المساحة المبنية إلى المساحة الكلية للقطعة الأرضية مما يبدين كثافدة  معامل شغل الأرضية 1

أو خددارج ( الأجددزاء الحضددرية)المسدداكن فددي محدديط معددين، وتحدددد تنظيمددات خاصددة الكثافددة المقبولددة فددي أجددزاء البلديددة 
 .الأجزاء الحضرية من البلدية

 .396، صسابق، مرجع بن لطرش منى 2
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ع  منسجما مع المحيط العمراني  و الإدارة عند منحها للرخصة حتى تجعل المشر 
 .للمنطقة

 
 

  .الناتج عن المخالفة الضرر :الفرع الثاني
 
بل ، لا تكفي وحدها لتأسيس الدعوى المدنية العمرانية، مخالفة القواعدإن 

فالضرر إذن هو  .ه المخالفة قد نتج عنها ضرر للمدعييجب إثبات أن هذ
وتكون الدعوى  ،ن انتقى فلا تقوم هذه الأخيرةإالركن الثاني  في المسؤولية ،ف

 .غير مقبولة  إذ لا دعوى  بغير مصلحة
بأنه الأذى الذي يصيب الشخص  يمكن أن نعرف الضرر بمعناه العامو 

 .1من حقوقهأو بحق  نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له،
ن يكون هذا أبد من  ، لابمنازعات رخصة البناء وفي الدعوى الإدارية المتعلقة

 .(الفقرة الثانية) ومباشرا (الفقرة الأولى) شخصياالضرر 
 

 .الضرر الشخصي :الفقرة الأولى
يجعله  المدعي بشكليصيب الغير  شخصيا أنن يكون الضرر أب نعني

وقد يكون المتضرر ؛ اص الآخرينويضعه في موضع خاص بالنسبة للأشخ
 .شخصا واحدا أو مجموعة محددة من الأفراد

ومثال الضرر الشخصي الناتج عن مخالفة قواعد العمران في مادة رخصة 
الشمس بشكل كامل عن بناية جاره ،  ضوءالبناء ، أن يقيم الباني بناية  تحجب 

وقريب جدا  مباشرنت نافذة أو شرفة تطل بشكل كا سواءن يقوم بفتح مطل أأو 
الأمر الذي يعد تعديا على خصوصيته و خرقا لقواعد  دار جارهمن فناء 

  .العمران

                                                 
 .91، صمحمد صبري سعدي، مرجع سابق 1
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أصابهم ذلك الضرر الشخصي  للأشخاص الذين الأوضاع تجعلفمثل هذه 
 .رضر قصد جبر ال مؤهلين لرفع دعوى مدنية أمام القضاء،

 
 

 .الضرر المباشر :الفقرة الثانية
به في الدعوى  لببد أن يكون التعويض المطا طبقا للقواعد العامة لا

و من أمثلة الضرر المباشر عدم التزام  . مستندا إلى ضرر مباشر المدنية،
، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الجار من حق  الارتفاع المبنى المجاور بقيود

 .المطل
إذا كنا أمام حالة تسلسل للأضرار أو تعاقبها  كما يحدث  عندما يؤدي  أما

إلى متضرر  رر الثانيفضي هذا الضثم يُ ، عل خاطئ واحد إلى ضرر بشخصف
أو غيره في أن يرفع  دعوى  مجال للمتضرر الثاني  أو الثالث فلا ؛ثالث وهكذا

 .للتعويض عن الضرر الغير المباشر الذي لحق به ضد الفاعل الأولمدنية 
رخيص للت بناء مخالفاأن يقيم شخص  الغير مباشرومن أمثلة الضرر 

" أ"فعل الجار  فيكون رد ،"أ"السيد  ارض جارهيستولي على جزء من  الممنوح له
 ليس منففي هذه الحالة  ."ج"ن يمدد هو الآخر بنايته إلى جاره الآخر السيدأب

حقه في رفع الدعوى إن بل  ،"أ" السيد مدنية ضد يرفع دعوىأن  "ج" حق السيد
 .فقط "ب" يقتصر على مساءلة جاره

 

نتائج الدعوى المدنية المتعلقة برخصة  :الثانيب المطل
 .البناء
 

و        حينما يتم التعرض لضرر تسببه بناية مخالفة لأحكام رخصة البناء 
فما الذي يمكن أن يطالب به المدعي أمام القاضي المدني  العمران،قواعد 
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 بالتعويض النقدي أو يمكنه أن يطالب بالتعويض ؟ هل يكتفيررلإصلاح الض
 لمطابقة ؟العيني كالهدم أو إجراء ا

 : من القانون المدني الجزائري  717تنص المادة 
 
، جاز للدائن أن يطالب إزالة ما تناع عن عمل و أخل بهذا الإلتزامإذا التزم المدين بالإم» 

وقع مخالفا للإلتزام و يمكنه أن يحصل من القضاء على ترخيص للقيام بهذه الإزالة على 
 .« يننفقة المد

 
من الباب الثاني ( التنفيذ العيني)لقد وردت هذه المادة في الفصل الأول 

 (.الإلتزامات و العقود)من الكتاب الثاني ( آثار الإلتزام)
في آثارها مع  ، فإنها تشتركاعد العمرانية من مصادر الإلتزامو طالما أن القو 

من  717لمادة المصادر الأخرى، و بالتالي فإنها تخضع لما جاء في نص ا
 .القانون المدني الجزائري

و على ذلك فإنه في حالة طلب المدعي في الدعوى المدنية بهدم لبناية 
فإن القاضي الكلي أو الجزئي أو مطابقتها لرفع الضرر الناجم عن المخالفة، 

 .بأن يستجيب لطلباته 717المدني يلتزم قانونا و بمقتضى نص المادة 
من القانون المدني الجزائري على  764ص المادة تنو بالإضافة إلى ذلك 

 :أنه
 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، و يسبب ضررا للغير يلتزم من كان سببا في » 
 .1«حدوثه بالتعويض 

 
ويض النقدي و بالتالي يبقى حق المدعي في الدعوى المدنية في طلب التع

لقواعد العمرانية هي خطأ من ة اا، على إعتبار أن مخالفواردا و مكفولا قانون
 .مدعى عليه تسبب في الإضرار بالمدعي

 

 

                                                 
 .1661يونيو  16المؤرخ في  72-25عُدلت هذه المادة بموجب القانون رقم  1
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 .خلاصة الفصل الثاني

قد يحدث و أن تعجز التشريعات العمرانية التي تحكم قواعد البناء عن 
الموازنة بين المصلحة الخاصة المتمثلة في حق الفرد في التمتع و التصرف في 

جسدة في حق المجتمع في العامة المتلبناء، و بين المصلحة ملكيته عن طريق ا
؛ إما لعيب أو نقص يعتري الإستغلال عدم التضرر من ذلك الإستعمال و

و هنا يبرز دور القضاء باعتباره فاصلا  .أو لخلل يكمُن في تطبيقها نصوصها
لتا الحالتين، مُحاولا بدوره إقامة التوازن بين في ك   في النزاعات التي يمكن أن تقوم

  .الملكية و تطبيق أحكام رخصة البناءتكريس حق 
 و       الإدارية الدعاوى  في أمام القضاء تتمثل الدعاوى التي يمكن رفعها

 .المدنية و الجنائية
القرار البات في رخصة البناء هو لدعاوى الإدارية على اعتبار أن ا يتم رفع
 . لغاء أو تعويضإطعن القضائي برفع دعوى البل يققرار إداري 

دف دعوى الإلغاء إلى إعدام آثار القرار الإداري سواء كان قرارا بالمنح أو ته
ثلاثة أو ) في الميعاد القانوني المحددبالرفض أو بتأجيل البت، و يتم رفعها 

من قبل طالب الرخصة أو الغير الذي له مصلحة في ذلك أمام  (أربعة أشهر
 ن إحدى الغرف الإداريةأن تكو  منالجهة القضائية المختصة  والتي لا تعدو 

و يتم الطعن في القرار على  .أو مجلس الدولة، حسب الحالة ةلس القضائيابالمج
مشوبا بإحدى عيوب عدم الشرعية الداخلية أو عدم  و سليمأساس كونه غير 
وعند النظر في الدعوى من قبل القاضي الفاصل في المواد  .الشرعية الخارجية

 .بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأكيد صحته ماإ صدر حكمهالإدارية فإنه يُ 
أمام  التعويض فيتم تحريكها من ذوي المصلحة و الصفة القانونية دعوىأما 

طبقا للشكليات و  الممثلة في الغرفة الإدارية المحلية، الجهة القضائية المختصة
 راجبالإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعويض الكامل و العادل اللازم 

 . القرار الإداري البات في طلب الرخصة بسببالتي أصابتهم ضرار للأ
و لأن العقوبة الجزائية تعد من أقوى العقوبات الرادعة بوصفها سالبة للحرية 

عند ثبوت  و مُرهقة لجيب المخالف، فإنه غالبا ما يتم اللجوء إلى القضاء الجزائي
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المعدل و  62-22ون رقم إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القان
حيث يتم تحريك الدعوى العمومية إما من طرف  ،75-22المتمم أو القانون رقم 

و  27أو عن طريق الإدعاء المدني المباشر تأسيسا على المادتين  النيابة العامة
يتم توقيع عقوبة على  كلتا الحالتينو في . من قانون الإجراءات الجزائية 16

البناء قد تكون غرامة مالية أو حبسا أو تدبيرا غايته  المخالف لأحكام رخصة
محو الركن المادي للجريمة و إزالة الأثر الناتج عن مخالفة قواعد العمران 

 .كالأمر بمطابقة البناء أو هدمه كليا أو جزئيا
ارتكاب  إثر و أخيرا قد يتم اللجوء إلى رفع دعوى مدنية أمام القضاء المدني

ضرر مباشر و شخصي بالغير، كأن حداث إران أدت إلى مخالفة لقواعد العم
يقيم الباني بناية يحجب بها ضوء الشمس بشكل كامل عن بناية جاره أو أن يقوم 
بفتح منفذ قد يكون نافذة أو شرفة تتعدى تلك المسافات القانونية و الحدود 

فيكون لهذا  .منهم كل واحدحفاظا على خصوصية المسموح بها بين الجيران 
 و 764تأسيسا على المادتين لغير الحق في طلب التعويض العيني أو النقدي ا

 .من القانون المدني الجزائري 717
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 .خـاتمـة
 

 
 

لقد حاول المشرع و في سعيه لتنظيم حق الملكية في ظل رخصة البناء 
التوفيق بين حماية المصلحة الخاصة و المصلحة العامة و ضمان التوازن 

بناء تُعد أنجع وسيلة لضمان الرقابة على أعمال البناء  سواء فرخصة ال. بينهما
 .                                       من حيث نطاقها أو اجراءاتها أو آثارها

و من الملاحظ أن الجزائر قد عرفت عدة قوانين منظمة للبناء و التعمير ما 
لاحق، مما يوحي  يلبث أحدها أن يصدر حتى يُعد ل أو يُلغى بمقتضى قانون
 .بسعي المشرع إلى سد الثغرات الحاصلة في القوانين السابقة

إلا أن هذا قد يعود أيضا إلى تخبطه و معاناته في تحقيق التوازن بين 
المصلحتين؛ كما قد يُفس ر بعدم وجود سياسة تشريعية واضحة المعالم تتصف 

 . بالثبات قدر الإمكان
يزه على حماية الجانب البيئي و الجمالي و قد زاد اهتمام المشرع و ترك

ن كان أمرا إيجابيا يبين مدى تطور المنظومة  الوضع تعقيدا، فهذا التوجه وا 
التشريعية؛ إلا أنه جديد و مُعقد على المجتمع الجزائري الذي يبقى في ظل أزمة 

ما "السكن الخانقة و انخفاض الدخل الفردي، قاصرا همه على إقامة بناية أو 
يأوي إليها و يستقر فيها أيا كان موقعها، منصرفا تمام الإنصراف عن " ههايُشب

التأمل في الناحية الجمالية لبنايته أو العناية بعدم المساس بالبيئة و تلويث 
 .                             المحيط

كما أن الدعاوى القضائية الكثيرة المرفوعة أمام مختلف الجهات القضائية 
اعات الناتجة عن عدم احترام الأفراد لأحكام رخصة البناء في  بعض حول النز 

لمستحقيها لحسابات  الحالات، و تعسف الإدارة بعدم منحها في بعض الأحيان
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شخصية و مصلحية في حالات أخرى، يكشف لنا الهوة الفاصلة بين ما هو كائن 
    .                                       و ما ينبغي أن يكون

التي جاءت في فصلين من التوصل إلى النتائج   هذه الدراسةوقد مكنتنا 
 :   الآتية
 

، يثير "البناء"أو " البناية"إن سكوت التشريع و التنظيم عن الإتيان بتعريف - 
إشكالية حول خضوع تلك البنايات الموضوعة على الأرض دون أن تكون 

 .كام رخصة البناء من عدمهملتصقة بها، كالعربات المعدة للسكن إلى أح
                                                     

-27 و المرسوم رقم 62-22هنالك تناقض واقع بين كل من القانون رقم -
سواء من حيث تحديد مجال فرض رخصة البناء أو تحديد الأشخاص الذين  712

التين قد جاء بخلاف ما فالملاحظ أن المرسوم التنفيذي في الح. يمكنهم طلبها
و كذا الدستور؛ الأمر الذي يوحي بعدم دستورية  62-22قضى به القانون رقم 

 .من المرسوم 77و  27المادتين 
 

، في فقرتها الثانية اهتمام 22-21من القانون رقم  26لقد أكدت المادة -
ي المشرع بالمحيط و البيئة حين نصت على إلزامية إدراج المساحات الخضراء ف

و      كل مشروع بناء تتكفل به الدراسات الحضرية و المعمارية العمومية 
 .الخاصة

 

، لم يكن اللجوء إلى المهندس 62-22من القانون رقم  55حسب المادة  -
المعماري المعتمد ملزما في حالة البناء القليل الأهمية الذي لا يكون موجودا في 

إلا أن هذا الإستثناء أُلغي بموجب التعديل . أقاليم ذات ميزة طبيعية و ثقافية بارزة
للمشرع  تنخصوصا بعدما تبي   ،25-24من القانون رقم  25الوارد بالمادة 

الكوارث التي يمكن أن تنجر عن إقامة مبان و منشآت دون إجراء دراسة من قبل 
  .المصالح الفنية المعتمدة

 



.حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء

 

 - 209 - 

و المتمم للقانون رقم المعدل  25-24إن عناية المشرع بموجب القانون رقم -
، بإشراك المهندس في الهندسة المدنية المعتمد مع المهندس المعماري 22-62

في إعداد الدراسة التقنية لمشروع البناء، هو ن تاج النقائص التي لاحظها من كون 
 .المهندس المعماري لوحده قاصر عن تقديم رؤية واقعية لمشروع البناء

 

من  25بموجب المادة " لمراقبة عقود التعميرلجنة "لقد استحدث المشرع -
-27المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم      27-22المرسوم التنفيذي رقم 

، تنُشأ لدى كل من الوزير المكلف بالتعمير ولدى كل وال و رئيس مجلس 712
 .شعبي بلدي؛ حرصا منه على إيجاد تنسيق في ميدان إجراءات التعمير

 

من القانون رقم  22خصة المنصوص عليه في نص المادة إن تقادم الر -
فمن جهة . العامة و الخاصة: هو لتحقيق التوازن بين المصلحتين، 22-75

تمنح الإدارة الرخصة لطالبها المستحق، إلا أن عدم الشروع في البناء في أجل 
 سنة يُرتب تقادمها، بسبب التطورات العمرانية التي قد تطرأ على المحيط خلال
تلك الفترة الزمنية؛ دون أن يسقط حق صاحب الرخصة المتقادمة في التقدم 

 .بطلب رخصة جديد
 

و التي كانت تنص  62-22من القانون رقم  12بعد أن تم إلغاء المادة -
على جواز رفع دعوى استعجالية من طرف الإدارة لأجل استصدار أمر بوقف 

بة الإدارية في حالة تسجيل توجه المشرع نحو تشديد العقو  الأشغال، لُوحظ
من القانون  24مكرر 12حيث نصت المادة . مخالفة تتعلق بالبناء بدون رخصة

 من القانون رقم 76 المستحدثة بموجب المادة ،المعدل و المتمم 62-22رقم 
جواز هدم البناء المُخال ف من طرف الإدارة، دون أن تُلزم  باللجوء  على، 24-25

 .إلى القضاء أولا
 

بتدابير إضافية تُوق ع على المخال ف من قبل  75-22لقد جاء القانون رقم -
الإدارة، كغلق الورشة و القيام بمطابقة البناء المخال ف و غيرها من التدابير التي 

 .تؤكد مرة أخرى توجه المشرع نحو تشديد العقوبات ردعا للمخالفين
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و      مة لتحصيل الحقوق يُعد القضاء الفاصل في المواد الإدارية أداة مه-
إقامة التوازن بين المصلحتين، إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات قد يكون عائقا 
أحيانا أمام تنفيذ القرارات القضائية خصوصا عندما يتعلق الأمر بتوجيه أمر من 

 .القاضي إلى الإدارة
 

د التي كانت تحد 21-24المرسوم التشريعي رقم  من 52بعد إلغاء المادة -
بشكل  75-22المخالفات و العقوبات في مادة رخصة البناء، تولى القانون رقم 

رئيسي تحديد المخالفات و الجزاءات التي أصبحت أكثر صرامة؛ سواء بالنسبة 
للغرامات المالية التي ارتفعت قيمتها، أو بالنسبة لمدة الحبس و السجن أو حتى 

مطابقة أو إخلاء الأماكن و غيرها من في التدابير المتمثلة بالهدم أو القيام بال
 .التدابير

   25مكرر  12المعدل و المتمم، حدد في مادتيه  62-22 كما أن القانون رقم
 .بعض العقوبات و التدابير، 11 و

   
و على العموم لقد وفق المشرع إلى حد كبير في الموازنة بين المصلحة 

الأخيرة التي جاء بها كل الخاصة و المصلحة العامة خصوصا بعد التعديلات 
ولكننا سجلنا بعض . 75-22و القانون رقم  25-24من القانون رقم 

 :الملاحظات أوحت لنا بالتوصيات التالية
   

من الأفضل إشراك الجمعيات خصوصا المهتمة منها بالبيئة، بشكل أكبر -
فضلا عن ضرورة منحها الحق في رفع دعوى . عند البت في طلب رخصة البناء

ام القضاء الإداري أو الجنائي أو المدني في حالة ملاحظتها لخرق قاعدة من أم
القواعد المنظمة لرخصة البناء، أو تسجيل انتهاكات في حق الطابع الجمالي أو 

 . المحيط البيئي للمدينة
                                                                    

ؤسسات الوطنية الفعالة بشكل أكثر فاعلية قبل يتعين إستشارة بعض الم-
البت في طلبات الترخيص، فما يلاحظ في الآونة الأخيرة هو تسليم  الرخصة 
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لطالبها من قبل الجهة الإدارية المختصة دون الأخذ برأي بعض المؤسسات 
حتى لا يُكتشف فيما بعد أن الأراضي التي رخص بالبناء عليها تقع " سونلغاز"كد

توتر كهربائي عالي أو أنبوب غاز رئيسي؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى  فوق خط
  1.كوارث لاحقا

 

لا بد من وضع تقديرات واقعية موحدة لتكاليف الدراسات المعدة من قبل -
المهندس المعماري أو المهندس في الهندسة المدنية المعتمدين، ذلك أن عدم 

استغلال المهندسين ماديا  تحديدها من قبل التشريع أو التنظيم يؤدي إلى 
  .للراغبين في التقدم بطلب رخصة

 

إن إشراك المهندس في الهندسة المدنية في إعداد الدراسات التقنية لطلب -
رخصة البناء لا بد أن يتبعه صدور قانون منظم لمهنته في ميدان البناء 

المرسوم ي العمراني، على شاكلة القانون المتعلق بالمهندس المعماري و المتمثل ف
المتعلق بشروط الإنتاج  3663مايو  39المؤرخ في  21-24التشريعي رقم 

 .المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري
 

المعدل و المتمم سكوت الجهة  62-22من الأفضل لو اعتبر القانون رقم -
الإدارية المختصة عن البت في طلب الرخصة، بعد انقضاء المدة المحددة قانونا 

وذلك صونا للمصلحة الخاصة لطالبها و لإلزام الإدارة . لا ضمنيا بمنحهاقبو 
بالنظر في مختلف طلبات الترخيص و إجابة أصحابها في المواعيد القانونية 

جنِّب الطالب عناء اللجوء إلى القضاء يحتى . بالمنح أو الرفض أو تأجيل البت
 المستحق هوها و تحمل مصاريف إضافية، خصوصا و أن منح الرخصة لطالب

 .حق له
 

                                                 
أنابيب الغاز تهدد بتفجير فيلات و الة، سونلغاز تحذر من وقوع كارثة و تلجأ للعد: "راجع المقال الوارد بعنوان 1

ذو  61الموافق لد 1669ديسمبر 61الأربعاء : ، الصادر بتاريخ1391العدد ، الشروقجريدة ". قصور بقلب العاصمة
 .61هد، ص 3316الحجة 
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و في الأخير يظهر لنا مما سبق أن التشريعات مهما تعددت و تعدلت     
إلا أن تفعيلها و ملاحظة تأثيرها لا يكون إلا بتوعية الأفراد بأن رخصة البناء 
إنما هي وسيلة من وسائل الضبط الإداري تضمن بها الإدارة عدم المساس 

 .                                 ضا عليهم و محددا لحقهم في التمتع بملكيتهمبحقوقهم قبل أن تكون قيدا مفرو 
مددثلا، سدديكون بمثابددة  سددكنيةقصددد إنجدداز بنايددة لأغددراض  الإنفدداق البدداهظ فمددثلا إن

 لأنهدددداإسددددتثمار مكسددددب كلمددددا كددددان مطابقددددا للمعددددايير الجماليددددة و التقنيددددة خاصددددة، 
ت العلمية الحديثة المضدادة للكدوارث تضمن سلامة إستغلال الأماكن وفقا للمعطيا

 .الطبيعية و الصناعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع 

 
I. المؤلفات. 
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 .النشاط الإداري: الجزء الثاني ،1661، ت الجامعيةالمطبوعا
نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون  عمار،،يعوابد .64

 .1661، دار هومة للنشر: دط، الجزائر. الإداري
الطبعة  .النظام القانوني لأحكام البناء في مصر، محمد أحمد،فتح الباب .65

 .1666-3666دار النهضة العربية،  :دم الثانية،
، 1663دار لباد، : ولى، الجزائربعة الأالط. القانون الإداريناصر، ،لباد .62

 .النشاط الإداري:الجزء الثاني
 .النشاط الإداري،التنظيم الإداري:الوجيز في القانون الإداري ناصر،،لباد .61

 .1669، لباددار  :الجزائرالطبعة الأولى،
:  الطبعة الأولى، دم. التعليق على تشريعات المباني عبد الفتاح،،مراد .62

 .1666، دون دار طبع
شرح القانون المدني، الحقوق العينية  باشا محمد كامل،،يمرس .62

تنقيح المستشار محمد  .الأصلية، الأموال، الحقوق، حق الملكية بوجه عام
، منشأة المعارف: مرسي، دط، دمعلي سكيكر و المستشار معتز كامل 

1661. 
 .جريمة ينص عليها قانون المباني 64: جرائم المبانيمحمد، ،المنجي .72

 .3661، منشأة المعارف بالإسكندرية: نية، مصرلثاالطبعة ا
نظريتا القانون و الحق و تطبيقاتهما في  ،اسحاق ابراهيم،منصور .77

، ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر ،الطبعة الثانية. القوانين الجزائرية
3661. 

منشأة  :الإسكندرية الطبعة الثانية، .القانون الإداري العربي فؤاد،،مهنا .76
 .المجلد الثاني ،3699، بالإسكندريةرف المعا
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مسؤولية المعماريين بعد إتمام الأعمال و تسليمها محمد ناجي، ،ياقوت .77
 .3693، دار النهضة العربية: دط، دم. مقبولة من رب العمل

شرح مفصل جديد لقانون الملكية العقارية و الحقوق  ،يكن،زهدي .74
الجزء  ،دت ،دار الثقافة :لبنانبيروت، الثالثة،الطبعة . المنقولةالعينية غير 

 .الأول
 

 باللغة الفرنسية: 
 
 

1. Georges LIET-VAUX: Droit de la construction ; Litec, 

Paris, 1987. 

2. Georges PEISER: Droit administratif ; Dalloz-Sirey, Pa-

ris, 1971. 

3. Henri JACQUOT & François PRIET: Droit de l'urba-

nisme ; 3
ème

   édition,   Dalloz-Sirey, Paris, 1998. 

4. Jacquelin  MORAND-DEVILLER: Droit de l’urbanisme ; 

4
ème

  édition, Dalloz, Paris, 1998. 
5. Gabriel ROUJOU De BOUBEE: Droit pénal de la cons-

truction et de l'urbanisme ; Dalloz-Sirey, Paris, 1972. 

6. Roger SAINT-ALARY: Cours de droit de la construction 

et de la propriété urbaine.  
 
 
 
 
II.  الرسائل و المذكرات. 

 
 .رسالة دكتوراه ،منازعات القرارات الفردية في مجال العمران، عزري الزين .7

 .، دتقسنطينة ،ة الحقوق ، جامعة منتوريكلي
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 .، مذكرة ماجستيرقيود الملكية العقارية الخاصة ،خوادجية سميحة حنان .6
، طينة، جامعة قسنم القانون العقاري، كلية الحقوق، قسقانون الخاصفرع ال
 .1669-1669: السنة

 ،الجمعيات البيئية في الجزائر و دورها في حماية البيئة ،ساسي سقاش .7
 .1666 سنة ،، جامعة قسنطينةكلية الحقوق .مذكرة ماجستير

ر منذ الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائ ،سماعين بوشامة .4
عهد العلوم القانونية و ، ميةفرع العقود و المسؤول .رسالة ماجستير ، 7222
 .3666، جامعة الجزائر، سنة الإدارية

مالك البناء، المهندس : لمسؤولية الجنائية لمشيدي البناءا ،عمراوي فاطمة .5
 .، مذكرة ماجستيرو المقاول( المصمم، المشرف على التنفيذ)المعماري 

 ، جامعة الجزائر، سنةق ابن عكنون، معهد الحقو الجنائيقسم القانون 
1666-1663. 

النظام القانوني للترخيص بأعمال البناء في التشريع  ،مجاجي منصور .2
، وق، كلية الحقفرع القانون العقاري و الزراعي. مذكرة ماجستير ،الجزائري

 .1663-1666 البليدة ، سنة ،جامعة سعد دحلب
فرع إدارة  .ماجستيرمذكرة  ،الجزائريفي القانون  رخصة البناء ،سبتيمحمد  .1

 .1661-1663 ، سنة، جامعة الجزائرو مالية، كلية الحقوق
و  معهد العلوم القانونية .، مذكرة ماجستيررخصة البناء ،بن لطرش منى .2

 .3669-3669 ، سنةالإدارية، جامعة قسنطينة

 
 
 

III. المقالات. 
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مجلة ، "جزائريالقانون ال تسليم رخصة بناء في " .محمد الصغير بعلي .7
، عدد  1669عي التبسي، تبسة ، مارس ، المركز الجامالعلوم الإنسانية

     .39 ص، 63
المجلة الجزائرية للعلوم ، "رخصة البناء و حماية البيئة. "بناصر يوسف .6

                .916، ص 63، عدد 3661، سنة الإقتصادية و السياسية القانونية
، سنة مجلة الموثق، " علاقة التوثيق بالنشاط العمراني " .بورويس زيدان .7

                                                 .33، ص  36عدد  ،1666
 
 

IV.  القانونيةالنصوص: 

 الدساتير: 
 (.93، عدد 3691سنة : ة الرسميةالجريد)3691دستور سنة  .7
 .(99عدد  ،3669سنة : ة الرسميةالجريد)3669التعديل الدستوري لسنة  .6

 
 القوانين: 

مايو  16المؤرخ في  63-69المؤرخ في  63-69القانون العضوي رقم  .7
الجريدة . )المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله 3669
 (.19عدد  ،3669سنة  :الرسمية

سنة  :الرسميةالجريدة . )3691ديسمبر 13المؤرخ في  319-91القانون رقم  .6
3691 .) 

المتعلق برخصة البناء و  3691فبراير  69المؤرخ في  61-91القانون رقم  .7
 (.69عدد  ،3691سنة  :الرسميةالجريدة . )رخصة تجزئة الأراضي للبناء

الذي يحدد إنتقاليا قواعد  3691نوفمبر  31المؤرخ في  69-91القانون رقم  .4
سنة : الجريدة الرسمية . )شغل الأراضي قصد المحافظة عليها و حمايتها

 (.39عدد  ، 3691
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الجريدة . )المتعلق بالبلدية 3666أبريل  69المؤرخ في  69-66القانون رقم  .5
 (.31، عدد  3666سنة : الرسمية 

المتعلق بالتوجيه  3666نوفمبر  39المؤرخ في  11-66القانون رقم  .2
 (.36، عدد  3666سنة : الجريدة الرسمية . )العقاري

المتعلق بالتهيئة و  3666ديسمبر  63المؤرخ في  16-66القانون رقم  .1
 (. 11، عدد  3666سنة : الجريدة الرسمية . )التعمير

المتضمن قانون  3666ديسمبر  63المؤرخ في  16-66القانون رقم  .2
 (.11، عدد  3666سنة : رسمية الجريدة ال. )الأملاك الوطنية

. المتعلق بالجمعيات 3666ديسمبر  63المؤرخ في  13-66القانون رقم  .2
 (.11، عدد  3666سنة : الرسمية الجريدة )
المتعلق  3663مايو  39المؤرخ في  69-63رقم  المرسوم التشريعي .72

الجريدة . )بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري
 (.11، عدد  3663سنة : الرسمية 

المتضمن قانون  3669ديسمبر  13في المؤرخ 61-69القانون رقم  .77
 (.96عدد  ،3669سنة  :الرسميةالجريدة ) .3669المالية لسنة 

المتعلق بالمحاكم  3669مايو  16المؤرخ في  61-69القانون رقم  .76
 (.19، عدد  3669سنة  :الرسميةالجريدة . )الإدارية

المتضمن قانون  3666ديسمبر  11المؤرخ في  33-66القانون رقم  .77
 (.61عدد  ،3666سنة  :الرسميةالجريدة . )1666المالية لسنة 

المعدل و المتمم  1663غشت  33المؤرخ في  61-63القانون رقم  .74
و المتعلق بالتهيئة و  3666ديسمبر  63المؤرخ في  16-66للقانون رقم 

 (.13عدد  ،1663سنة  :الرسميةالجريدة . )التعمير
المتضمن إلغاء بعض  1663غشت  33المؤرخ في  69-63القانون رقم  .75

و  3663مايو  39المؤرخ في  69-63أحكام المرسوم التشريعي رقم 
. المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري

 (.13عدد  ،1663سنة  :الرسميةالجريدة )
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المتعلق بتسيير  1669مايو  31المؤرخ في  69-69القانون رقم  .72
،  1669سنة  :الرسميةالجريدة . )المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها

 (.13عدد 
المتضمن قانون  1669فيفري  11المؤرخ في  66-69القانون رقم  .71

 (13عدد  ،1669سنة  :الرسميةيدة الجر . )الإجراءات المدنية و الإدارية
الذي يحدد قواعد  1669يوليو  16المؤرخ في  31-69القانون رقم  .72

 (.33عدد  ،1669سنة  :الرسميةالجريدة . )مطابقة البنايات و إتمام إنجازها
 

  وامرالأ: 
المتضمن قانون  3699يونيو  69المؤرخ في  313-99الأمر رقم  .7

، عدد 3699سنة : ة الرسميةالجريد. )الإجراءات المدنية و المعدل و المتمم
39.) 

المتضمن قانون  3699يونيو  69المؤرخ في  311-99الأمر رقم  .6
عدد ، 3699سنة : الجريدة الرسمية. )ممالإجراءات الجزائية و المعدل والمت

39.) 
المتضمن قانون العقوبات  3699يونيو  69المؤرخ في  319-99الأمر رقم  .7

 (.36، عدد 3699سنة : الجريدة الرسمية. )و المعدل و المتمم
المتضمن القانون المدني  3691سبتمبر  19المؤرخ في  19-91الأمر رقم  .4

 (.99، عدد 3691سنة : الجريدة الرسمية. )معدل و المتممال
يتضمن إلغاء القانون  3691لية سنة يجو  1مؤرخ في  16 -91 الأمر رقم .5

و الرامي إلى تمديد،  3691ديسمبر سنة  13المؤرخ في  319 -91رقم 
  ؛3691ديسمبر سنة  13حتى إشعار آخر، مفعول التشريع النافذ إلى غاية 

 (. 91، عدد 3691سنة : الجريدة الرسمية)

المتعلق برخصة البناء و  3691سبتمبر 19المؤرخ في  99-91الأمر رقم  .2
، عدد 3691سنة : الجريدة الرسمية. )ض لأجل البناءرخصة تجزئة الأر 

91.) 



.حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء

 

 - 221 - 

الذي يحدد انتقاليا قواعد  3691غشت  31المؤرخ في  63-91لأمر رقم ا .1
سنة : الجريدة الرسمية. )شغل الأراضي قصد المحافظة عليها و حمايتها

 (.13، عدد 3691

 

 المراسيم: 

المتضمن تحديد  3691سبتمبر  19المؤرخ في  366-91م المرسوم رق .7
المتعلق  3691سبتمبر 19المؤرخ في  99-91كيفيات تطبيق الأمر رقم 

سنة  :الرسميةالجريدة . )برخصة البناء و رخصة تجزئة الأرض لأجل البناء
3691.) 

المتضمن تنظيم  3691سبتمبر  19المؤرخ في  336-91المرسوم رقم  .6
المتعلق  3691سبتمبر 19المؤرخ في  99-91ة للأمر رقم البنايات التابع

سنة  :الرسميةالجريدة . )برخصة البناء و رخصة تجزئة الأرض لأجل البناء
3691.) 

سنة  :الرسميةالجريدة ) 3666فبراير  19المؤرخ في  99-66المرسوم رقم  .7
 .( 36عدد  ،3666

الذي يحدد  3663مايو  19المؤرخ في  391-63المرسوم التنفيذي رقم  .4
 ،3663سنة  :الرسميةالجريدة . )القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء

  .(19عدد 
الذي يحدد  3663مايو  19المؤرخ في  399-63المرسوم التنفيذي رقم  .5

كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة 
 :الرسميةة الجريد. )تسليم ذلكالبناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و 

 .(19، عدد  3663سنة 
الذي يحدد  3663مايو  19المؤرخ في  399-63المرسوم التنفيذي رقم  .2

إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و 
 .(19، عدد  3663سنة  :الرسميةيدة الجر . )محتوى الوثائق المتعلقة به
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الذي يحدد  3663مايو  19المؤرخ في  399-63ي رقم المرسوم التنفيذ .1
إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة عليها و محتوى 

 (. 19، عدد  3663سنة : الجريدة الرسمية . )الوثائق المتعلقة بها
الذي يحدد  3663يوليو  19المؤرخ في  113-63المرسوم التنفيذي رقم  .2

من  16تسليمها المحدثة بموجب المادة  كيفيات إعداد شهادة الحيازة و
المتضمن قانون التوجيه  3666نوفمبر  69المؤرخ في  11-66القانون رقم 

 (. 19، عدد  3663سنة  :الرسمية الجريدة. )العقاري
المعدل و  1661سبتمبر  36المؤرخ في  139-61المرسوم التنفيذي رقم  .2

الذي  3663مايو  19المؤرخ في  399-63المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 
يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه 

 (.91، عدد 1661سنة : الجريدة الرسمية) .و محتوى الوثائق المتعلقة به
المعدل و  1661سبتمبر  36المؤرخ في  139-61المرسوم التنفيذي رقم  .72

الذي  3663مايو  19في  المؤرخ 399-63المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 
يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة عليها و محتوى 

 (. 91، عدد  1661سنة : دة الرسميةالجري. )الوثائق المتعلقة بها
المعدل و  1669يناير  69المؤرخ في  61-69المرسوم التنفيذي رقم  .77

الذي  3663يو ما 19المؤرخ في  399-63المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 
يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و 

الجريدة . )رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسليم ذلك
 (.63عدد  ،1669سنة  :الرسمية

 القرارات الوزارية: 

المتضمن كيفية ممارسة و مكافئة  3699-61-31القرار الوزاري المؤرخ في  .7
 (.31عدد  ،3699سنة  :الرسميةيدة الجر . )هنة المهندس المعماريم

المتعلق بالأشخاص المؤهلين  3661-61-61لقرار الوزاري المؤرخ في ا .6
سنة : الجريدة الرسمية. )اءلإعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البن

  .(16، عدد 3661
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V. المجلات القضائية.  

 
 .369ص  خاص،عدد  ،3699سنة : مجلة الاجتهاد القضائي .7
 .169 ص  ،63، العدد 3696سنة  :القضائيةالمجلة  .6
 .399ص  ،63العدد  ،3666سنة  :القضائيةالمجلة  .7
 .369ص  ،63العدد  ،3666سنة  :القضائيةالمجلة  .4

 .393 ، ص61، العدد 3663سنة  :القضائيةالمجلة  .5
 .316ص  ،63العدد  ،3663سنة  :القضائيةالمجلة  .2
 .311 ص ،63العدد  ،3661نة س :القضائيةالمجلة  .1
 .169ص  ،61العدد  ،3663سنة  :القضائيةالمجلة  .2

 .339،339 ،331ص  ،63عدد  ،1661سنة  :الدولةمجلة مجلس  .2
 

VI. القرارات القضائية غير المنشورة. 
 

، ملف عن الغرفة الإدارية 3691-69-19قرار المحكمة العليا الصادر في  .7
 .16311 :رقم

عن الغرفة  3699-61-36ليا الصادر في قرار الصادر المحكمة الع .6
 .الإدارية

، ملف ة الإداريةعن الغرف 3666-69-69قرار المحكمة العليا الصادر في  .7
 .93933 :رقم

رفة الإدارية، ملف عن الغ 3669-61-16قرار المحكمة العليا الصادر في  .4
 .313396 :رقم

ملف  عن الغرفة الرابعة، 1663-61-36قرار مجلس الدولة الصادر في  .5
 . 996 :رقم
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عن الغرفة الثالثة، ملف  1663-61-31قرار مجلس الدولة الصادر في  .2
 . 1931: رقم

عن الغرفة الثانية، ملف  1663-61-69قرار مجلس الدولة الصادر في  .1
 .331 :، رقم الفهرس663161: رقم

عن الغرفة الثالثة، فهرس  1663-69-39قرار مجلس الدولة الصادر في  .2
 . 339 :رقم

: عن الغرفة الثالثة، ملف رقم 1661-63-33ر مجلس الدولة الصادر فيقرا .2
 . 13 :، رقم الفهرس661163
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ف عن الغرفة الرابعة، مل 1661-33-61مجلس الدولة الصادر في  قرار .72
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رفة الثالثة، ملف عن الغ 1661-63-69قرار مجلس الدولة الصادر في  .71
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عن الغرفة الثالثة، ملف  1661-69-11مجلس الدولة الصادر في قرار  .72
 . 113: ، رقم الفهرس666969: رقم



.حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء

 

 - 225 - 

عن الغرفة الثالثة، ملف  1663-63-69قرار مجلس الدولة الصادر في  .72
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عن الغرفة الثالثة، ملف  1663-61-36قرار مجلس الدولة الصادر في  .67
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، ملف عن الغرفة الثالثة 1663-61-66قرار مجلس الدولة الصادر في  .65
 . 161: لفهرس، رقم ا631631: رقم

عن الغرفة الثالثة، ملف  1663-61-66قرار مجلس الدولة الصادر في  .62
 . 111: ، رقم الفهرس631611: رقم

عن الغرفة الثالثة، ملف  1663-61-33قرار مجلس الدولة الصادر في  .61
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ف عن الغرفة الثالثة، مل 1663-61-33قرار مجلس الدولة الصادر في  .62
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عن الغرفة الثالثة، ملف  1663-61-33قرار مجلس الدولة الصادر في  .62
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عن الغرفة الثالثة، ملف  1663-69-63قرار مجلس الدولة الصادر في  .72
 . 163 :، رقم الفهرس631316: رقم
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 .صملــخال
" حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء"لقد تناولنا موضوع  

إلى إحداث توازن بين  الدولةانطلاقا من إشكالية تتمحور حول مدى توفيق 
و   مصلحة خاصة تتعلق بالمالكين  .مصلحتين تبدوان في ظاهرهما متصادمتين

و مصلحة عامة  ،لكياتهمالأفراد الذين يرغبون في ممارسة حقهم في البناء على م
 .تتمثل في حرص الدولة على حماية المجتمع من مخاطر ذلك الإستعمال

جابة لهذه الإشكالية جاء بحث رخصة البناء  :الأول بعنوان: نا في فصلينوا 
المنازعات القضائية بين تكريس حق : الثاني بعنوانأداة لتأطير حق الملكية، و 

 . اءالملكية و تطبيق أحكام رخصة البن
المبحددددث )إلددددى الملامددددح الرئيسددددية لهددددذه الرخصددددة الفصددددل الأولعرضددددنا فددددي ت
  و تعريف رخصة البناء ،بكونه حقا مقيدا الملكية  حق  طبيعة  فبين ا  ( الأول

. ، و كدذا ندوع الطلدب المقددم للحصدول عليهداو نطاقها الموضوعي و صفة طالبهدا
و كيفيدة       ،(المبحدث الثداني)ملنتناول فيما بعد مرحلة التحقيدق فدي الطلدب المقدد

المدانح و تنفيدذ القدرار  (المبحدث الثالدث)البت فيه من قبل الجهة الإداريدة المختصدة
 (.المبحث الرابع)لترخيصل

يحدث  عندما تبرزأما الفصل الثاني فقد كان حول النزاعات القضائية التي 
لموازنة بين البناء عن ا و أن تعجز التشريعات العمرانية التي تحكم قواعد

. ؛ إما لعيب أو نقص يعتري نصوصها أو لخلل يكمُن في تطبيقهاالمصلحتين
هنا يبرز دور القضاء باعتباره فاصلا في النزاعات التي يمكن أن تقوم في ك لتا ف

الحالتين، مُحاولا بدوره إقامة التوازن بين تكريس حق الملكية و تطبيق أحكام 
 . رخصة البناء

المبحث )تي يمكن رفعها أمام القضاء في الدعاوى الإداريةتتمثل الدعاوى ال
 .(المبحث الثالث)مدنيةالأخيرا و  (المبحث الثاني)الدعوى الجنائيةو  ( الأول

يتم رفع الدعاوى الإدارية على اعتبار أن القرار البات في رخصة البناء هو 
 . قرار إداري يقبل الطعن القضائي برفع دعوى إلغاء أو تعويض
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ف دعوى الإلغاء إلى إعدام آثار القرار الإداري سواء كان قرارا بالمنح أو تهد
وعند النظر في الدعوى من قبل القاضي الفاصل في . بالرفض أو بتأجيل البت

 .المواد الإدارية فإنه يُصدر حكمه إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأكيد صحته
صلحة و الصفة القانونية أمام أما دعوى التعويض فيتم تحريكها من ذوي الم

الجهة القضائية المختصة الممثلة في الغرفة الإدارية المحلية، طبقا للشكليات و 
جبرا  ،الإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعويض الكامل و العادل اللازم

 . للأضرار التي أصابتهم بسبب القرار الإداري البات في طلب الرخصة
ائية تعد من أقوى العقوبات الرادعة بوصفها سالبة للحرية و لأن العقوبة الجز 

و مُرهقة لجيب المخالف، فإنه غالبا ما يتم اللجوء إلى القضاء الجزائي عند ثبوت 
المعدل و  62-22إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 

من طرف  حيث يتم تحريك الدعوى العمومية إما ،75-22المتمم أو القانون رقم 
و يتم توقيع عقوبة على  أو عن طريق الإدعاء المدني المباشر النيابة العامة

المخالف لأحكام رخصة البناء قد تكون غرامة مالية أو حبسا أو تدبيرا غايته 
محو الركن المادي للجريمة و إزالة الأثر الناتج عن مخالفة قواعد العمران 

 .و جزئياكالأمر بمطابقة البناء أو هدمه كليا أ
و أخيرا قد يتم اللجوء إلى رفع دعوى مدنية أمام القضاء المدني إثر ارتكاب 

 .مخالفة لقواعد العمران أدت إلى إحداث ضرر مباشر و شخصي بالغير
 

 

 


